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كتاب الذعوى 


انعر اام من الغا وهو الملت: 


)١(‏ لغة: إضافة الشيء إلى نفسه مطلقاً من غير تقييد بمنازعة أو مسالمة» وشرعاً: هي 
إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة» كما في الكنز والتبيين؟: ۲۹۰. 

وركنها: فهو قول الرجل: لي علل فلان أو قِبَل فلان كذاء أو قضيت حم فلان» أو 
أبرأني عن حقه» ونحو ذلك فإذا قال ذلك فقد تم الركن» كما في البدائع ": ۲۲۲. 
وشرائط صحتها: 

١.عقل‏ المدّعي والمدعى عليه فلا تصحٌ دعوئ المجنون والصبيّ الذي لا يعقل» وكذا 
لا تصحٌ الدعوئ عليهماء حتئ لا يلزم الجواب ولا تسمع البيّنة؛ لأنَّما مبنيان علل 
الدعوى الصحيحة. 

؟.أن يكون الْدّعَى معلوماً؛ لتعذدّر الشهادة والقضاء بالمجهول» والعلم بِالْدَّعَى إِنَّ) 
يحصل بأحد أمرين: إِمّا الإشارة وإمّا النّسمية» وجملة الكلام فيه أن امُدَعَى لا يخلو إما 
أن يكون عینا» وإما أن يكون دينأء فإن كان عيتاً فلا يخلوء إما أن يكون محتملاً لتقل أو 
إر يكن محتملاً للنقل» فإن كان محتملاً للنقل فلا بُذّ من إحضاره؛ لتمكن الإشارة إليه 
عند العوى والشهادة» فيصير معلوماً مها إلا إذا تعذّر نقله كحجر الرّحى ونحوه فإن 
شاء القاضي استحضره وإن شاء بعث إليه أميناًء وإن لر يكن محتملاً للنقل» وهو العقار 


۸ تت تحت فق الأخيار :عام الاخخيار لتعليل المختان للموضي 
وني الشّرع: قول يَطَلْبُ به الإنسان إثبات حت علل الخير لنفسه. 
والبيّنة من البيان» وهو الكَشفٌ والإظهار. 
والبينة في الشّرع تُظْهِرُ صِدقٌ المدّعي وتَكُشِفٌ الحق. 
والأصل في الباب قوله 4: «لو ترك الاس ودعواهم لادعئ قومٌ وماء 
قوم وأموالهم, لكن البيْنةَ علل المدّعيء واليّمِين علل المدعى عليه»٠.‏ 


و ی بان ن ا لذن ا و ا 
a SN O SGT‏ 
هذه الأشياء. 
.أن يذكر لدعي في دعوئ العقار أله في يد المدّعئ عليه. 
.أن يذكر آنه يطالبه به؛ لأن حق الإنسان إا يجب إيفاؤه بطلبه. 

5 ۴ »ا 7 5 
ه. مجلس الجحكم» فلا تسمع الدعوئ إلا بين يدي القاضي كا لا تُسمع الشهادة إلا بين 
يديه. 
”.حضرة الخصمء فلا تسمع الدعوئ والبيّنة إلأعل خصم حاضر. 
.عدم التناقض ني الدعوئ» وهو أن لا يسبق منه ما يناقض دعواه؛ لاستحالة وجود 
النَّىء مع ما يُناقضه ويّنافيه» حت لو أقرّ بعينٍ في يده لرجل فأمر القاضي بدفعها إليه ثمّ 
اع أنه كان اشتراها منه قبل ذلك لا تسمع دعواه؛ لأن إقرارّه بالملك لغيره للحال 
يمنع الشراء منه قبل ذلك؛ لأنَّ الشراء يوجب الملك للمشتري» فكان مناقضاً للإقرار 
والإقرار يناقضه فلا يصحء كا في البدائع": ۲۲۳-۲۲۲. 
(۱) فعن ابن عباس #دء قال #: «لو يعطئ الناس بدعواهم لادعئ رجال أموال قوم 
ودماءهم» ولك البيّنة علل المدعي واليمين عل من المدعى عليه...» في صحيح 


لا ال ورف انو لقا بص ست نب أ 
وفي رواية: «واليمين علل مَن أنكر»”. 
قال للمدعي : «ألك د بيه قال لاء فقال ll‏ 000 


تّدأ بمعرفة المدّعي والمدّعى عليه؛ إذ هو الأصل في الباب» وتبني عليه 
امنيس كله 


.) من‎ eT 3 


0 u بظاهر ا‎ a 
والبراءة صارَ مدّعياً لدعواه ما ليس بثابت» وهو قَراغٌ ذّته بعد اتفاقهما عل‎ 
ال‎ 


البخاري٤:‏ ٦٥٦۱ء‏ وصحيح مسلم7: ٠١۳١‏ . 

)١(‏ في سنن البيهقي الكبيرا: ٠٠٠۲‏ قال النووي: حديث حسن» وينظر: تلخيص 
احبر :ا ENS‏ 

(؟) فعن علقمة بن وائل عن أبيه ته قال: «(جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة 
إلى النبي ب فقال ا لحضرمي: يا رسول الله إِنَّ هذا قد غلبني علن أرض لي كانت لأبي» 
فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حقّء فقال رسول الله 3 
للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لاء قال: فلك يمينه» قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا 
يبال عن ما حلف عليه وليس يتوزع من شيء» فقال: ليس لك منه إلا ذلك فانطلق 
ليحلف فقال رسول الله يل لما أدبر: أما لئن حلف عل ماله ليأكله ظلاً ليلقين الله وهو 
عنه معرض» في صحيح مسلم١:‏ ۱۲۲ . 


##كككتتتا تت اا اا لكر 
00 
وقيل: الدّعي: من يُضيففُ ما عند غيره إلى نفسهء والمدّعَى عليه: ما 


يُضيف ما عنده إلى نفسه. 

وجميع العبارات متقاربة. وينبعى أن د ذلك» 5-7 بالمعنول له 
بالصّورة» فإ المودّع إذا اڏعى إيصال الوّديعة, فإنّهِ مدع صورة منك معنى» 

والمّقيهُ إذا أُمّعنَ النّظرَ وأنْعمَ الفِكَرَ ظَهَرَ له ذلك بتوفيق الله". 

ولا يصح الدّعوئ إلا في مجلس القضاء عبن ححصم حاضر. 

اعلم أن الدّعوئ إذا صَحَّت عند القاضي أَوجَبّت عل الحَضصّم الُضور 
إلى مجلس القاضىء قال تعالك: (وَإِذَا دُعُوا إلى لله وَرَسُولِهِ يكم ينهم | إِذَا 


)١(‏ في الهداية۸: :١155‏ «معرفة الفرق بينه)ا من أهم ما يبتنىى عليه مسائل الدعوئ»› 
وقد اختلفت عبارات المشايخ» فمنها ما قال في الكتاب وهو حدٌّ تام صحيح» وقيل: 
المدعي من لا يستحق إلا بحجة كالخارج» EES‏ كرون تهنا شر لسن 
غير حجّة كذي اليد وقيل: المدعي مَن يتمسك بغير الظاهر والدّعى عليه من يتمسّك 
بالظاهرء وقال محمد كه في الأصل: الدع عليه هو المنكرء وهذا صحيح» لكر الشأن 
في معرفته والترجيح بالفقه عند ال حذّاق من أصحابنا؛ لأنَّ الاعتبار للمعاني دون الصورأ 
فإن المودّع إذا قال: ردّدت الوديعة» فالقول له مع اليمين» وإن كان مُدّعياً للرد صورة؛ 
أنه يكن اا 


لااد الد کور هيات بو اماج سس 1 


01 500 له ال‎ I 
قَرِيقٌ منْهُم مّعَرِضُونَ] [النور: 58] دهم علل ترك الُضورء وهو الإعراض‎ 
عن الإجابة.‎ 

وعن عل #: «أَنْ امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى رسول الله 5 
تَسّتَعَدي علل رّوجهاء فأعداهاء فقالت: أبن أن ىء فأعطاها هَدَبةٌ من 
ثوبه» فجاءت ر ولان الحكَامَ تحضرون الاس بمجرد الدّعوئ من لدنِ 
رسول الله ¥ إلى يونا هذا من غير نكير. 

فإذا حَهَرَ وادّعى عليه وَجَبَ عليه ال واب بلا أو بنعم» حتئ لو سكت 
كان إنكاراًء فِيَسْمَعْ البَيّنَةَ عليه دفعاً للضّرر عن المدّعيء إلا أن يكون 


قال: رولا ن أن تكون الدّعوى بشىء معلوم الجنس والقدذر)؛ أن 
الدّعوئ للإلزام» والقضاءُ بالَجُهول غير مكن. 
NO‏ بلجيو نر 


)١(‏ فعن علي 5ه: «أنّ امرأة الوليد بن عَقبة أتت النبي تك فقالت: يا رسول الله إن 
الوليدَ يضريبهاء قال: قولي له: قد أجارني» قال عللٌّ: فلم تلبث إلا يسيراً حت رجعت» 
فقالت: ما زادني إلا ضرباًء فأخذ هدبة من ثوبه فدفعها إليها. وقال: قولي له: إن رسول 
الله يك قد أجارني» فلم تلبث إلا يسيراً حت رجعتء فقالت: ما زادني إلا ضربا. فرفع 
يديه وقال: اللهم عليك الوليد أثم بي مرّتين) في مسند أحمد؟: 257١‏ وفي مجمع 
لرا لماز وو هبك و اده الب انه انو يفل روا تاك 


1ع حت تت حتت تحقة الأخيار عق احير بل الخ ر للموصل 

(فإن كان ديناً ذَكَرَ آنه بُطالبه به)؛ لأن فائدة الدّعوئ إجبارٌ القاضى 
لمدّعَى عليه عل إيفاءِ حَقّ المدّعيء وليس للقاضي ذلككء إلا إذا طالبّه به 
فامتنع» ولا بد من كر الوَضّف؛ لأنْه لا يُعرف إلا به. 

و و ر يي 5 

(وإن كان عيناً كلف المّعى عليه إحضارها؛ ليشير إليها بِالدَعَوَى 
والشهودٍ عند أداء الشهادةء واّْكرٌ عند اليمين» ولأنَّ ذلك أَبَلعْ في 
لوي 

(فإن لم تكن حاضرةً ذكر قِيِمَتّها)؛ لأنّه إذا تعذَّرَ مشاهدةٌ العيّنَ فالقيمة 
تقوم مَقامها كا في الاستهلاك؛ إذ هي المقصودٌ غالبا ويَذْكُرٌ في القيمة شيعا 
مُعيّناً في قَدّرِهِ ووصفه وجنسِه تَفياً للجهالة؛ لما ياء وإن كان حَيّواناً يَذْكرُ 

۾ ع 

الذكورة أو الأنوثة. 

(وإن كان عَقاراً ذَكَرَ حدوده الأربعة وأسماء أصحابها ونَسَبّهُم إلى الْجَدٌ 
وذْكَرَ الكل وَالبَلَدَ)؛ لان العَقَارَ لا یمک إحضاره فتعذّرَ ريق بالإشارة» 
فيُعَرّف بالحدود. ويبدأ بذكر البّلدة؛ لأنّه أعمّ ثمٌّ بالمحلّة التي فيها العقارء ثمّ 
يُبيّن الحدود؛ لأن التتعريف يقع بذلك. 
ولا 5 من ذكر أصحاما وأسناء آبائهم وأجدادهم؛ لاه أبلغ ف 
اف 


وني ذكر ال جد خلاف أبي يوسف 4 وقد تقدم. 


للأسقاذ الدكتور يلاح أب و الما م 


وإن كان الرّجلْ مَشهوراً لا يحتاج إل ذكر التسب؛ لوجود التعريف 
بدونه. 

وكذلك يجب عل الشهود ذكر الحدود. كا مرٌ. 

قال: (ثمَ يَذْكُر أنه في يد المدّعى عليه. وآنه يُطالبه به)؛ لأنّه إذا ر يكن في 
بډه لا يكون ص ولح له فلا يُستوني إلا بطلږو ولاته يحتمل آنه في يده 
زعا أو وها بالتموة فإذا طالبّه زال الاحتمال» ولا يثبت كوه في يده إلا 

ية أو علم القاضي» ولا يث اا Nm‏ 
ل 

8 ا 2 ء۶ 2 

قال: (وإذا صخت الدّعوى سأل القاضى المدّعى عليه)؛ لينكشف وجه 
ا لحكم» ولوجوب الجواب عليه (فإن اعترفء أو أقام المدّعِي بِيّنَدَ قَضَى 
عليه). 

E EL اونا شما‎ NEE 
أي شاهد.‎ :]١5 بَصِيرَة] [القيامة:‎ 

وأمّا البينة؛ فلأتها مُشتقة من البّيان» وهو الإظهارُء فهي تُظهر الح 
وتكشفٌ صِدقٌ الدّعوئ فيقضى بهاء وعلل هذا إجماعٌ المسلمين. 


م حت س غا ا ر عاق لاح ر لعا الخ ر للموصل 
قال: (وإلا يُسْتَحْلَفَ)؛ لقوله #: «ألك بيّنة؟ قال: لاء قال: فلك 


5 ل 


دم 


ولا بد من طلب الدَّعى استحلافه؛ لأا حقه بالإضافة إليه. 


0 م 3 590 
(فإن حلف انقطعت الخصومة)؛ لقوله #: «ليس لك غير ذلك»”, فيا 
روينامن الحديث 


قال: (إلا أن تقوم البينة)» ل قال 8 (البفين الفاجرة أن أن ترد 
من البَيّنةِ العادلة»”؛ ولأن طُلَبَ اليّمين لا 0١‏ عل عدم البَيّنة؛ لاحتمال أمها 


)١(‏ سبقه تخريج حديث وائل 4ه » قال 4# للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لاء قال: فلك 
يمينه) في صحيح مسلم١: .١111‏ 

وعن عبد الله ذه قال #5: «مَن حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ 
مسلم» لقي الله وهو عليه غضبان» قال الأشعث: في والله كان ذلك» كان بيني وبين 
رجل من اليهود أرض فجحدني» فَقَدَمَتَةٌ إلى النبيّ يه فقال لي رسول الله بل4: ألك 
يّنة؟ قلت: لاء قال: فقال لليهودي: احلف» قال: قلت يا رسول الله: إذاً يحلف 
ويذهب بإلي» فأنزل الله : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) آل 
عمران: /الاإلكى آخر الآية» في صحيح البخاري7: ٩ ٤۸‏ 

9 ف فة حديك.ؤائل عله الاب #اقال: يا وسول الله إِنّ الرجل فاخ لا يبال غلن 
ما حلف عليه وليس يتورّع من شيء» فقال: ليس لك منه إلا ذلك» في صحيح 
E‏ 

(۳) في صحيح البخاري معلقاً”: :1١‏ «وقال النبي #: «لعل بعضكم ألحن بحجته 
من بعض»» وقال طاوس وإبراهيم وشريح: «البينة العادلة أحقٌ من اليمين الفاجرة». 


غا ار عاض ى البلندوا حه ها ولان الجن يدل عن ا ذا فون 
عن الأصل بط حُكُمُ التكّف. 


آآ م ا 


قال: (وإن تَكَلَّ يَقْضي عليه بالُكول)”؛ لأنّ النكولَ اعترافٌ؛ وإلا 
كلف دا ال ر عة و فط الخصيونة كان تكو نه إقرارا أو رزلا قطي 
به. 

(فإن قَصَى عليه ول ما نَكَلَّ جاز)؛ لأنّه حُجَةٌ كالاقرار» (والأولى أن 
عرص عليه اليّمِين ثلاثً)» وره أن من مذهبه القّضاء بالتُكول؛ لأنّه مَصَلُ 
مجتهدٌ فيه فرٌنّا يخفى عليه حكمُّه. فإذا عَرَضَ عليه ثلاثاً وأبى قَهَى عليه 


وعن شريح قال: «مَن ادع قضائي فهو عليه حتى يأتي ببينة» الحق أحق من قضائي» 
الح أحق من يمين فاجرة» في سنن البيهقي الكبير١٠:‏ ۷٠ء‏ ومسند ابن الجعدا: 
۷ 

وذكر ابن حبيب في «الواضحة» بإسناد له عن عمر كله قال: «البيّنة العادلة خير من 
اليمين الفاجرة)ء كا في فتح الباري 0: ۲۸۸. 

)١(‏ فعن عبد الله بن عوف من أهل فلسطين: «أمَرت امرأةٌ وليدةً ها أن تضطجع عند 
زوجهاء فحسب اتا جاريته» فوقع عليها وهو لا يشعر» فقال عثمان بن عفان ه: 
أحلفوه لآ شعر» فإن أبن أن يحلف فارجموه. وإن حلف فاجلدوه مائة جلدة» واجلدوا 
امرأته مائة جلدة» واجلدوا الوليدة الحد» في شرح مشكل الآثار :١5‏ ۷۷ء وقال 
الطحاوي: «ففي هذا الحديث حَكم عثمان ذه لإبائه ا حلف بحكم الإقرار» ولا نعلم 
عن أحد من أصحاب رسول الله 4 خلافاً منهم إياه في ذلكء ولا إنكاراً منهم إياه 
عليه» وفي ذلك شد ما وصفنا». 


دءد ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

هكذا فعله أبو يوسف 4 مع وكيل الخليفة وألزمه بالمال» وإن قال بعد 
الكو انا علقي فكان هين العم فعاف ونه خياد فده ورت كاز 
بعد القضاء تنه لآن التكول ر اران وو اد ت فان ا 


ا رک 


منه» كذا هذا. 


(ويثبثُ التُكول بقوله: لا أحلف)؛ لأنْه صريح فيه (وبالسّكوت)؛ 
له لادلالة عله و إلا لت (إلا أن يكون به خرس أو :طرش ): فعد. 

قال: زولا د الین هله المَّعي)؛ لقوله #: «البيّنة علل المدّعي» 
واليّمين علل المذّعئ عليه" جَعَلٌ جنس اليمين عل المدّعئ عليه؛ لأنّه ذكره 
بالألف واللام» وذلك يتفي رَدّها على المدّعيء ولأنّه قسمةٌ والقسمة ثناني 
الشّركة» فلا يكون للمَدَّعِي يمينٌ. 

ويّلزِمُ من هذا عدم جواز القضاء بالشاهد واليّمِين؛ أن ما رَوينا يَنفي 
أن يكون للمُدَّعِي يمين معتبرة» فيبقئ القضاءٌ بشاهدٍ فردء وأنّه خلاف 
الإجماع» وكذا قوله # في حديث الحتضرمي:«ألك بَينة؟ قال: لاء قال: لك 
يميه ليس لك غير ذلك“ ينفي الجتواز أيضاً؛ لأنّه غيدُ المشار إليه في 
انت 


(۱) سبق تخر مجه في أول كتاب الدعوئا. 


لااد الد کور لات نو الا ت > تس 1 


وما روي «أنّهِ يد قى بشاهدٍ ويمين»”"» فمردودٌ لوجوه: 

أحدّها: أنه حالف للكتاب؛ لأنّه تعالى أوجب الحق للمُدَعِي بشهادة 
رجلین» وتَقلّه عند عدمهما إل شهادة رجل وامرأتين فالتقل إلى غيره خلاف 
الكفات» أو تقول الويادة عله حلدف الكات. 

العاني: آنه وَرَدَ في حادثةٍ عامّةٍ غتلفةٍ بين السلف» فلو كان ثابتاً لارتفع 
ا لخلاف فلا إريرتفع دل عن عدم ثبوته. 

الثالك: آنه خبرٌ آحاد وقوله وي «البيّنة علل المدعي» مشهورٌ قريبٌ من 
الوا فا عا ها ن هد اوا د ا لكين اور 5 


الرّابع : رده أئمة انف كيحيول بن معين”" وغىره”. 


)١(‏ فعن ابن عباس #: «إن رسول الله #5 قضى باليمين مع الشاهد» في صحيح 
البخاري ۲: 459» وسنن ابن ماجة ۲: 47لاء ومسند أحمد :١‏ ۳1۸ والموطاً ؟: 
۱ 

(۲) قال الدوري في تاريخ يحيئ عنه: ليس هذ الحديث بمحفوظ. كا في الإخبار؟: 
6 . 

(۳) وهذا الحديث أنكره المروي عنه حديث ربيعة بن عبد الرّمن عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة ه أن التي 6: (قفيل بشاهد وين فإن عبد العزيز 
بن محمد الدراوردي قال: لقيت سهيلاً فسألته عن رواية ربيعة عنه هذا الحديث فلم 
يعرفه» وكان يقول بعد ذلك: حدثني ربيعة عنّىء فأصحابنا إر يقبلوا هذا الحديث؛ 
لانقطاعه بإنکار» ىا في كشف الأسرار للبخاري": .٦١‏ 


»ل ل ل ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

الخامس: 2 روي عن معمر قال: سمعثت الزهري يقول: «القضا 
بالشاهد واليمين بدعة»» وأوّل مَن قضى به معاوية ذه ". 

Prt ۰ 2 2 95 0.‏ ر ی 

قال: (وإن قال: لي بيّنة حاضرة في المصر وطلَبَ يمينَ حَضْمِه لم 
يُسْتحلف) عند أبي حنيفة ظك. 

وقلا مك ا أن ادن تدافا نظن الخرانانة اة لا بالقدرة 
عليهاء واعترافه بالبيّنة لا يكون اعترافاً بسقوط اليّمين. 

وله: قوله وَل: األك س قال لا قال : فلك يدينه" رنب الین علد 
عدم البيّنة فلا يجب مع وجودهاء ولأنا أَجمعنا على آنه لو قآمت البَيّنة سَقَطَتَ 
اليَمِينَء حتئ لو قال الدَّعَن عليه: أنا أحلف لا يُلتفتٌ إليه» وإذا كانت 
العو يديت يثبت حكمها مع البينة فإذا اعترف بالبينة وأنّه قادرٌ علل إقامتها 
فقد اعترف أنه لا يّمِينَ عل المدَّعَن عليه. 

قال: (ويَأخُلٌ منه كفيلاً بنفسِه ثلاثةً أيام)» ويه القاضي إلى ذلك 
افيا ناه اكول اله كي قل ا 


)١(‏ صح عن الزُهريء قال: «هي بدعة وأوّل مَّن قضى بها معاوية» في ابن أبي شيبة: 
وهذا السند عن شرط مسلم» وف مصنف عبد الرزاق عن معمر سألت الزهري عن 
اليمين مع الشاهد فقال: هذا شئ أحدثه الناس لا بد من شاهدين» كا في الجوهر 
النقي١١:‏ 175. 

(۲) سبق تخر جه قبل صفحات. 


لااد الد رر ص ات ا اجاج بح س 

وكذا لو أقام البينة قبل القضاء؛ لاحتمال آنه يَيبٌ قبل القضاء فيتعذرُ 
القضاء: 

تر ٠‏ ار 3 3 5 

فيكفله مدة إحضار الشهود عل ما يرول عن أبي يوسف ذه وعن أبي 
حنيفة ذه ثلاثة أيّام» ألا رى آنه بمْجَرَّدٍ الدّعوى عند القاضى يعديو" إحياءً 
للحقوق كذا هذا. 

ويكتفي بالكفيل أن يكون مَعروفا؛ ليحصل التوثق» ولا يشرط كونه 
مَلَِاَ أو تاجراًء فإن امتنع أن يُعْطِيّه كفيلاً أَمَرهِ القاضي بالملازمة علك الوّجه 
الذي ذَكَرّنا في أدب القاضى. 


$ 


د 


(وإن كان غَريباً يُلازمه مقدارٌ مجلس القاضى)؛ لان ملازمته أكثر من 
ذلك َصْرّه وتمنعه من سَفَّره من غير حُسجَة بخلاف الّْقيم؛ إذ لا ضرر عليه 
في ذلك» وهذا إذا كان حَمَاً لا يسقط بالشبهة. 

أمَا الحدودُ والقصاصٌ في التفس فلا يأخذ منه كُفيلاً. 

وقالا: يأخذ منه كفيلاً في حَدّ المَذْفء وفي السّرقة إن ادّعئ المال. 

قال: (ولا يُسْتَحْلَفَ في التكاح والرّجعة والقّيء في الإيلاء والرّق 

2 و 

والاستيلاد والنسب والولاء والحدود). 


5 


(۱) أي يَسْمَعٌ كَلَامَهُ وَيَأمْرُ بِإِحَضَارٍ حَضّمِء کا في المغرب١: .۳٠۷‏ 


وإ حت د فغ ا ا ر عق لا ر بعليل المخدان للموصل 

قال تفلك ديا له ووا 
بذلّ عنده. والبَذّلُ لا يجري في هذه الأشياء» إقرارٌ عندهماء والإقرارٌ يجري 

فما: أن التاكل ممتنمٌ عن اليّمين الكاذبة ظاهراً» فيصير مُعترفاً بالمدّعَي 
ا EEN‏ 
ادود 

وله: آنا لو اعتبرناه إقراراً يكون كاذباً في إنكاره» والكّذبُ حَرامٌ» ولو 
جعلناه بذلاً وإباحة لا يكون كاذباًء فيجعل باذلاً صِيانة له عن الحرام 
والمقصودٌ من الاستحلاف القضاء بالتُكول» فكل مَوْضع لا يُقضن فيه 
الك اجات ١‏ 

ويُسَتَحْلَفُ في السّرقة إن ادعى المال» فيحَلفه بالله ما له عليه هذا المال» 
ولاكى لم اق كا متي لاز لق بيع E E‏ 


5 3 4 0 ع 2 د 
ودَعَّوى الاستيلاد: أن تدَّعي الأمَةٌ نها أ ولد سيّدهاء وهذا ابنها منه 
والمولى يُنكرء أما لو اظدعى الموك لا يُلتَفْتٌ إلى إنكارها؛ لأنّ الاستيلاة 
لضت يك مسر اقول 


للأسقاذ الد كور هاا ابو الاج لح ت ا 
واختار الفقيه أب الليث # الفتوئ علن قرضما؛ لعموم البلو. 


ثم عندهما کا تشب بشت هن فين دعو :امال : والرَوجِيّة 
اشر ME I E‏ 
كالأخ والعم لا سلف إلا إذا اع بسببه مالاً ا كدّعَوئ الإرث 
وعدم الرّجوع في البة ونحوه. 

قال: (و#اتخلف في القصاص) بالإجماع. (فإن َكل اقتص منه في 
الأطراف وفي الوس يبس حتى يِف أو يقر . 


)١(‏ قال القاضي فخر الدين: الفتوئ علل أله يستحلف في الأشياء الستء كما في 
الكنز٤:‏ ۹۷؛ لعموم البلوئ» ثم ذكر الفيء في الإيلاء والرجعة» وقال في الفتاوى 
الكبرئ: وعليه الفتوئ» وهو مختار أبي الليث» وكذا قال في التتمة: «اختار الفقيه أبو 
اليث قوماء وكذلك الصدر الشهيد اختار قوماء وقال في الخلاصة: قال الفقيه أبو 
الليث ذفه: الفتوى على قولهماء وقال في مختارات النوازل: الاستحلاف يجري في النكاح 
عندهماء وهو المختار للفتوئ» وقال الإمام أبو القاسم الزوزني في شرح المنظومة: ذكر 
القاضى الإمام فخر الدين المشهور بقاضى خان في كتاب القضاء في باب القضاء في 
الأمان أ المتكر يستحلف في الأشياء الستة عند هباء:قإذا نكل سن حت يقر أو 
يحلف. والفتوى علل هذاء قال الزوزني: وبه كنت أعمل بالري وبأصبهان» واعتمده 
الزيلعي» واختار فخر الإسلام علي البزدويّ قوله| للفتوئ» واختيار المتأخرين من 
مشايخنا: أنّ القاضى ينظر في حال المدعئن عليه» فإن رآه متعتتاً يحلّفه أخذاً بقوطماء وإن 
ارما لا عله أخدا يقول أن هة كه وهو لظن ما اة شن الاق 
التوكيل با خصومة بغير رضا الخصم» كا في التصحيح ص77 5 -/57. 


اب تت تي | لأ ر عن لا ر لاال ر امول 

وقالا: يَلزْمُه الأرش فيهما؛ لأنْ التكولٌ إقرارٌ فيه شبهة العَدَم فلا يثبتُ 
منه القصاصء فيجب الال سيم إذا ادّعئ الول الحَمدَ والآخرٌ الخطأ. 

ولأبي حنيفة خهه: أن الأطراف تجري مجرئ الأموالء فيّجري فيها البذل 

5 3 .ا“ 6ه 5 55 ٠‏ 75 ر 

حت لو قال لغيره: اقطع يدي فقطعها لا شيءَ عليه» وهذا دليل البّذلء إلا 
أنه لا بباح له القطع؛ لأنّه لا فائدةً له فيه» والبَذلٌ هنا مُفِيدٌ لانقطاع 
الخصومة. 

ولا كذلك التّمس فلا يجري فيها البّذل» وإذا امتنع القصاص في التفس» 
امن تسعد عليه حي ا كا ف اة 

قال: (وإن ادَّعَت عليه طّلاقاً قبل الذخول اسْتَحْلِفَ)؛ لأنه دعوئ مال» 
(فإن َكَل قَضَيِ عليه بنصف المهر)؛ لما مَرٌ. 

وكذا إذا ادّعت الصّدَاق في التكاح يُسَتَحْلَفْ؛ لأئها دَعَوى مال» ويثيْتُ 
الال بالنكول دون النكاح» وقد مَرٌ. 

(واليّمينُ بالله تعالى لا غَيْر)ء قال يه: «مَن كان حالفاً فليحلف بالل أو 
لر 


و ارفا ا ا 


رصم ء۶ 


)١(‏ فعن ابن عمر اد قال #: «من كان حالفاء فليحلف بالله أو ليصمت» 
ف صحيح البخاري۳: ۰۱۸۰ و صحيح مسلم؟: ۱۲۹۷ . 


ا رر ف اجاج بعس حت 7ت ا 

وقيل: يختلفٌ ذلك باختلاف حال الحليف وصلاجه وخوفه وقَلَةٍ 
مبالاته وغير ذلك. 

وقيل: يختلفٌُ بكثرة المال وقلَيِه وينبغي للقاضي أن يعِظ احالف قبل 
ا جلف ويُعْظّم عنده حرمة اليّمين. 

ويتلو عليه قوله تعال: ِن الَذِينَ سرون بهد الله وام تمن 
قليلاً؟ [آل عمران: /الا] الآية» ويذكر له قوله ول: «مَن ان 
ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالل» وهو عليه غضبان)”. 

وتغليط انين أن يفول ا 6 الذى ل ل عو عار الت وا ماده 
الرّحمن الرّحيم» الطّالب العّالبء الُدرك الُهلك؛ الذي يَعَلَمُ من السّرّ ما 
َعْلَّمُ من العلانية» الكبيئ المتَعال» ويَزِيدٌ عليه ما يَشاء وبتقص. 

(وكقاط من التكران) امعان اروف العاطفة يو هذه الأب ا 
EGE‏ 


(۱) فعن ابن عمر ن قال ي: «مَن حَلَفَ علن يمين يَقَنَطِعُ بها مال امرئ مسلم» هو 
عليها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان؛ فأنزل الله تعلى: (إِنَ الَّذِينَ يَشْدَمُونَ بعَمَدِ الله 
ا فيلا [آل عمران: ۷۷[ الآية» فجاء الأشعث. فقال: ما حدثكم اا 
الرحمن في أنزلت هذه الآية» كانت لي بئر في أرض ابن عم لي» فقال لي: «شهودك»» 
قلت: مالي شهود» قال: «فيمينه»» قلت: يا رسول الله» إذا يحلف. فذكر النبي 45 هذا 
الحديث. فأنزل الله ذلك تصديقا له» في صحيح البخاري": ٠٠١‏ . 


ابح س تت غا ر عن ا لا ر بعليل الت رامول 
ورت 76 8 ۰ ا ١‏ 1 9 

(ولا تغلظ بزمان ولا مَکان)؛ لان تعظيم | به حاصل في كل زمانٍ 
ومكانٍء وهو المقصود. 

ولاف بالطلدق رلا الاق اة 

ر مانن لقلة اة الاس بان الكاذة وكرة 
إقدايهم علل ذلك وكراهتهم اليّمين بالطلاق والعتاق؛ لأن المقصود 
امتناعهم عن اليّمين الكاذبة» وجحود الحق» وذلك فيا يعَظّموكه أكثر. 

قال: (ويُسْتَحْلَفُ اليهودئ بالله الذى أنزل التوراة على موسى اال 
والنَضْران بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى اكا والمجومييٌ بالله الذي 
حَلَقَ الثار). 

والأصل في ذلك ما روي أنه يك «حَلّف ابن صوريا اليّهودي على حكم 
ا 2 ف 520 2 0 
الرُنَاق التوراة فقال له: انشدك بالل الذي أنزل الكوراة غلل موسي" 


(۱) أي لحديث: «من كان حالفاء فليحلف بالله أو ليصمت» 

في صحيح البخاري": ۸۰ 

(۲) الصّحيح ظاهر الرّواية» «قاضي خان»» وني «الذخيرة»: التحليف بالطلاق 
والعتاق والأيهان المغلظة لر يجوزه أكثر مشايخناء وأجازه البعضء فيفتى بأنّهِ يجوز إن 
مسّته الضرورة. كما في فتح القدير/: .١95‏ 

(۳) فعن جابر #ه. قال: «جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء فقال كَلِ: ائتوني 
بأعلم رجلين منكم» فأتوه بابني صورياء فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ 
قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعةٌ نهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجماء 


وإذا تَبَتَ هذا في اليّهودي» فالتّصرانيٌ مثلّه في الإنجيلء والمجوسئٌ في 
النَار؛ نارن يُحظّمُ الإنجيلء واكجوميٌ يعظّمُ التار كتعظيم اليَهوديٌّ 
التوراة فيَحَلّفْهِم با يكون أعظم في صدورهم» والمذكور في المجوسيّ قول 

اا وھا ا ا قير ن قن الله ان ا و 
لاد الثّآر مع وک لله تعالى تعظيم لهاء ولا يجوز إلا ن اليهردي 
اعرا و د فهر ف عام ولد كنك الث تفال م 

ا 

(و)خَلثْ (الوَتىٌ م بالله)؟ لأ تم يعتقدون الله تعالى» قال الله تعالكى: 
N‏ 5 يقلن لل [لقمان: .]۲٠‏ 


قال: فا يمنعى) أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطانناء فكرهنا القتل» فدعا رسول الله 4ل 
بالشهود» فجاءوا بأربعة» فشهدوا أنهم رأوا اده در فأمر 
رسول الله 5 برجمه|») في سذ سئن أن ذاود؟ TS‏ 

ون أن :قريرةكلة إن رسول اه قال للبهوة: TT‏ 
عل موس ما تجدون في التوراة عل مَن زنو؟» في سنن ابي داود”: ۳۱۲ واللفظ له 
وسنن ابن ماجه ۲: 1/8١‏ وصحيح البخاري”: ۱۳۳۰ء وصحيح مسلم ۳: ۱۳۲۷ . 
)١(‏ وهو ما اختاره عامة المتون كالقدوري والغرر؟: 5”", والكنزلا: ۳٠١۲ء‏ 


والتنويره: 25065 وغيرها. 


١‏ حت س تت ةا ل ارعن )ا لاخر ليعليل ال ر للموصل 

ولا سف بالله الذي حََلَقَ الوتّن والصنم”؛ لما مَرٌ. 

ولو اقتصر في الكل عل قوله: بالله؛ فهو كاني؛ لأنَ الرّيادة للتأكيد ى) 
قُلنا في المسلم» وإلّا يُعْلَظه ليكون أعظم في قُلُوهمء فلا يتجاسرون علل 
ا 

قال: (ولا لفون في بيوتِ عباداتهم)؛ لأنّ العَرَصَ اليّمين بالله. ولأنّ 
ذلك يسور بتعظيمها ولا يجوز ولأنّ المسَلِمَ ممنوعٌ من دخوها. 

ويُسَتَحُلَُ الأخرسٌُ فيقول له القاضي: عليك عَهُدٌ الله إن كان هذا 
عليك هذا الحقّء ويُشيد الأخرسُ برأسه: أي تُحَم. 

ثم الاستحلافٌ علل نوعين: عل العُقَودٍ الشَّرعِيّة» والأفعال الحَسيّة. 

E‏ ة: فة القاذ ضي عبن الحاصل : بلله ما له قك ما ادَعَى 
من الول 12 E ET‏ 
أو بالراءة من موجّبه بالإبراء والإيفاء فيتضرّر بذلك؛ لأنّه إن حَلَفَ كدب 
وإن لر كلف فضي عليه بالنكول. 

وَل تلك اا لاضن ان كان ذا نک الل فلا 


يتضرر. 


.٠١١ لأنّه يقر بالله وإن عبد غيره» كا في الدر المختارة:‎ )١( 


ل الد رر مولا أو الاج بح ا 

ونهز إن كورلا سإ مضلية لتقي لت علي ون اك الم ساك 
عل الحاصلء إلا أن يكون في ذلك برك النّظر للمُدّعِي بأن يدعي الشفعة 
ناواو أو فغ الشف و الدع عليه ل اها فا اة عا السبى؟ 
لأنه إذا حَلَفتَ عن الحاصلء فهو يعتقدٌ صِدقٌ يمينه بناءً عل اعتقاده» فيبطل 
حقّ الدّعِي» فبُحَلّفُه بالله ما اشتريت هذه الدَّار التي سمّاها بكذا. 

وفي المبتوتة: بالله ما هي مده منك. 

ومثله إذا ادّعت الفرقةً بمُضي مدَّة الإيلاء مُحلّمُه: بالله ما آل منها في 
وقتٍ كذاء ولا حلَمه: الله ما هي بائنٌ منك؛ لأ E‏ 

وعن أبي يوسف 4: آنه يُحلّمُه علن العقد, إلا إذا كر شيئاً ما ذكرنا 
فاه الا 

والأفعال الحسيّة نوعان: 

ا رم 

والَاني: يلف عل السّببٍ عل ما نيه في أثناء المسائل إن شاء الله تعال. 

(فيح له في البيع بالله: ما بينكما بيع قائم م فيها کر وني التکاح: ما بيت 
نكاح قائم في الحال)؛ لاله قل اها أو ال بعلا العَقد. (وفي الطّلاق ما 
هي بائڻ منك السّاعة) وفي الوديعة: ماله هذا الذي ادّعاه في يك وديعة ولا 
شيءَ منه. ولا له بلك حَق)؛ لجواز أن يكون قد بّرئ من بعضها أو 
اما ا ون الت وا ف انات ل فا ال ا فيد عليك 


۸ > تت فة الأخيار عل )لاخر لعل الخ ر للموصل 
رَه؛ لاه قد يصب ثمٌ بَا كه ببيع أو هبةء وإن كانت هالكة سلف على 

وقيل: يحلفُ عل الوب والقيمة جميعاً. 

والنّوع الثاني من الأفعال الحسيّة: أن يدعي عل غيره آنه وضع على 
حائطه قي أو ينل عليه» ا ران فل تتطوين أو في داره» 3 رَمول 
رابا في أرقو أو شق تي أرضة مجراء فإنه لف علك الكبب: الله ما فعلت 
کذا؛ أن هذه الأشياء ل رفع 

ومثله: إذا ادع العَبّدٌ المسلمٌ علن مولاه العتقّ جلف عل السّبب؛ لأنّه 
لا يَرَتَفِعُ وني الأمةٍ والعبدٍ الكافر يُحَلَفْهُ عل الحاصل؛ لأنَّ ارق يتكَرّر على 
الأمة بالرّدّة والأحاق» وعلل العبد الكافر بنقض العَهّد واللُحاق» ولا كذلك 
ا 

و يجمه في الدين بالله ما له عَلّيك من الدَّين والقَرّض قلي ولا كثير؛ 
لاحتمال أنه آذّى البعضّ أو أبرأه منه» فلا يحنث في يمينه علل الجميع. 

ومن افْتَدَى يميه من خصوه بال صالحه عليه جازء وسَقَط حَقه في 
الاستحلاف أصلاً وقد روي أن عثمان #ه افتدئ يمينه» وقال: «أخاف أن 
يصيب النَّاس بلاء فيقولون: هذا بيمين عثمان»”. 


)١(‏ فعن الشافعى قال: «وبلغنى أن عمر بن الخطاب #5ه: حلف علل المنبر في خصومة 
كانت بينه وبين رجل» وأن عثان ذه. ردت عليه اليمين علل المنبر فاتقاها وافتدئ منهاء 


للأسقاذ الدكتور هلاح أب و الا ت ا 
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قال: (وإذا قال: الى عليه هذا الشيء أَوْدَعَنِيهِ فلانٌ الغائب» أو رَعَنَه 
عنديء أو عَصَبْنهِ منهء أو أعارني» أو آجرني وأقام على ذلك بَيةَ فلا خصومة, 
إلا أن يكون تُحتالاً»» ولا بد من إقامة الي على دعواه لدفع الخصومة؛ لأنْ 
بالنّطر إل كونه في يده هو حَضُمٌ ثم هو بإقراره بريد دع الخُصومة عنه» فلا 

وقوله: «إلا أن يكون محتالاً»؛ قول أبي يوسف #ه فإنّهِ قال: إن كان 
المذّعَى عليه معروفاً بالصّلاح» فالجوابٌ كما ذكرناء وإن كان مَعروفاً با جيل 
لا ينْدَِمُ؛ لأن لمحتال قد يدف ماله إلى غيره ثم ذلك العَير يُودِعُه إا 
ويُسافرٌ احتيالاًلدفع الح فإذا عَرَقَه القاضي بذلك لا يَقَبلّه. 

(وإذا قال الشهود: أَوْدَعْه رجلٌ لا نعرفه م تَنْدَفُمُ الْحُضُومة)؛ لاحتال 
أنه المدَعِيء ولو قالوا: تَعْرِفَهُ بوجه ولا عرف اسمّه ونسبّه اندفعت عند أبي 


وقال محمد 4: لا تندَفع؛ لأنّ الَضاء باكجهول باطلل؛ لأنَ لمدّعِي لا 
يُمكنه اتباعٌه فيتصَرَّرُ وصار كالمّضَل الأوّل. 


وقال: أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال: بيمينه» في السنن الكبير للبيهقي :٠١‏ 275917 
ومعرفة السنن ."٠٠ :١5‏ 

وعن أبي قلابة: «أن عمر بن عبد العزيز سأله عنه القسامة فذكرة ال حديث وفيه: قصة 
القتبل من هذيل» قال: فأقسم تسعة وأربعون رجلاً» وقَدَى رجل واحدٌ منهم بيميه 
بألف درهم» في صحيح البخاري9: 4. 


س س تر لق ا ر عن )ا لا ر ارال ر للموصل 

و لأبي حنيفة ظك: انا قد عا اا وو ا 
ال که مُودَعاً اندفعت الخصومة عنه» إلا اہم إذا ار يعرفوه بوجهه 
احتمل أنه المدّعي فلا تَنْدَفِمُ» وإذا عرفوه بوجهه تَبَتَ أله مودع من غير 
المدّعى فاندفعت الخصومة» كما إذا عاين القاضى أنه أودعَه غير المدّعى؛ إذ 
البيّنة العادلة كمُعاينة القاضى. 

فإن قال الدَعِي: أودعَها ثم وهبّها منك وأَنْكَرَ يَسْتَحَلفُه القاضي آنه ما 


سرس 


27 اول باعها له ان كز ضان خمع). 
ولو ادّعن المدّعئ عليه: آنه اشتراها من آخر فهو حخصّمُه؛ لأنْه 
يده يد ملك فان خص. 

ولو قال المدّعئ عليه: نصففُ الدّار لي ونصفها وديعةٌ فلان» وأقام 
لبد على ذلك اندفعت المُّصٌّومة في الكل؛ لتعذر التّمييز. 

ب الخارج أَوْلى من بينةٍ ِي اليد على مُطْلَقٍ الملك)؛ لأنها أكثر إثباتاً؛ 
لذمّها د تبت الملك للخارج وبَيَّة ذي اليد لاء لأنّ املك ثابتٌ له باليّد » وإذا 
عالت عم انا انيت ا 

قال: (وإن أقام الخارجُ اليه على ملكِ مؤرّخ. وذو اليد على ملك 
أَسْبقّ منه تاريخاً فذو اليد أؤلى)؛ لأن بينته ت املك له وقتّ التاريخ» 
RE Ee,‏ ل شك 


للأسقاذ الدكتور صلا أب و الجا سس 1 
بعد ذلك لغيره إلا بالتّلقي منه؛ إذ الأصَلٌ في الثابت دوامُه » وكذا لو كانت 
ق يفا وأفاها ال غاا ذكرةا: 

eo 
ذي اليّد اوی لأنَّ ما قامت عليه يمه لا تدلٌ عليه اليدء فتعارصتا‎ 
فترجّحت بَيّنةٌ ذي اليد باليّد.‎ 

وكذا کل سبب لا يتكرّر كمَزّل القَطّن وعَمَل الجبّن واللْيّدِ وجَرٌ 
الصّوف وحَلّب اللَبّن؛ لأنّه في معنن التّتاج. 

وإن كانت يتكرّر كالبناء ورّرع الوب ونسج ال ونحوه» فبينة 
ا مارج أَوَىء كا في الملك الطلق. ٠‏ 

وإن شک قضي للخارج. 

وإن تنازعا في دابّة» وأقاما البيّنة على التناح وأَرّخاء فمّن وافقه سن 
الدّابة فهو أَوَى» وإن أَشْكَلء فهي بينها؛ لعدم الأَولويّة» وإن خالف سن 
الدَّابّة التاريخین تَهاترَتاء وتُركّت في يدٍ من كانت في يله. 

قال: (وإن أقام كل واحدٍ الب على الشراء من الآخرء ولا تاريخ فا 
ارتا 


0 1 4 ا 1 5 
)١(‏ الْمَر: اسم دابّة ثم شمي الثوب المتخذ من وبّره خزّاء كا في ا مغرب .٠٠۳ :١‏ 


اح ل تت تت تر فة | ارعان لاح ر لعا الخ ر للموصل 

قال محمد ه 5: يُقمَّى للخارج ع لاله امك العمل باليعين بان باه 
الخارج وقَبَضء ثمّ باعه ذو اليّد وإريقبضء ولا ينعكس؛ لعدم جواز الببّع 
قبل الکو وة كان هقاروا عدف وال ال ن واس نا نكن لآن 
اينه من الدّلائل الشَّرعِيّة 

وإ رت العا لسن حول من وكرة لذى ادو عل كاله 

ص اك م ثمّ باعها من ذي اليّد وقبضها ذو اليّد 

وهاه أن كر امك وغوه ا لتك لق فكان 
البيّتين قامتا عن الاعترافين» وإنّه موجبٌ للتّهاترُ؛ لأنّه لا يُتصوّر أن يكون 
e‏ 
ENS CE‏ أصلا. 

ثمّ هذا e‏ يجوز بي العقار بل القَبْضء 
فجارّ أن يكون الخارج 0 عه قبل القبّض لذي اليّد» فيكون 
لذي اليد ومع الاحتمال لا ينبت يشت الملك. 


وإن وتء فإن كان الخارځ ألا قَمَى بها ويكون لذي اليّدء وإن كان 
ذو اليّد ارلا فی بها أيضاًء والملك للخارج 0 
قال : (وإن ادَّعيا نكاح امرأةٍ وأقاما البيّنة لر ية يتقان اخ ر 


الاشتراك في النكاح ويرجع إلى تصديقهاء فمن صَدَّقَته كان زوججها؛ لان 


لاساد الد کر ر ملا أب و الاج بح تت 8# 
النکاح ب: ثبت بتصادق لوج (وإن وََّنا فهي للأوّل) منه|؟ لأنّه ثبت في 
وق لالشتازع له فيه فخت عل الانة: 

قال: (وإن اعيا عبن ني بد ثالث وأقام كل واحدٍ منهما اليا نا له 
فی ا بنا لاستوائهه| ف السّبب: 

(وإن عى كل واحدٍ منهما الشّراء من صاحب الد وأقام الت فان 
اک و احا ما أخد ت اف ف ان ا اها قات 
(وإن شاء رك لو جود العّيب بالمّركة. 

(فإن ترك أحدّهماء فليس للآخر أخدٌ جميعه)؛ لأنّ بِيعَ الكل انفسخ 
بقضاء القاضي بالنّصفء حتى لو فَعَلَ ذلك قبل القَضاء جاز؛ لأنه إريتفسخ 
بيه في الكلء (وإن وتا فهو للأَوّل)؛ لم ينا 

(وإن وقَّت أحدهما أو كان بع كن نهو أل : الوّقتٌ فلأنه 
ا ل يت السك وا 
القَبْض؛ فلأ استويا في الإثبات». فلا تَنقض اليد 0 EE‏ 
لَص دليل تقدّم شرائه فكان أَوَك. 

قال: (وإن اآعی أحدّهما شرا e‏ أو صدقةٌ وقبضاً 
ولا تاریخ هماء فالشراء أؤلى)؛ لأنّه يثبتٌ بنفيه واب والصدقة فق إل 
القبضي فكان أسرع وتا فکان آل وإن ادع أحدهما E‏ 


2٤‏ س س ست د فغ ا ا ر عن لاح ر لعا الخ ر مول 
فالبيّع أوّل؛ لأن البيعَ يبت الملك حقيقة في الحالء والرَّهنْ إنا يثبته عند 
اخلااك قدي أ وا و ا 

(وإن ادّعى الشراء وادّعت Es‏ 
يوسف ذيه؛ لأئهم| عقدا مُعاوضةً يبت الملكُ فيها بنفس العقد, ثم ترج عل 
اا 


وقال مُحمّد ظ4: الشراء وعلل الرّوج القبمة عملا بالسعين 
بتقديم الشَّراء؛ ا Ss‏ 
التسليم. 

قال: (وإن أقامَ الخارجان البيّنة على الملكِ والتاريخ» أو على الشراء 
من واحدٍ أو من اثنين) غير ذي اليد (فأَوَهُما أؤلى؛ وإن أرّحَ أَحدّهما فهو له)» 
و 

قال: (وإن تنازعا في دابَةٍ أحدّهما راكبّها أو له عليها حمل فهو أولى)؛ 
لأنّه تصرف أظهر وأَدلٌ علل الملك» (وكذلك إن كان راكباً في السّرجَ والآخر 
ردقه أو لاب القميص والآخر مَتَعَلّقّ به)؛ لما ذكرناء ولو كانا راكبين في 
السّرّجء فهي بينهما لاستوائهما. 

سَفِينة فيها راكبٌ» والآخرٌ مُتَمْسَّكُ بسكانها وآخر ذف فيهاء وآخر 
يَمُذّهاء فهي بينهم إلا الَدَّادَ لا تَيء له. 


و وى ر۶ يل بن اميا 1 

عبد لرجل مُوسر علل عتقِهِ بّدرة فيها عشرة الاف درهم في دار رجل 
مُعَسر لا شىء له. فادَّعيا البَدّرة» قال محمد #ه: هى للمُوسر بشهادة الظاهر. 

E NE E o” 
راكبٌء وعلل آخرها راكب فادَّعى كل واحدٍ منهم القطارء فلكل واحدٍ‎ 
البعير الذي هو راكبّه؛ لاه في يده وتصرٌّ فه. وما بين الأوّل والأوسط للأوّل؛‎ 
د قائ والقيادة عدف وما بين الوط والأعين بين الأول والأوسط‎ 
نصفان لاستوائهها في التَصرٌف» وليس للأخير إلا ما ركبه.‎ 

لاوس اتناج والتسج أولى من بِيّنَةِ مطلق الملك)؛ لأا تغبت أَوَليّة 


املك فلا تثبت لغيره إلا بالتلقى منه. 


قال: (والبَيّةٌ بشاهدين وبثلاثِ وأكثر سواء)؛ لأنَّ الشَّرعَ جَعَلٌ 
الكل سواء في إثبات الحقّ» وإلزام القاضي الحكم عند الانفراد فيَستّويان 
عند الاجتماع. 

وكذا إذا كانت إحدئ البينتين أَعَدَل؛ٍ لان ار طط أصل العّدالة» وقد 
نويا فول اععانين] ذاه لاه لا فا له: 

(اختلفا في الثَّمَن أو ابيع فأيّم| أقام البيّنة فهو أَوْلى)؛ أن كل واحدٍ 
منهما مدع وقد تَرَجّحت دَعواه بالبيّنة. 


> س فة ا ارعن )ا لاير لتعليل المخدار للموصل 
0 5 وه _- 0 ع د 0 9 
(وإن أقاما ابي فالمئبتة للرٌّيادة أؤلى)؛ لأنّ البّنات للإثبات» قَمَهما 
3 04 £ 0 3 0 

كانت أكثرٌ إثباتا كانت أقوئ» فتتر جّح علل الأخرئ. 

وإن كان الاختلاف في التمن والمبيع جميعاء فة البائع في الشّمن أَوّل؛ 
لأنها أكثرٌ إثباتآء وبين المشتري في المبيع أَوى؛ لأمّها أكثرٌ إثباتاً. 

(فإن لم تكن هم بِيّةَ يقال للبائع sS‏ 
ابيع وإلا فسخنا ابيع ويُقال للمُشتري: إِما أن تُسلَّم ما ادّعاه البائع من 
الثمنء وإلا فسخنا البَبْع)؛ لأثمها قد لا تَخُتاران المَسّخْء فإذا عَلِا بذلك 
م و و 1 5 
تراضياء ذثر تمع المنازعة, وهو المقصود. 

(فإن لم يتراضيا يَتحالفان وبسح البَيُع)» ومُلّف الحاكم كل واحدٍ 
منهما علل دَعَوَئْ صاحبهء قال ي: «إذا اختلف التبايعان والسلعة قائمة 
تحالفا وترادًا»” فيَحُلِفٌ البائعٌ: بالله ما باعه بألف كا يَدَّعيه الشتري» 


(1) ل اق غلبا الفط و اعد لكام مو ف شين الات أن ابن 
مسعود هه باع لأشعث رقيقاً بعشرينَ ألف درهم» فأرسل في ثمنهم» فقال: إِنَّ) 
أخذتهم بعشرة الآف» فقال عبد الله: إن شئت حدّثتك بحديثٍ سمعته من رسول الله 
كل سمي يقر[ ]فأ لعزت المتبا عات لبس ا ب فالقول ما يقول رت المتلعةة 
أو يتتاركان»» قال الحاكم: صحيح» وأعل بالانقطاع بين محمّد وابن مسعود ف 
وأخرجه أبو داود وابن ماجه: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بيّنة والبيع قائمٌ بعينه» 
فالقول ما قال 0 أو يترادّان البيع»» ورواه أحمد والدارسي والبزَّا وني لفظ 
بعضهم: «والسلعة قائمةٌ بعينها)» وأخرجه النسائيّ بلفظ : «حضرت رسولٌ الله يل 


لأسا الد کر ر هيلات يلخا بح تي أ 


ولف المشتري: بالله ما اشتراه بألفين كا ادّعاه البائمٌ» فإذا تحالفاء قال هما 
القاضي : ما تريدان؟ فإن إريّطلبا الفسخ رکه حتى يَصَطلِحا علل شيءِ وإن 
طَلَبا المَسّحَ أو أحدهما فَسَحَ؛ لأنه ال تعن الثّمن ولا ابيع ضار جهولاً 
فيْفْسَحْ قطعاً للمُنازعة» ولا يَنْقَسِحْ بنفس التّحالفء حت يتفاسخا أو يَفْسَحَ 
القاضي. 

قال اا واا ن قزل أن رويك ا و 
عن أبي حنيفة لف قال 4#: «إذا اختلف التبايعان فالقول ما قاله البائع»”, 


وقد أتى في مثل هذاء فأمرٌ البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع» فإن شاء أخذ» وإن شاء 
ترك)» كما في تخريج أحاديث البزدوي لابن قطلوبغا ص۲۷۸. 

)١(‏ في القدوري: يبدأ بيمين المشتري» وصححه في الجوهرة٤:‏ 459.» واهداية۸: 
۸ لان المشتري دهم إلكارا؟ لاه يُطالّب اول بالثمن؟ لاله سيل فاكدة 
النكول» وهو إلزام الثمن» ولو بدئ بيمين البائع تتأخر المطالبة بتسليم المبيع إلى زمان 
استيفاء الشمن» كما في الهداية۸: ۲٠۸‏ فالمشتري ًا كان مطالباً أوَلاً بالشمن كان منكراً 
للشيئين أصل الوجوب ووجوب الأداء في الحال» فكان أشدّ إنكاراًء كما في فتح 
القدیر۸:۸٠۲.‏ 

(۲) فعن ابن مسعود ه. قال #: «إذا اختلف البيعان » فالقول ما قال البائع » 
والمبتاع بالخيار» في مسند أحمد؟: »١‏ وحسّنه الأرنؤوط» وني لفظ: «أيما بيعين تبايعاء 
فالقول ما قال البائع أو رادا في الوا ۲ وفي لفظ: «البيعان إذا اختلفا 
والمبيع قائمٌ بعينه وليس بينهما بين فالقول ما قال البائع أو يترادّان البيع» في سنن 
٠ : e‏ وسئن الدارقطني ۳: 2٠١‏ والمعجم الكبير :١ ١‏ 211/5 وسنن البيهقي 
الكبير 0: ۳۳۳ ومسند أبي حنيفة .٥۹۰ :١‏ 


+ ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
0 فائدته تقديم قوله» وقولّهُ الآخرٌ وهو قول محمّد 4» ورواية عن أبي 
حنيفة هه يبدأ بيمين المشتري؛ لأن البائع يُطالبه بتسليم الت ارا او 
يُْكِرٌء وهو لا يُطالبُ البائع بتسليم المبيع للحال. 

قال: (ولو كان البيع مقايضة) أو صَرّفاً (بدأ بأتهما شاء)؛ لاستوائه) 
في الإنكار. 

ولو اختلفا في ين البائع؛ لأنه أشدّهما إنكاراً. 

ولو اختلفا في الثّمن والمبيع جميعاً يبدأ بيمين من بدأ الدّعوئ؛ لأت 
استويا في الإنكار» فيترجّح بالبداية. 

وإن ادَّعيا معا يبدأ القاضي بايا شاء» وإن شاء أَقَرَعَ بينهما. 

ولو اختلفا في جنس العقد فقال أحدّهما: بي وقال الآخر: هبةء أو 
في جنس الثّمنء فقال أحدّهما: دراهم» والآخر دانير يتحالفان عند محمّد 
زمر شار لان وعيقة ا ا 
وإِلَّا يُعرفَ بجنسِه ووصفه» ولا وجود له بدونه). 

كترم اانه المع رسي لذن الم عن ماه قي 

وقالا: لا يتحالفان؛ لأن نص التحالف وَرَدَ علد خلاف القياس: 
فيَقتّصِرٌ عل مورده» وهو الاختلاف في ابيع أو الشّمنء وجوايّه مامَرٌ. 

قال: (ومَن نَكَلَ عن اليّمين لزمه دَعْوَى صاحبه)؛ لما تقدّم في القضاء 


بالتکول. 


لاساد الد کور فلات أب و اللا ل ق 


قال : (وإن اختلفا في الأجل أو شَّرْطٍ الخيار» أو استيفاء , بعض امن م 
يتحالفا)؛ لأنّه اختلاف ف غير المعقود عليه؛ EA‏ 6 بعلمه» 
بخلاف الاختلاف في القدر؛ E‏ 

(والقرل قول ا لاتسرك ال ظط فكان القوّل قوله: 

قال: (وإن اختلفا بعد هلاك المبيع لم يتحالفا) عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف د (والقّوْلٌ قول المشتري)؛ الەم 

وقال محمد ذك: يتحالفان ویفسخ ا م عل قيمة الحالك. 

وعلل هذا إذا خَرَّجَ ج ابيع عن ملك لمر أو صار بحال یمنع ا 
المَسّحَ بأن از قاد زياد معفيلة أو مهيل . 

لحمّدٍ #: أن كل واحدٍ منها يدعي قدا غير ما يَدّعيه الآخرء 
وضاحه نكر فتخالفان خا إذا كانت قاكمة؛ لآن القيمة تر لة الغين عة 
عدمها. 

وفما: أن اليّمِينَ حجّةٌ المتكر حقيقة بالنّصّء والبائعٌ ليس بِمُتْكِر؛ لأن 
المشتري ليس بِمُدّع؛ ؛ لذن TT‏ 
شكرا ل يون هلبه والترع زه اال قيام العين؛ لفائدة الفسّخ» ولا 
فسخ بعدها؛ لعدم بقاء العقد. 


وأيّهها أقامَ اليه فضي بهاء وإن أقاما ية البائع . 


O ETERS 
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قال: (وإن اختلفا بعد هلاك بعض المبيع لم يتحالفا إلا أن يَرْضَى البائع 
بترك حصة الهالك). 

وقال أبو يوسف #ه: يتحالفان في الحيّ ويَْمَسِحٌ البيعٌ فيه» والقول في 
قيمة امالك قول المشتري. 

وقال محمّد ذخ ضه: يتحالفان عليهماء > ويَتْفَسخ الب في الي وقيمة 
المالك. 

وعلل هذا إذا انتقص أو جى عليه المشتري أو باع المشتري أحد 
العبدين. 


و 


لْحمدٍ 5ه: أن هَلاكَ السّلعة لا يمنعٌ التّحالف عنده لما مر فهلاك 
اا 

ولأبي يوسف ذك: SS‏ 
عالق اق لذ تك ففهويقق تعن لتم قل لقنتو كه 

ولأبي حنيفة 5ك: أن النّصّ ورَدَ حال قيام السّلعة» بخلاف القياس» 
فلا يقاس عليه غيره» إلا آنه إذا رضي بترك حصّة ال هالك يصير امالك كأن لر 
يكن» وكأن العَقد إريّرد إلا علل الباقي. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاح عع 

ومّن المشايخ مَن قال: على قول أبي حنيفة 5ه يأخذ من ثمَن امالك 
O‏ دون الزيادة. 

وذكرَ عمد ف «الجامع»: قول أبي پو سف طقن م قوله» وهر 

فيحلف المشتري بالله ما اشتريته] بألفين» فإن َكل لزمه. وإن حلف 
يحلف البائع ما بعتّهما بألفي» فإن حَلَفَ يفسد العقد في القائم ويرد المشتري 
حصّة امهالك من الثمن الذي أقرّ به ويقسم الثمن عن قدر قيمتهما يوم 
ال 

وإن اختلفا في قيمة امالك يوم القّبضء فالقولٌ للبائع؛ لأنّه يُنكر 
انها فيج ايقن a E‏ 

وأتّهما أقام ال قبلّت. 

وإن أقاما فبيّنةَ البائع؛ لأتّها أكثرٌ إثباتاً؛ لأئها تثبثٌ الريادة في قيمة 
المالك. 

قال: (وإن اختلفا في الإجارة قبل استيفاء شيءٍ من النفعة في البدَلِ أو 
و 5 ا 7 5 
في المبدل يتحالفان ويترادان)؛ لأن الإجارة قبل استيفاء المنفعة نظيرٌ المبيع قبل 

و 

قن اخقلفا قن الأحده تدم ابيمين المنتلدنه لألة شك »وإ اعلا ن 
E‏ کا ا E‏ 5 و اع ١‏ 
ا منفعة بُدئ بيمين المؤجرء وأَبّه| أقام البيّنةَ قبلت» وإن أقاما فبيّنة المستأجر إن 


الب تت س قة ا لار عاق )لاير لتعليل المخدان للموصل 
كان الاختلاف في المنفعة» وإن كان في الأجر فة الآجرء وإن كان فيهما قضئ 
بالبيّنتين» كما إذا قال أحدّهما: شهراً بعشرة» والآخر شهرين بخمسة يقضي 

(وإن اختلفا بعد استيفاء جميع المنفعة لم يتحالفا) بالإجماع (والقول 
للمُستأجر)؛ لأنه مُنكرٌء وهذاعلل قوههم) ظاهر. 

وأا عاك قول محمّدٍ له فهو إن يُفْسَحْ في الهالك فيد القيمة» وا هالك 
هنا لا قيمة له على تقدير الّسخ؛ لأنّ امنافع لا تتقوّمُ بنفسها بل بالعقدء فلو 
تحالفا وفسخ العقد تبيّنَ أنه لا عَقَدَ فيَرّجِمٌ عل موضوعه بالتّقض. 

(وإن اختلفا بعد استيفاء بعض النافع بتحالفان» فسح العقدٌ فيا 
بقي, والقّول فيا مَطَى قول الُستأجر)؛ لأنّ الإجارةً عندنا تنعقد شيئاً فشيعاًء 
فا مضئ صار كاهالك» وما بقي إر ينعقد» بخلاف البيع فإنّه ينعقد جملة 


واحد 


٠. 
042 


قال: (وإن اختلفا بعد الإقالة تحالفا وعاد البيع)» ومعناه: اختلفا قبل 
القَبّضء أمَا إذا قَبَض البائعٌ المبيعَ بعد الإقالة ثمّ اختلفا لر يتحالفا عند أبي 
ا خلافاً لمحيّد ذ. 

وهذا علك قول من يقول: إن الإقالة بِيعٌ لا إشكالٌء إِنَّا الإشكال على 
أئها فسخ إلا آنا نقول: إا أثبتنا التّحالف فيها قبل القبض؛ لأنّ القياس 
وا لان البائع يدّعى زيادة الكّمن والمشتري ينكره» الوم يدّعى 


لاساد الد رر هيلوت أو اللا اح تل ا 
SS‏ 
ان اال تتفي ان فنا ا ا ا 
بالقياس لا بالنص. 

ولا كذلك بعد القَبّض» فإلّه عن خلافِ القياس؛ لأنّ المبيعَ يُسلّم 
للمُشتريء فلا يدّعي شنا فلا يكون البائع مُنكراً. 

فال (وإن اختلفا ى اله فاا أقام البيّنة قبلت» وإن أقاما فة 
المرأة)؛ لأئها أكثرُ إثباتاً. 

. فقن سلما 

(فإن لم يكن هما بَينة تحالفاء فأهم| نكل قضي عليه. 

بإذا کک لأن أثرَ التحالف في انعدام السّسمية» 
و ل اس ار 
لذن الظّاهِرَ شاهدٌ ها. 

- 5 ع امس سو 

(وإن كان مثل ما قال أو أقل قَضى بقوله. 

وإن كان اقل ما قالت» وأكثرٌ ما قال فضى بمهر المثْل)؛ لأنّه إر تبت 
الزيادة عل مهر المثل نظراً إلى يميه ولا الختطيطة منه نظراً إلى يمينهاء فإذا 
قك الما لاف اعون مير الكل كا إذا و خد ال هة 

ويبدأ بيمين الزوج كا في المشتري؛ لانه منكر. 

E E E ث0‎ E 


:د تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وذكر في «الجامع الكبير» : حم متعة مثلهاء وهو قياس قوهم). 

وقال أبو يوسف ه: القول قول الرّوج قبل الطّلاق وبعده؛ إلا أن 
ای وك يني کد الطاهن ونه ا لا يصح مَهَراً لحاء وقيل: ما دون 
التقرةو زلا أحيد: 

ولما: أن الظّاهرٌ يشهد ن يَشْهِدٌ له مهرٌ المثل نظراً إلى الُعتادء وك 
إنكار الأولياء وتعبيرهم بدون ذلكء والقول في الدعوى قول مَن يشهد له 
الظاهرء فيُصار إليه. 

قال: (وإن اختلفا ف ماع البيت فا يَصلح للساء): کا 
ا وأشباهه. «فللمرأة) بشهادة الظّاهر (وما يصلج للرّجال): 
كالعامة والقلسوة ونحوه» (فللرٌجل)» وما يَصَلْحُ لى|: كالأواني والسط 
وتحوهما فللرًّ جل أيضاً؛ لأن المرآة والبيت في يد الرّجلء فكانت اليد شاهدة 
اكان الك الي زلا اله غار که ما هی أقوغا نه :وهو نا ص ا 

(وإن مات أحذههما واختلفت وركثة مع الآخر. ف يَصْلْحُ ل 
فللباقى)؛ لأنّ اليد للحي لا للميت. 

وقال محمد 5: ما يَصَلّحُ لها لورثة الرّوج بعد موته لقيامهم مقامّه 
وسواءٌ اختلفا حالة قيام التكاح أو بعد الفرقة. 

وقال أبو يوسف #: يدفع إلى المرأة ما تجهز به ِلها والباقي للرّوْج 
مع يمينه؛ لأنَّ الظّاهرٌ أئّها تأي با جهازء وهذا أقوئ من ظاهر الزَّوج فيبطله 


وما وراءه لا يعارض يد الرّوج فيكون له» والطلاف والموت سواء؛ أن 

ون كان أحد ال ون ملو كا الكل للخ اله اناه ان يذه 
أقوئ» وللحيٌ بعد الموت؛ لآنه لا معارض ليده. 

ا a ۶ e‏ ےو | (Al‏ ركه 

وقال أبو يوسف ومحمد ذيك: المأذون والمكاتب بمنزلة ال لان ها 
يداني الُصومات وغيرها. 

قال: (وإن اختلفا في قدر الكتابة لم يتحالفا)”". 

وقالا: يتحالفان وتفسخ الكتارة؛ له 0 معاوضة» والمول يدع 
ندا ادا :الگا تتكرء:والمكاتي» يدع اتعحقاق: العنن خقد داع ها 
يذّعيه من القدرء والموك ينكره فيتحالفان كالبيع. 

ولأبي حنيفة #ه: أن البَدلّ مقابل في الحال بك الحَجُر» وهو سلر 
للعبد. وإنَّ)ا يصِيرٌ مُقابلاً للعتق عند الأداء» فكان اختلافاً في قدر البدل لا 
غ فاد لانو كرون القوا ‏ لمكا اهنك للزيادة: 


(1) أي لأنَّ التحالف في المعاوضات عند تجاحد الحقوق الملازمة وبدل الكتابة غير 
لازم علل المكاتب؛ لأنَّ له أن يرفته عن نفسه بالعجز» فلم تكن في معت البيع» كما في 
مجمع الأخبر؟: 7717. 


د 
في دعوى السب 

اعلم أن الدّعوئ ثلاثة: 

١.دعوة‏ استيلاد. 

۲.ودعوة تحرير» وهي دعوة الملك. 

وو ا لك 

فالأول: أن يدّعي نسب ولد عَلِق في ملكه یقیناً» كما إذا جاءت به 
لأقل من ستّة أشهرء ويصحٌ في الملك وغير الملك كما إذا باعه» ويستندٌ إلى 
رفت الخلوق اال لوت الست سح اعرا 

روو انا جر ون اود کی أء لد اکا الول ا 
للشّسبء وتجعل معترفا بالوطء من وقتٍ العلوق» وأمومية الولد تتبع 
ااا ال يرت ااال ا ف وهو لها 
أئها ضاف إليه» فيقال: أمّ ولده» وتستفيد العتق من جهته. قال 4: «أعتقها 
ولدها»"» ولهذا ثبتت له حقيقة الحريّة» وما حقّ الحريّة. 


)١(‏ فعن ابن عباس #: قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله كله فقال: «أعتقها 
ولدها» في سنن ابن ماجة۲: 85١‏ , والمستدرك 7: 77. وسنن الدارقطني5: ۲۳١‏ قال 


لاا ساد الد کر ر هيلوت أو الاج بح عستت ا 

والثانية: أن يدّعي َسَبَ ولد عَلِق في غير ملكه» فيصحٌ في الملك 
خاصّة» ولا يجب فسخ العَقد» ويعتق إن أمكن وإلا فلا. 

والثالثة: أن يدعي ولد جارية ولده» فيص بناء علن ولايتِه عل وليه 
من وقتٍ العلوقٍ إلى وقتٍ الدّعوة؛ لأن شرط صحَةٍ هذه الدّعوة قيامٌ ولاية 
تملك الجارية من وقتٍ العلوقٍ إلى وقتِ الدَّعوة؛ لأنه يتملّكُها بالاستيلاد 
مقتضول للوطء السّابق. 

ثم الأول أَوك؛ لأئها تستندٌ إلى وقت العلوق» والثانية تقتصر على 
الحال» والثانية أولى من الثَالئة؛ لأنّ التّحريرَ مت صم من الابن بطلت ولاية 
الأب للتمليك؛ لفوات الشّرط. 

جتنا إلى مسائل الكتاب. 


قال: (ولو باع جارية فولدت لأقل من سنَّةِ أشهر فادّعاه» فهو ابنه 
وهی 31 ولده» فسح البيع وره الثمن)» وهذا ee‏ والقياس أن 
دعو وباط لةة لجرو الاقف ان عفدن عو اا 


ابن القطان: له إسناد جيد. ورواه ابن حزم بإسناد صحيح وصححه» وله شواهد 
كثيرة. وينظر: الدراية؟: ۸۷. والخلاصة؟: ٤٦٤‏ . 

وعن عمر 5ه في أم الولد: «أعتقها ولدهاء وإن كان سقطا» في مصنف ابن أبي شيبة؛ : 
۹ 


564- + ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ووجه الاستتحسان: أن العلوق حَصّل في ملكه يقيناًء والظّاهِرٌ عدم 
لزنا فک سه و الخلررق عل اء قاذ قا صت راه 
فيستندٌ إلى وقتِ العلوق ويفسخ البيغ؛ لم بيّناء ويرَدٌ القَمنُ؛ لأنّه مقتضئ فسخ 
البيع. 

(ولا قبل دعوةٌ المشتري معه)؛ لسبقها؛ لأثّها تستندٌ إلى وقتٍ 
العلوق» ولا كذلك دعوة المشتري. 

قال: (فإن مات الولد ثم ادعاه)» يعنى البائع» رلا يثبت الاستيلاد 

فإن ماتت الأمٌّ ثم ادّعاه يثبتُ نسبّه)؛ لما تقدّم أن أموميّة الولدِ تبع 
لاس قال: (ويْرَدٌ كل الثمن). 

وقالا: يرد حصّةً الولدٍ خاصّة بناءً على أن أمَّ الولدٍ غير متقوّمةٍ في 
العقد والغصب عنده» وعندهما: متقومة فيضمنها. 

وكذا لو ادّعاه بعدما أعتقه المشتري لا يصح وبعد إعتاقها يصحٌ؛ 
2 و 
بالنکاح. 

ا 

وإذا صَحّت الدّعوةٌ بعد إعتاقها تَبَتَ السب وفسخ العقدٌ ورد 
الشّْمن عل ما مرّ» وإنَّا كان إعتاق الولد مانعاً؛ لأ العتق لا يحتمل التّقض: 


للأسفاذ الدكتور صلا أبو الاج ل 
كدق اتاق الست افونا اولان اع اى جه ان 
ولات لباقم حى الدغوة: ق الولف وق الام س اللدزية فاو يعارن 
الحقيقة. 

فعلل هذا لو ادّعاه المشتري أوَّلاً لا يصح دعوئ البائع بعده؛ لأن 
دعوة المشتري دعوةٌ تحرير» فصار كا إذا أعتقه» والتَّدبِيدْ كالعتق؛ لأنه لا 

قال: (وإن جاءت به ما بين سنَّةِ أشهر إلى سنتين فإن صِدَّقه المشتري 

ثبت النَّسب وفُسخ البيع» وإلا فلا)؛ لاحتمال طرق ملالا رودا 

5 فيتوقف علل تصديق المشتري» فإذا صدّقه نَبَتَ النسب؛ لأن احق 
هماء فيثبت بتصادقهم| إذا أمكن, والولدٌ حرٌ وال جارية آم ولي كما مَرّ. 

وإذا ادّعياه فدعوة المشتري أول؛ لقيام ملكه واحتمال العلوق فيه. 

قال: ون ات ل کرو و لا تسح راان ا 
بعدم العلوق في ملكه؛ لكن إذا صدّقه المشتري تبت التسب» ويحمل علل 
الاستيلاد بالنكاح لتصادقهم حلا لأمره علل الصلاح. 

(ولا بُفس البيع» ولا يُعتقُ الول Ia‏ 


9 


5ت الي 

وإن لر غلم مده الولادة بعد ابع لا ڌ تصح دعوة البائع إلا بتصديق 
المشتري؛ لوقوع السك في وقتِ العلوق» وتصح دعوة المشتري؛ لا 
فسخ البيع» ولا حجّة للبائع. 

وإن ادّعياه لا تصح واحدة منها للشك. 

وال والدسن والحري واا ى كلك ر 

وإن اذعى البائعٌ قبل الولادة فهو موقوف» فإن وَلَدَ حَيَا صخت وإلا 
فلا. 

ولو اث شتراها حبلل ثم باعها لا تصح دعواه» وإن اختلفاء فالقول 
للبائع؛ لاه المتمكن من وطئها. 

وإن حَبآت اة في ملك رجل فباعها وتداولتها الأيدي» ثم رَجَعَت 
a E‏ عتددر للك يوم NN‏ 
الأثىان؛ لما بينا. 

ولوإريكن أصل الحمل عنده إرتبطل العقود. 

قال: (ومَن ادّعى نسب أَحدٍ التّوأمين تَبَتَ نسبُها منه)؛ لأتهم| خلقا 
من ماءِ واحدٍ؛ لأنّه اسمٌ لولدين ولدا ليس بينهما ستة أشهرء فاستحال 
انعلاق الثاني من ماء آخر فإذا تَبَتَ نسب أحدهها تَبَتَ نسب الآخر. ويبطل 


r‏ و اه 


نمل 

كل قولين مُتناقضين صدراً من المدعي عند الحكم إن أمكن التوفيق 
بينهما قلت الدَّعوئ صيانة لكلايه عن اللو نظراً إل عقلِهِ ودينه» وإن تَعَذَرَ 
التوفيق بينهما لرتُقبّلء كا إذا صَدَرَ من الشهودء وكل ما أثر في فذح الشّهادة 
أثر في منع استماع الدعوى. 

قال أبو حنيفة : إذا قال المدعى: ليس لى ية على دعوئ هذا الح 
ثم أقام البيّنة عليه إر تقبل؛ لأنّه أكذب بينته. 

وعن محمّد #ك: نها تقبل؛ لأنّه يجوز أنه نسيها. 

a E‏ 2 ت 
ولو قال: ليس لي عاك فلانٍ شهادة ثم شهد له لر تقبّل. 
وروك الْحَسَنّ عن أبي حنيفة 5ك: آنه ُقبل شَهادتُه لاحتمال التّسِيان 


وروك ابن رُسْتم عن محمّد ه: إذا قال: لا شهادة لفلان عندي في 
حق بعينه» ثم جاء وشَّهِدَ له قبلت؛ لأنّه يقول: نَسِيتٌ. 
ولو قال: لا أعلم لي حَقأء أو لا أعلم لي حُجَة ثمّ ادع حَقَاً أو جاء 


واوا ةلتسن يدن لا لعي 


NE 


؟5. ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


قداو 


ولو قال: ليس لي حجّة قبلت؛ لاحتمال الَْمَاء في البَيّنةِ دون الحق. 

ل ا e‏ 
لبن ها له قَهَيِ له بها لأنّه إريثبت ل 
أن الملاعنَ إذا اع نسب الود صح ل آنه إر ي RE‏ 
باللٌعان؟ 
ثم أقام البيّنة على ذلك في إنسانِ بالرّي قبلت. 

ولو عَيّن فقال: لا حَقّ لي بالرّي في رُسُتاق” كذا في يد فلان. ثم أقام 
ال قتا إلا أن ؟ تقوم البينة أنه أخذه منه بعد الإقرار. 

ولو قال الرّجل: ادفع إلّ هذه الدّار أسكنهاء أو هذا التُوب ألبشه 
ونحو ذلك فأبئ ثم ادّعئ السّائل ذلك صَحَّ؛ لأنّه يقول: إا طلبتها بطريق 
للك ل الفا و 

و 0 3 0 م 0 0 المشتري 


هذه اا وهو 0 محض» وحضوره عند ا ا المنازعة إقرارٌ 
منه آله ملك البائع» وجُيل سكوتّه في هذه الحالة كالإيضاح بالإقرار؛ قطعاً 


: ١حابصملا الرْستاق: معرب» ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم؛ كما في‎ )١( 
RAR 


للأطاع الفاسدة لأهل العصر في الإضرار بالتاس. 

ولو باع ضَبّعةَ ثم اڏعى نها كانت وَقفاً عليه لا تُسَمعٌ للتناقض؛ لأن 
e‏ ولس له حيلف الا عة 

قيل: ثقبل؛ لأن الشهادة علل الوّقفٍ قبل من غير دعوةٍ ويُنقض 
البيع. 

Bs‏ ثبت فساد البيع وحقاً لنفسه. > فلا تُسمع 

ورد اا بعيب فأنكر البائٌ البيعَ فأقام المشتري البِيّنةَ عل 
الشَّراء وأقام البائع أنه قد با إليه من العيب كل لأن جحوةه البيع 
إنكار للتراءة» كر ا ا 

ولو أنكرٌ التكاح ثمّ ادعاه قبلت بِيّمّه على ذلك وفي البيع لا تُقبل؛ 
لآن البيع انفسخ بالإنكار والتكاح لاء ألا ترّئ أنه لو ادّعئ تزويجاً علن آلف 
AD A EE‏ و وكيك كارف كوي لدي 
وني البيع لا تقبل» ويكون تكذيباً للشهود. 


واد وام مام 
:3 2 :3 


كتاب الإقرار 

وهو في الأصل”: التّسكينٌ والإثبات. 

SL E os 
وقَدّرتُ عنده كذا: أي أنه عنده وقَرارٌ الوادي: مُطْمَعنْه الذي يبت فيه‎ 
لماء» ويُّقال: استمرٌ الأمر على كذا: أي تَبَتَ عليه» وسٌّميت أَيّام نى أيام‎ 
القَر؛ لام يتبون بها ويَسَكُنُون عن سَفَّرهم وحركتهم هذه الأيام» ومنه‎ 
الدُعاء: ار الله عيته إذا أعطاه ما يكفيه فسَكَنّت تَفْسَْهُ ولا تَطْمَحُ إلى شيء‎ 
آخر.‎ 

وق الكرع اغراف ادر من ا مور يُظهد به حى خابت» فشكن قلت 
المي له إلى ذلك. 

وهو حجَةٌ شرعيّةٌ دل عن ذلك الكتاب والسنة والإجماع» وعَررَبٌ 
من المعقول. 


)١(‏ الإقرار: لغة: خلاف الجحود. ىا في المغرب7: 21717 وأقرَّ باحق اعترف به. كا 
في المختار ص 70٠‏ 


5 .ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


أتا الكتاب: فقولّه تعال: ولوا وَين سط شهَدَاء لله ولو عل 
نفيك [النساء: 8 ]): والتيادة هل الس إقراق افزيلة أن EN‏ 
سك افده 

وقوله تعاك: (وَلَيْمَِل الذي عَليّْهِ الحق) [البقرة: ۲۸۲]ء وأنّهِ إقرارٌ 

وال قوله لك في حديث العسيف”: «واغد أنت يا أنيس إلك امرأة 


هذا فإن اعترفت فارجمها»”. 


ذا 


ورَجَمَ رسول الله ك ماعز" والغامديّة" بالإقرار". 


. 1١ العّسيف: الأجيرء كا في المغرب7:‎ )١( 

(۲) فعن أبي هريرة ظلهء قال #۶: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» في 
صحيح البخاري۳: »٠١7‏ وصحيح مسلم۳: 5 117. 

(۳) هو ماعز بن مالك الأسلميء معدود في المدنيين» كتب له رسول الله #5 كتاباً 
بإسلام قومه» وهو الذي اعترف بالزنئ فرجمه» روئ عنه ابنه عبد الله حديثاً واحدا 
وني صحيح أبي عوانة وابن ¿ حبان وغيرهما من طريق أبي الزبير» عن جابر ‏ أن النبيّ 
يل لما رجم ماعز بن مالك ذه قال: «لقد رآيته يتخضخض في أمار الجنة». ينظر: 
الإصابة ه: 2.577 وأسد الغابة 5: 777. 

(6) الغامدية: ف اسمها خلاف» قيل أبية» وقيل سبيعة» وف الإصابة نّا سبيعة 
القرشية» وروى عن عائشة حديث فحواه أنََّا أقرت على نفسها بالزنا لرسول الله وَل 
ورجمت بعد أن وضعت جلها وفطمته. ينظر: موسوعة الأعلام :١‏ 479. 

(0) فعن بريدة #ه: «كنت جالساً عند النبىّ يك إذ جاء ماعز بن مالك فقال: إن 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج . 0۷ 

ولأله خب صَدَرَ عن صِدّق؛ لعدم التهمة؛ EB‏ 
SEE‏ بظير لد ا 
أقرّ بدينٍ أو عينٍ عل آنه بالخيارٍ ثلاثة يام لزم المال» وبَطَلٌ الخيار وإن صدّقه 
ااا ؛ لأن الخيارٌ للفسخ» وهو لا يحتمل الفسخ؛ لذنه لار 
والمّسِح يَرِدُ على العقودء ولان حكمّه ظُّهور الحلّ» وهو لا تمل الفَسحَّ. 

وشَّرَطّه: کون المقرّ به مما يجب تسليمّه إلى القَرّ له حت لو أَكَرّ بكفٌ 
تراب أو حب حنطة لا يصحٌ. 

وحكمه: طهِورٌ انعر به؛ لأنّه إخبارٌ عن كائن سابق خرن لو اف لغيرة 
ا كوهد لام لم حدم عل كره مله لذن اه 
تسو م فا ركو لكا سعدا اة 


زنيت» وأنا أريد أن تطهّرني» فقال له 4#ٍ: ارجع» فا كان من الغْدٍ أتاه أيضاً فاعترفَ 
عنده بالزناء فقال له: ارجع» ثم عاد الثالثة فاعترفَ بالزناء ثمّ رجِع الرابعة فاعترف. 
فحفرٌ له حفرة فجعل فيها إلى صدره. ثمَّ أمرّ الناس فرجموه» في صحيح مسلم!: 
FTF‏ 

فعن أبي بكرة 4: ل E‏ 
قال للناس: ار موا واثّقوا الوجه» في س: سنن ابي داود۲ : OAV‏ 


5۸ فة ا لا رع )لا ر الخ ر للموصل 

قال: (وهو حُجةٌ على امقر إذا كان عاقلاً بالغاً)» ويصح إقرارٌ العبد 
في بعض الأشياء عل مامَرّ في ا لحجر. 

قال: (إذا قر معلوم)؛ لأنَ فائدةً الإقرار ثبوثٌ الملك للمُقرٌ لهء ولا 
يُمكن إثباتّه لمجهول. 

قال: (وسواء أقرّ بمعلوم أو مجهول وين الّجهول)»» أمّا الَعلومُ 
اف و ن اکر قلات فو کون عليه كن ولا ودر كن ار ا 
مُتَلّفِ لا يدري كم قيمته أو ارش جراحةء أو باقي دين» أو مُعاملةء أو كان 

وال جهالة لا تمنمٌ صحّة الإقرار؛ لأنّه إخبارٌ عن ثبوتٍ الحقّ والبيانٍ 
عليه» كما إذا أعتق أحد عبديه فَيييُه إِمَا بنفسِهِ أو با جير من القاضي إيصالاً 
للح إلى الَسَتَحِيِّ» بخلاف جهالة المقرّ له على ما ياء وبخلاف الشّهود؛ 
لأنّه لا حاجة بهم إك أداء الشّهادة والمَرٌ له حاجة لخلاص ون 
الشهادة تبني عا الدّعوئ, والدَّعوئ بالجهول لا تُقبِلُء ولأتها لا وجب 
احق إلا بانضيام القضاء إليهاء والقضاء بالمجهول غيرٌ ممكنٌ» والإقرارٌ 
موجبٌ بنفسه» وهذا لا يعمل الرّجوع فيه» ويَعمل في الشهادة قبل القضاء 
بها. 

قال: (فإن قال له: علي شيء أو حى لزمه أن م O‏ 
بالوجوب في ذِمِه؛ لأتها محلل الوجوب» وما لا قيمة له لا يجب فيهاء (فإن 
كَذَبَه امم له فنا كن فالقول للق مع ت تمدع للزيادة: 


قال: (وإن أقرّ بالل يُصدَّق في أقل من درهم)؛ لأنْ ما دون ذلك لا 
يَعَدَ مالا عرفاً. 
.4 8 5 5 5 ا 
(وإن قال: مال عظيم» فهو نصاب من الجنس الذي دک زناه إن 
ذكر الدّراهم فمائتا درهم» ومن الأهب عشرون يثقالآ» ومن العَنّم أربعون 
شاة» ومن البقر ثلاثون بقرة» ومن الإبل خمسٌ وعشرون؛ لأنه أدنل نصاب 
يجب فيه من جنسه» وفي الحنطة ا ا له هو 0 اا ضات 
عندهما. 
وعن أي حنيفة 5ه: آنه يرجع إلى بيان امقر 
(وقيمة النّساب في غير مال الرّكاة)؛ لأنَّ النّصِابَ عظيةٌ؛ لأنّ مالگه 
و مو عبد الاين 
وعن أبي حنيفة : أنه مقدّرٌ بعشرة دراهم؛ لأئها عظيمة حتى 
يستباح بها الفرج وقطع اليد والآوّل أصح”. 
4 ۹ 0 0 2 ۰ %5 
(وإن قال: أموال عظام فثلاثة نْصب)؛ من النّوع الذي سََاه؛ لاله 
جمعٌ عظيحٌ» وأقله ثلاثة. 
(وإن قال: دراهجٌ» فثلاثة)؛ لأنها أقل الجمع. فهي مُتَيقَنة 


. 0٩۲ اختاره عامة الكتب كالقدوري والهداية”: ۱۷۸ والتنويرة:‎ )١( 


ا س س س فة ا ارعن لا ر بعليل المخدان للموصل 

( وإن قال: كثيرة فعشرة) 

وقالآ: معان لن الكفيوما يتصينيه كرا وذلك بالنضات 

ولأبي حنيفة 5د: إن العَشّرةَ أقصى ما يتناوله اسم الجمع بهذا اللفظء 
فيكون هو الأكثر فينصرف إليه. 

وفي الدّنائير عندهما نصاب عِشّرون مثقالآ» وعنده عشرةٌ أيضاً؛ لا 


وکل ما ذكرنا من التقدیرات لو زا فيها قُبل؛ لأته اعرف بها أجمل» 
ويلزمه من الدّراهم الُعتادة بالوّن الُعتاد في البلدء وإن كان في البلد أوزان 
عات أن كويب اند ليده 

ولو قال: غل تبات كثرة أو وا ف كثيرة يلزمه عنذه عشرة» 
وعندهما ما يبلغ قيمته متتي درهم؛ لما مَّر. 

(ولو قال: كذا دزهما فدِرْهجٌ)؛ لاه قَسَّر ما أبهم 

و عقون :وهو اا لأن كذ رد كن لاد عزفا 
وأقل عدو غير مركب يدر بعده الدّرّهم بالنّصب عشرون. 

و36 036 ا كله ا ومن انس ينها 
يرت الوا لفق امقر ا وا 


١ وصائف جمع وصيفة» وهي الجارية» كا في المصباح ؟:‎ )١( 
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زوت رواد( ر 
(ولو قال: كذا وكذاء فأحد وعشرون)؛ لأنّه نظيره من المفسّر. 
(ولو تلت بالواو تُزاد مئق» ولو رَبّعَ نُزاد ألف) اعتباراً بالتّطير من 
وال كل کل ورون 
as‏ ذكر الدرهم بالنّصبء وإن ذَكَرّه با خفض بأن قال: كذا 
درهم عن محمد ذه مئة درهم؛ لأنّ أقلّ عددٍ يُذكر الدّرهم عقيبه بالكقض 
مئةّء فإن قال: كذا كذا درهم يلزمه مئتا درهم. 


ولواقال: كذ كذادهارا أو:دزهما نعل احد عع نه بال عاد 
بالشّركة. 

ولو قال: عَشْرةٌ ونيف فالبيان في التي إليه. 

ويُقبل تفسيده في أقلّ من درهم؛ لأنّه عبارةٌ عن مطلق الريادةء يُقال: 
تيت علن الشّيئين إذا زاد عليهما. 

ولو قال: عل بضعة وعشرون. فالبضُمٌ ثلاثة قصاعداً. 

(ولو قال: مت ودره فالكل دراهم. 


وكذا کل ما يُكال ويُوزن. 


.ل لب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولو قال: مئةٌ وثوبٌ يلزمُه توب واحد وتفسودٌ لمث إليه)» وهو 
القياس ف الذّرَهم؛ لأن اة e‏ والدرهم لا يصلح ا لاله 
معطوفٌ عليهاء والتفسير لا يذكر بحرن العّطف. 

وجه الاستحسان: وهو المَرّقُ أئّهم استثقلوا عند كثرة الاستعمال 
والؤُجوب التّكرارٌ في كل عددء واكتفوا به مره واحدةً عَقيب العَدَدَين» 
وذلك في الدّراهم والدّنانير واككيل واوؤزون. 

أمَا الثيابُ وما لا يُكال ولا يُوزنء فهي علن الأصل؛ لأنه لا يَكَئرُ 
وجوتما. 

(وكذلك لو قال: مئةٌ وثوبان)؛ لما بِينًا. 

(ولؤقال: عة ولاف أثواب» فالكل قات لذن ذكرعَفِيب العَددين 
ما يَضصَلّْحُ تفسيراً لما» وهو الثباب؛ لأنّه ذكرهما بغير عاطف» فانصرف إليهم) 
لاستوائهما في الحاجة إلى التفسير. 

وكذلك الإقرارٌ بالعَّصّب في جميع ما ذكرنا من الصور. 

قال: (وإن قال: له عل أو قبلي فهو دَيْنٌ)؛ لأنه مُستعمل للإيجاب 
N Sy‏ لوي ا وده 
لآله يحتمل مجازاء فلا يُصِدَّقُ إلا بالبيان مَوْصولاً. 

(و )لو قال: (عندي» ومعي» وني بيتي)» فهو (أمانة)؛ لاه ل ٤‏ 
الأناناف؟ لكنه E E E TO‏ 
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وكذا في كيسي أو صندوقي وأشباهه. 

(ولو قال له آخر: لي عليك ألفء فقال : اتزنها أو انتقدها أو أَجُلني 
بها أو قضيئكها أو أَجَلدّك بهاء فهو إقرارٌ). 

ولو تصادقا علق أنه قاله عن وجه الشّخرية لا يلزمه. 

وكذلك إذا قال: نعم» أو خذهاء أو ار تل بعد» أو غداً أو وكّل مَن 
يقبضهاء أو أجل بها غريمك» أو: ليست ميسرة اليومء أو ما أكثر.ما 
تتقاضانيها فيهاء أو عَمَمُتني بهاء أو حتى يَقَدُمَ غلامي أو أبرأتني منها. 

(ولو لم يَذْكر هاء الكناية لا يكون إقراراً)» والأصل: أن الجوات 
ينتظم إعادة ا با ا عراب ولا يقتلم هذا 
تجعل جواباً» وما يَصَّلحُ للابتداء لا للبناء أو يَصَلّحُ لهماء فإنّهِ تبعل ابتداءً؛ 
لوقوع الشَّكُ في كونه جواباً» ولا مجع جواباً؛ لئلا يَلَزْمُه المال بالسَّكُء فإنَ 
ذَكَرَ هاء الكناية يَصّلح جواباً لا ابتداء» فيكون مُنتظاً للسّؤال» فيَصير كأنّه 
قال: اتزن الألف التي اذَعيتها أو قَضَيْنّكَ الألف التي لَكَء وطَلَّبَ التأجيل 
لا يكون إلا لواجب» وكذلك القضاء. 

وإذا لر يذكر هاء الكناية لا يَصلحٌ جواباًء أو يَصَلحٌ جواباً وابتدائ 
فلا جل جواباًء فلا يكون إقراراً. 


#ل لست تت فة | ا رعا لا ر ا ال ر لمل 
قال: (ومن أقر بدينٍ مُؤْجّلٍ وادّعى لمر له أنه حال اشتخلف على 
کک لاله ثم ادع كناك وهو الهو ل لكر 
قال: (ومن أقرٌ بخاتم لزمه اخَلَقةٌ والمَضَّ)؛ لأن الاسم يتناو 
عرفاً. 
(و)إن أقرٌ بِسَيْيِ) لزمه (التَضْلّ وال حفن والحمائل)”؟؛ لما قلنا 
0 0 بثو ف ودیل 0 في ثوب 0 عدار 


ل با عند محمد طله؛ 
أن اليس من الاب بت في عَشرة وأكثء وإذا جار ذلك تمل عل 
EN‏ 

وان ذو Bl EA O Ss‏ 
كان نادراًء الا ا اللمة ف ي وكمل فا معن «(يَينَ): كقوله 
تعالل: فَادَخِلٍ في عِبَادِي] [الفجر: ۲۹]. 


)١(‏ لأنّ اسم السيف ينطبق علِن الكل» النصل: حديدته» والجفن: غمده» والجائل: 
وهي علاقته» كا في التبيين9: .٩‏ 


يي 


قال: (ومَن أَكَرّ بخمسة في خمسةٍ لزمه خسةء وإن أراد الضَّرب)؛ لأَنّ 
اضرب لا بكر المالّ الَضروءب وإنا يكر الأجزاءء وتَكَثِيرُ أجزاء الذرهم 
ا 
رف ق كشع رعو 
(ولو قال له: عل من درهم إلى عشرة أو ما بَْنَ درهم إلى عَشْرةٍ لزمه 
تشعةٌ)”. 
وقالا : يلزه عَشّر 
وقال زُفر ك: e‏ والقرمانا قينا وعد لقا * 
كقوله له: من هذا الحائط إلى هذا الحائط ليس له شبىءٌ من الحائطين. 
ولهما: وهو الاستحسان أن مثل هذا الكلام يُرَادَ به الكل» كا يقول 
لغيره: دراهمي من درهم إلى عشرة» فله أن يأخدٌ عشرةً وتدخل الغايتان. 
ولأبي حنيفة : أن هذا الكلام يُذكر لإرادة الأقل من الأكثرء 
ê 3‏ م 
والأكثرٌ من الأقل» قال : «أعماز أمّتى ما بين السّتين إلى السّبعين»”» والمراد 


)١(‏ ورجّحه صاحبٌ الفتح؛: 77 وعمدة الرّعاية؟: ٠۷١‏ وإليه يميل كلام ابن 

عابدين في رَد المحتار۲: 5779 . 

(۲) وفى التصحيح ص4 : ”: «هذا أصح الأقاويل عند المحبوبى والنسفى». 
او 0 0 6 لنسفي ۰ 

(۳) فعن آبي هريرة ذه قال #5: «عمر أمتي من ستين سنة إلى سبعين سنة» في سنن 

الترمذي٤‏ :611 وحسنه» و سنن ابن ماجة۲ : 151» وصحيح ابن حبان/!: 5057. 


> تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
١ 1 200 0 0‏ 0 ل و 
فوق الستين ودون السبعين» وكذلك في العرف تقول: عمري من ستين إلى 
سبعين» ويريدون به أكثر من ستين وأقل من سَبعينء والجميع إِنَّا يراد فيا 
طريقه التكرم والسّماحة» إظهاراً لما كا ذكراه من التظيرء ولأنّه لا بْدَ من 

3 5 5 
حول الغاية الأول ليبتني الحكم عليها؛ لأنّه لولا ثبوتما يصير ما بعدها غاي 
في الابتداء» فتَنتفى أيضاء فاحتجنا إلى ثبوت الغاية ابتداء» ولا حاجة إلى 
الاخ ات فر ف غو لذن لدان غ مو نيل الذق كفا 
حاجة إلى غيره. 

قال: (ويجورٌ الإقرارٌ با حمل وله إذا يكن سَبَبا صا حاً للملك)”. 


أَمّا الإقرارٌ به؛ فلأنه يجوز أنه أوص' به آخرء والإقرارٌ مظهرٌ له 
فِيْحَمَل عليه تَصَحيحاً لإقراره. 
وأمّا له؛ ما إذا ذَكَرَ سَبباً صالحاً: كالإرث والوّصيّة صح الإقرار 
حيّة السّبب» وإن ذكر سَبباً غير صالح كالبيع منه والقَرّضٍ والإجارة 
ا 


)١(‏ يعني: لو أقرٌ ر الرّجِلُ بالحملء بأن قال: مل جاريتي هذه لفلان» أو حمل شاتي هذه 
لفلان» فإِلّه يصحٌ؛ لأنّ في تصحيجه وجهاً وهو الوصيّة من جهة غيره» بأن يكون 
أوصين به رجل ومات» وأقرٌوا بأنَّ هذا ا حمل لفلان» فيحمل عليه» وإن لريبّن السبب» 
كما في كمال الدراية ق089. والرمز۲: ٠١١‏ . 


للأسذاذ الد رورا أو الاج ت د ا 

وإن سكت قال محمد : يَصِحّ وحمل على الأسباب الصّالحة 
اعنيها Ey‏ 

وقال أبو يوسف 5ك: لا يَصِح"؛ لأن مطل الإقرار يتصرف إلى 
الواجب بالمعاملات عادة فلا يَصِمٌ والأصل براءة الذمم. 

وإذاصَحٌ الإقرارء فإن ولد ني مذَةٍ يُعلمُ وُجُوده وقتّ الإقرار لَِمَ. 

ولو جاءت بولدين فهو بينهما. 

. واس ره .لمي : 5 5 

وإن وَلِدَ ميا فالمال لمورثه ومّن أَوّصيل له» ويكون بين ورئتهما؛ لأن 
لمال إن تقل إلى الجبين بعد الولادة» ور يَنْتَقِل؛ٍ لعدم الأَهليّة» فقي عل 
9 0 و و 
يلك الموَرّثِ والموصيء فيُورّث عنهما. 

(إذا استثنى بعص ما أقرّ به مُنْصلاً صح ولَرْمَه الباقي)؛ والأصل: أن 
الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنياء والاستثناء صحيحٌ» ويجوز استثناءً الأكثر 
كا يجوز استثناءٌ الأقل» وبكلّه وَرَدَ النّصضّء قال تعاك: لبت فيه ألْف سَئٍَ 


)١(‏ قال في التصحيح: وني الهداية والأسرار وشرح الإسبيجابي والاختيار والتقريب 
ونظم الخلافيات ذكر الخلاف بين أبي يوسف ومحمد د وذكر في النافع الخلاف بين 
اللباية 71 


ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
aE ENR OSES‏ وعم قسن 
فهذا استثناءٌ الأقل من الأكثر. وقال تعاك: (إِنَّ عِبَادِي ليّسَ لَك عَلَيْهمْ 
سُلَطَانَ إلا من اتَبَحَكَ مِنَ الْعَاوِينَ) [الحجر: ]٤١‏ وهذا استثناءٌ الأكثر؛ لأ 

الذين اتتعوه أكشر الاد 

0 الاتصال» قال :من حَلَفَء وقال: إن شاء الله متصلاً 
بی ذلا عد غ اال الف واا امسا ولان 
الأصل لَرُومُ الإقرار؛ لما بينّاه إلا أن القدرَ المستشنى يبط بالاتصال؛ لان 
الكلامٌ لا يتم إلا بآخره. فإذا انقطع الكَلامُ فقد تم ولا يعتبرٌ الاستثناء بعد 
ويَصِحٌ استثناءٌ البعض قل أو كَثْر: كقوله: له عل آلف درهم إلا درهماً 
فاه ا و و يعون 

ولو قال: إلا تسعمئة وتمسين يلزمه خمسون» وعلل هذا. 

(واستثناءٌ الكل باطلٌ)؛ لأنه رُجوءٌ؛ لما بينا: آنه تَكَلّم بالباقي بعد 
لباولا باق فلا يكرة اناك والتجوع عن ارال ی 


(۱) فعن ابن عمر ده قال وَلّ: «مَنَ حَلَففَ فقال: إن شاء الله» فقد استشنى) في صحيح 
ابن حبان :٠١‏ ”2187 وسنن الدارمي ۲: ۰۲٤۲‏ وسنن أبي داود ا 
النسائي ۳: »١5 ١‏ وقال #5: «مَن حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى» فلا 
حنث عليه» في سنن الترمذي 5: .6٠١‏ وحسنه» وقال كَلةُ: «مَن حلف فاستثنى فإن 
ا ل ب 


.0١ 
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ولو قال: لفلانٍ علي لف درهم يا فلانٰ إلا عشرةً صح الاستثناء؛ 
لن النّداءَ لتنبيه المخاطبء وأنَّه حتاح إليه لتأكيد ذلك» فلا يكون فاصِلاً. 

ولو قال: له عَِيَّ آلف درهم فاشهدوا علي بذلك إلا عشرة دراهم لا 
يصح الاستثناء؛ لأنَّ الإشهاة يكون بعد تمام الإقرار» فكان الإشهاد بعد 
التام. 

قال: (وإن قال: مُنتصلاً بإقراره إن شاء الله بَطَلَّ إقراره)؛ لما رَوَّينا. 

(وكذلك إن عَلَّقه بمشيئة مَن لا تُعَرَفُ مشيئته: كالحنٌّ والّلائكة)؛ 
لأن الأصل بَراءةٌ الذمم فلا يثْيْتُ يشت بالشَّكَ. 

وإن قال: إن شاء فلان فشاء لا يَلْرَمْهِ شيءٌ؛ لان مشيئة فلان لا 
وجب الملك. وكذلك إن جاء المطر أو هَبّت اليح أو كان كذا؛ لما بَينا. 

قال: (ومَن قر بمائة وهم إلا دينارا أو إلا قفيز حنطة لزمه المئة إلا 


ء و r3‏ 


فة الدناز آل القن و ذلك كلها يكال أو يوون أو مد 


ن 2 


ولو استشنی تَوْباً و شاةً أو داراً لايِصِحٌ). 

وقال حمّد طله : لا يَصِحّ في الكل؛ لأن المستننئ غير داخل في 
لا ا E ONES‏ استشناء. 

وهنة 1ن جالغية اق ا یو ا O‏ 
ل الى رااان 1 


للب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

أمَا الثوبُ وأخوائّه ليس بثمن أصلاًء حتى لا يجب في الذَّمَةِ عند 
ا ا اا لاقاس 0 2 تما يَصَلّْحْ مُقَدٌ مقدراً 
درفو سو 1 E EG N Oa‏ 

ولو قال: له عل ألفٌ إلا شيئاً رمه نصفُ الألف وزيادة» والقول 
قولّه في الريادة؛ لأنَّ الجهالة في المثَرٌّ به غير مانعق ذة ففى المستشنى أولى» إلا أن 
a‏ 510 

ولو قال: له عل مئة درهم إلا قليلا» قال أبو حنيفة #ه: عليه أَحَدٌ 
وتمسون. ٠‏ 

ولو قال: عشرة إلا بعضّهاء فعليه أكثرٌ من النصف. 

ولو قال: له عل آلف درهم إلا عَشْرَةَ دنانير إلا قيراطاء لَرِمَه أ 
درهم إلا عشرة دنانير إلا ل أن E‏ دنانیر صحيحٌ» 
واستثناءً القيراط من العَشَّرةِ صحيحٌ أيضاً؛ لأن الاستثناة من الاستثناء 
صَحيحٌ؛ ويلح بالُّستشتئ منه» قال الله تعالك: [ إلا آل لوط إا لوهم 
اجن إا امْرََئَهُ) [الحجر: 10-59]» استثنئ آل لوط من المالكين, ثم 
استغنم امرآته من التاجين: فكانت من اهالكن. 


0 


حال لو و ن و بل مو عر فهو ازور وعلية ف 
لعمرو)؛ أن قوله: من زيد إقرارٌ له ثم قولّه: » ل( ' رجوعٌ عنه» فلا پقبل» 


لأا الداكيون مولا أو الغا بح > تست | أ 
وقوله: «بل من عمرو» إقرازٌ منه لعمروء وقد استهلكه بالإقرار لزيد» فيَجِبٌ 
32 و 
قيمته لعمرو. 

ولو قال: له عل ألفٌ لا بل ألفان يَلزْمه ألفان استحساناً. 

EO :‏ ا 

ولو قال : عَصبته عبداً سود لا بل أبيضصٌء لزمه عبد أبيض. 

ا ا ا ات 1 

ولو قال: عَصبته وبا هَرَویاً لا بل مَرَويا لَزِمّاه. 

وكزق كل 1 جني ابره E‏ 

ولو قال: لفلان عل لف درهم لا بل لفلان لزمه المالان. 

ولو قال : لدعاة آلف لا ب[اخنسقة لزمهالآلت: 

لضا ذلك أنه الال تعن للف نون ا ن ييز 
ا وكدلك نه ر وا ا ا كان د 
والجنش واحدٌلَرِمَ أكثرٌ الالين؛ لأن: «لا بل»؛ لاستدراك العَلَطَ» والعَلّط إن 
يقمُ غالبا في جنس واحی إلا آله إذا كان لرجلين کان رجوعاً عن الأوّل فلا 
ل وت لان بإقراره الثاني وإذا كان الإقرار الثاني ع ص 
الأامتدر اك يدق الى له» وإن كان كن كان متها في الاستدراك» ا 
له لا يُصَدَّقَه فيلزمه الأكث. 


»ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وجه قول زُفر #: آنه أَقَرّ بألفٍ فَيَلَرَسْد وقوله: «لا»؛ رجوعٌ فلا 
ا a‏ وقبار کر طاو و د 
بل ثنتين. 

وجوابه: أن الإقرار إخبارٌ يجري فيه العَلَطَء فيجري فيه الاستدراك 
فيلزمه الأكك والطَّلاقٌ إنشاء ولا يَمْلِكَُ إبطالٌ ما نشا فافترقا. 

فال وواد ن تاي احدغنا أي اوها وین الاش 
فالاستفناءٌ باطلٌ» وإن استثنى بعص أحدهما أو بعص کل واحدٍ منھا صَعَّ 
ويُضْرَف إلى جنيسه). 

وصورتّه إذا قال: له علي كر جنطة وکر شعیر إلا كر جنطة» أو قال: 
إلا كر جنطة وقَفِيرَ شعير» فهذا باطل. 

وقالا: يَصِحّ استثناءٌ القَقَين وهو نظيدُ اختلافهم في قوله: أنت حر 
وح ان شاه اش وأنت طالى ثلانا وتلا إن شناء اش فاته بطل الا سنا 
عنده» ويقع الطّلاق والعتاق. 

وعندهما: الاستثناء صحيحٌ؛ لاله كلام بتي ان افو O‏ 
حنطة استثناءً صحيحٌ لفظاًء إلا أنه غيرُ مفيد» وإذا كان كلاماً مُتصلاً كان 
استثناءٌ القفيز مُتصلاً فيصح. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا 9 
ولأبي حنيفة ذه ضء: أن استثناء الك باطل بالإجماع» فكان لغواء وكان 

قاطغاً للكلام لازز فيكون الاستثناءُ مُنقطعاء وهكذا قوله: و«ثلاثاً» 

وح اال لاا 

چ 

ا ا ا ا 00 

جنطة وكرٌ شعير إلا قفيز جنطة وقفيز شعير. 


0 


6 م 


قال: (واستثناء البناء من الدّار باطل) مثل أن يقول: هذه الدَّار لفلانٍ 
إلا بناتهاء أو قال: وبناؤها لي”؛ لأنّ البناء داخل في هذا الإقرار معنن؛ لأنَّ 
البناءَ بع للأرضء والاستثناء ء تصرف في الملفوظ . 
وعلك هذا التخل والسَّجِرُ مع البُستان» والظّهارةٌ والبطانة من الجبّة 
والمّصّ من الخاتم؛ لأنْ الاسم يتناول الكل ولا قوام هذه الأشياء بدون ما 
اماه فىکون باطلا. 


)١(‏ لأنَّ البناء دحل في لفظ الإقرار بالدارٍ تبعاً لا مقصوداًء فإِنَّ اسم الدَّارٍ لا يتناول 
البناء مقصوداً؛ لأنَّ الدارّ اسم للعرّصّة» والبناء وصففٌ فيه» والوصففُ يدخل تبعاً لا 
قصدأء والاستثناء تصرّف لفظيّ» فا يتناوله اسمٌ الدَّار لا يتحقق فيه عمل الاستثناء» 
فلا يصحٌ؛ لأنَّما كان كذلك لا يصح استثناؤه» كا في عمدة الرعاية 5: 5535-1768. 


ال ل تر فة ا ارعن لاي ر لار الت ر للموصل 

ولو قال: إلا ثلتها أو إلا بيتاً منها صحٌ؛ لأنّه داخل فيه لفظاً. 

(ولو قال: بناؤها لي والعَرْصة” لفلان» فكا قال)؛ لأن العَرَصة اسم 
للبقعةٍ دون البناء. 

ولوا قر له بحائط لَرْمَّهِ بأرضه؛ لأن الحائطً اسم للمبنى» ولا يُتصوّر 

5 ر م 5 

os‏ ل ل الل 
الآرضى» أن ال NES‏ م عور رن 
رفعهاء وإلا صن قيمتها للمُقرٌ له ى) في عَصِب السّاجة”. 

ولو أقرٌ بثمرة نَحْلةٍ لا تَدَحَلٌ التحلة. 

ا بتخلة أو د شجرة زمه مود ضعها من الأرض؛ لاله لاد يسميا 

شجرة وتَخُلاً إلا وهو ثابتٌء وكذلك الكَرّم» ولا يلزم الطّريق؛ لآنه ليس من 
صَرورات الملك. 


)١(‏ عَرَصَةٌ الدار: ساحتّهاء وهي البقعةٌ الواسعة التي ليس فبها بناء» وسُّمّيت ساحة 
الدّارٍ عَرَصَة؛ لآن الضييان يعترضون قبينا؛ أي يلعبون ويمرحون. كا في المصباح المنير 
ص”07١5.‏ 

(۲) وهي خشبة منحوتة مهيّاةٌ للأساس عليهاء كا في شرح الوقاية» والسّاج: شجرٌ 
يعظم جد قالوا ولا ينبت إلا ببلاد الهند» كا في المغرب ص۲۳۷. 


لاوس الد ورا اا س ت ت تس كن فا 
قال: (ولو قال له: علي الف من ثمن عبدٍ لم أقبضه ول يُعيّنه 
الألف" وصل أم فصلء ولا يُصِدَّق في قوله: «ما قبضته)؛ لأن عل للإلزام. 
وقوله: «إر أقبضه» يُناني ذلك؛ لأنّه لا يجب إلا بعد الَقبض» وهو غيرُ 
عن فأى غيل احفر ه يقر : المبيع غيرُه» فعلِم أن قوله: «إر أقبضه) جُحُوداً 
بعد الإقرار فلا يُقبل. 


قن الوم و 
لاد طن : 


: إن 
إل 
8ه 6 ع s7‏ 


ne 
۳ 


وَصَلَّ صُدَّقٌ وإلا فلا. 

و | ذ عاونا ع اكيت نقد دة غو أن اا ی 
فلا يلزمه قبل القبّضء والْقرٌ يُنكرٌ القَبّضء فالقول قوله وص أم قصل 
ومتی كذّبه كان تَغبيراً لإقراره» فإن وَصَل صُدّق» وإلا فلا. 

قال: (وإن عبن العبد, فإنَّ سلَّمَهِ إليه لزمَتُه الألف. وإلا فلا)ء وهذا إذا 
صَدَّقه؛ لأئهم| إذا تصادقا عن ذلك صار كابتداء البيع. 


)١(‏ واعتمد قوله البرهانّ والنّسفيٌ وصدرٌ الشريعة وأبو الفضل الموصلٌ» كما في 
التصحيح ص 5١‏ 5. 


د ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وإن قال له: العبد في يك وما بعتك غيره لزمه المال؛ لأنّه إقرارٌ به عند 
سلامة العبد» وقد سَلِم. 

ولو قال: العبدٌ عبدي ما بعتگه لا يره شي لأنّه إا أقرّ بالمال 
عر ضا فن هاا الد ا دونه 

ولو قال: إن بعتك غيره يتحالفان على ما مَرٌ. 

قال: (وإن قال: من تَمَنِ خر أو خنزير لزمته). 

وقالاة لا تلزنة و لأن آخر که اندها را اغات 
كقوله: إن شاء الله تعالل. 

وله: أن هذا رجوعٌ فلا يُقبَلَ؛ لأنّ ثمتهما لا يكون واجبأء وما ذكرا 
فهو تَعلِيقٌ» وهذا إبطال. 

(ولو قال: من نَمَنِ متاع أو أقرضني ثم قال: هي رُيُوفٌ” أو 
رجا وقالالقة ۵ جا 0007 


(9)توهى الكفوشة ال شر عا العقان ورا ت لاز كا رد تخار 
A‏ 
(۲) وهي ما يرده التجار: أي المتشدد منهم» والمسهل منهم يقبلهاء كا في رد المحتار ۳: 
۳ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجأج لاا 

وقالا: يُصَدَّقُ إن وَصَل» وعلل هذا إذا قال: هي سَتُوقة”" أو رصاص. 

لى): أنه 8 لذن اسم الدراهم يتناول هذه الأنواع فيصحٌ 
موصولاًء کا تقدّم 6 كقوله: إلا أئّها وزنَ خمسة. 

وله أن مقتضى العقد يقتضي السّلامة عن العيب» فإقراره يقتضي 
الجياد» ثي قوله: «هي زُيُوف» إنكارٌء فلا يُصدَّقء فصار كا إذا ادعى الجياد. 
وادّعئ المشتري الزيُوف يلزمّه الجياد عملا بها ذكرنا من الأصل. 

وقوله: «وزن خمسة»؛ مقدارٌ فيصحٌ استثناؤه» ولا يصح استثناءً 
الوَصف؛ لما مر في البناء. 

(ولو قال: عَصَبُها منه. أو أَوْدَعَنيها صق في الزّيوف والتبهرجة)؛ 
لأ العَضَّبَ يَرِدُ على ما يجده. والإنسان يودع ما يَمَلِكُه وذلك لا يقتضي 
السّلامة عن العيوب. 

(وفي الرَصاصٍ والستوقة إن وصل صُدَّق وإلا فلا)؛ لأنهها ليسا من 
جنس الدّراهم؛ ك eA‏ 

ولو قال: له علي ألفْ إلا أا كن تنص كذاء فهو استثناءً صحيحٌ إن 
وَصَلَ صُدَّقَ وإلا فلا. 


(۱) السَُوقةٌ: ما غَلَبَ عليه شه كا في شرح الوقاية. 


عدددلل سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


ل 

ا الخ ونا ترد ل مرح بسب كروي فقذم عل ما أل به 
فى مرضه. E TT‏ مق مُقدمٌ على الميراث)”» ومعناه آنه يُقَضَ دين 
الصّحة والدَّين المعروف السّببء فإن فَضَل قََىءٌ قى ما أقرّ به في مَرضِه 
فإن فضًا شي فللورثة. 

او عه عر تار رت ۹و سي َه 

والدليل .علية: الداتق رت N OAT‏ 
ر و ١ a‏ م ع 2 
تقض تبرّعه لحقهم» ففي إقراره لغيرهم إبطال حقهم فلا يصح. 

اه أن يقر بعين في يده وعليه ديونٌ» وهذا لأنَّ الإقرارٌ حُجَةٌ 
قاصرةء فلا يث يثبثُ في حَقّ غيره» وما تبت بالبيّنةِ أو بمعاينة القاضي حُجَةٌ في 
عل الكل نكا اول 


)١(‏ فعن عطاء ذيه. قال: «لا يجوز إقرار المريض» في مصنف ابن أبي شيبة :٤‏ ”الا 
قال ابن التركاني في الجوهر النقي ”: :۸١‏ «وهذا سند صحيح جليل). 
وعن الشّعبِيّ» عن شريح#:«أنّه كان يجيز اعتراف الرّجل عند موته بالدّين لغير 
وارث» ولا يجيزه لوارث إلا ببينة» في مصنف ابن أبي شيبة :1٠١‏ 551. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 


وكذا لا يجوز له أن يقضي دين بعض الُغرماء دون البَعض؛ لما فيه من 
إبطال حقٌ الباقين. 

فإذا قُضِيت ديون الصّحَةٍ والمعروفة الأسباب يُقضئ ما أَقَرّ به في 
ر كا لو ريك عليه و ا وكان مو و 
لأن ماله إن ينل إلى الورثة عند قراغ حاجتهء وقراغ مت من أهمٌ ا حوائج. 

قال: (وإقرار ايض لوارثه باطل إلا أن يْصَدَمه بقية الورئة). قال 4: 
الأ وصية لوارث» ولا إقرارَ بدين»”؛ ولأنه تَعَلقَ به حى جميع الْوَرَثْة 
فإقرارٌه لبعضهم إبطالٌ احق الباقين» وفيه إيقاعٌ الحداوة بينهم؛ لما فيه من إيثار 
ار قلع او لدا و ا و روسك اقفن 
رةك فام 

RT 
مرضه» أو قَبَضَ ما عَصَبه منه» أو رَهَته عنده» أو استرة المبيعَ في فى الہ‎ 
الفاسذء لما يتا‎ 

وكذا لا يجوز ذلك لعبدٍ وارثه ولا مکاتبه؛ لأنه يقع لمولاه ملكا أو 


)١(‏ فعن جعفر بن حمد» عن أبيه ده قال: قال النبي كَله: «لا وصية لوارثء ولا إقرار 
بدين» في السنن الكبرئ للبيهقى 7: »١5 ١‏ وسنن الدارقطنی 78:0 7. 

وعن ابن سيرين» عن شريح» قال: «لا يجوز إقرار لوارث» في سنن الدارمي 5: 
۰۲ وسنن سعيد بن منصور ۱۲۰١ 1:1١‏ . 


“دلب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولو صَدّرت هذه الأشياء منه للوارث» وهو مريضٌء ثم برأء ثمٌ مات 
جاز ذلك كله؛ لأنه إريكن مرضّ الموتء فلم يتعلق به حق الوّرثة. 

ولو أَكَرٌ لأخيه» وهو وارثّه» ثم جاءه ابن ومات صح الإقرارٌ لأخيه. 

ولو قر له وله ابنّ فمات الابنٌُ ثم مات الق بطل الإقرارٌ للأخ؛ وهذا 
ےس - س و 3 ع 7 
لأنَ الوارتٌ من يرث وذلك إن تبن بالموت» ففي المسألة الأول إر يرث 
ذ فصحٌ» وفي الثانية وَرِث فلم يَصِح. 

(ومن طلق امرآته في مرضِه ثلاثاً م 
الإقرار والميراث). 

وكذا لو تضادقا غل الطلاق وانقضاء العدّةِ في مرضه. ثمٌ أَقَرّ لها أو 


اوصوا. 


5 


لما ومات. فلها الأقل من 


وف اناا نا واو 

وقال زفر ظله: في الأو كذلك أيضاً؛ لكوم أجنبيّة ني امسألتين. 

واا اة EEN‏ ء العدّةه فيصح ها الإقرارٌ والرصية؛ 
لعدم التهمةء بخلاف المسألة الأوى؛ لأنَّ بقاء العِدّةٍ دليل التهمة. 

ولأبي حنيفة #: أن التّهمةَ قائمةٌ فإتها تختارٌ الفرقة؛ لينفتح عليها 


باب الوّصية والإقراں فيصل إليها أكثرٌ من ميراثهاء ويَصَطلِحان على 
الميتوانة وانقضاء اة لذلك» فإن کانت ااي أ من ميراثها جاءت 


لااد الد رر ماوت ا اماج بح ا 


التهمةء وفيه إبطالٌ حقٌّ الورثة فلا يجوزء وإن كان الميراث أكثرٌ فلا تهمة» 
فيجوز الإقرار والوصية. 

قال: (وإن أَكَرّ المريض لأجنبيٌ ثمّ قال: هو ابني بَطَلَ إقراره» وإن أَكرّ 
لامرأةٍ ثم تَْوّجها لم يبطل)؛ لان ابوه تستندٌ إلى وقت العُلُوقَ» فكان ابناً له 
وقتّ الإقرار» فتبيّن آنه كان وارثاً وقت الإقراره والرَّوجِية تَقَتَصِمْ عل حالة 
القدء فص الإقرارٌ؛ لكونها أجنبيةَ فلا يبطل» حتى لو أَوصى لا أو وَمَبّها 
ثم تزوّجها لا يصحٌ؛ لأن الوصبَة إن تصح بعد الموت» وهي وارثةٌ» والمبة في 
امرض وصيَّةٌ فكانت كهي. 

قال: (ويصحٌ إقرارٌ الرَّجِلٍ بالوَلّد والوّالدين والرَّوجةٍ والمولى إذا 
مدقؤة) إذا كان الول تعر و شيو ]ل شيف كسد ادعوم هنبا فيه 
من التظر له من ثبوتٍ الت ووجوب التفقةِ وغير ذلك. 

(وكذلك المرأةٌ إلا في الولدء فإنّه يتوقّفٌ على تصديق الرّوج أو شهادة 
الا و ا ميدي مدر لقع لصي ا 
في حقه» فيلزمه) الأحكام بتصادقهاء وتَصَوّر كَوَنِهِ منه؛ للا كذبه العقلء 
وأن لا يكون معروف السب من غيره؛ لثلا يديه الشّرع. 

وأمّا المرأةٌ؛ فإئّها تحتاح إلى تصديقٍ الرّوج؛ لأنَّ فيه تحمّل النّسب عليه 
فلا يُقبل إلا بتصديقه أو بيت وهي شهادةٌ القابلة على ما يُعَرَفٌ في موضعه 
إن قناء الله تقال 


5 .ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وإذاصَحٌ الإقرارٌ مبؤلاء لا يَملك الرّجوع فيه؛ لأنَّ النّسب إذا تَبَتَ لا 
بطل بالرجوع. 

وله الرّجوع إذا أقرّ بِمَن لا يغبت نسبّه كقرابة غير الولاد؛ لأنّه وصية 
معنن ونيا لا يصح الست بغير قرابة الولاد بالإقرار؛ لا فيه من تحمّل 
السب على الغي فالأ نسب إلى الأب والعمٌ إل الج وهكذاء لكن إذا لر 
يكن له وارث غيره وَرِلَه؛ لان إقرارّه ا تَضْمّن أمرين: 

١‏ مَل السب عل غيرهء وَلايَمْلِكُه فبَطل. 

۲. والإقرارٌله بالمال» ونا يَمَلِكُه عند عَدِم الوارث فيَصِحٌ. 

(ومن مات أبوه فأقرّ بأخ شاركه في الميراث)؛ لأنّه اعترفٌ له بنصفي 
امراك زولا يدث س لا نينا 

ثم التصديق يصح بعد الموت في النسب؛ لبقائه. 

وکا ت الزوحة لنقاء اكات رخو داه لم ولد 

ولا يصح تصديق الزَّوج؛ لانقطاع النكاح بالموت» حتى لا يجوز له 
يي فضار كالتصديق بعك هلاك العين. 

وعندهما: يصحٌ؛ لأن الإرت من الأحكام. 


واد عملم ماد 
كز زد فزت 


لو الد وراو ا :شاجب 7 117 


$ A 


كتاب الشهادات 

أل النهادة احضو قا[ 6ل «العيعة لن شهد الوقعة»": أي 
حضرّهاء ويُّقال: فلانٌ سهد الحرّبء وشَّهِدَ قَضِيّة كذا: إذا حََرَهاء وقال: 

إذا عَلِموا أني شهدت وغابوا” 

أي حضرت ولريحضروا. 

والشَّهِيدُ: الذي حَضّره الوّفاةٌ في العّزوه حتى لو مَك عليه وقثُ 
صَلاةٍ» وهو حي لا يُسمّى شّهيداً؛ لأن الوّفاة إر تحضره في العزو. 

قار الأخباز عن أمر قم النهوة هيوه ا 
كال تعال نالفل وال ناك أو ساف كال ر د وا قر ازات فلا عرز لهات 


(١)فعن‏ عمر #5 موقوفاً: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» في معرفة السنن١١:‏ ١۷ء‏ والسنن 
الصغير/: 41/5 ومصنف ابن أبي شيبة”: ٤٩٤‏ . 

(؟) هذا عجز بيت لأبي فراس الهمداني» وشطره: ولو عرفوني حق معرفتي بهم, كما في 
يتيمة الدهرا: 4٤‏ والمنتظم في تاريخ الملوك؟ .٠٠١ :١‏ 

(۳) اصطلاحا: إخبار صدق بإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء» فتخرج 
شهادة الزور» فليست شهادة» فتح» كما في الشلبي٤:‏ 701. 


4د لب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


وسبب أدائها: إما طلب المدعي منه الشهادة» أو خوف فوت حق المدّعي إذا ر يعلم 
المدعي كونه شاهداً كما في العناية۷: .٠٠٠‏ 

وركنها: قول الشاهد: أشهد بكذا وكذاء وني متعارف الناس في حقوق العباد: هو 
الكعر ايع كوي ليت اي لقوو ان EL E‏ عه يق 
شاهد» وبه ينفصل عن الُْقِرّ والمدّعي والمدَعئ عليه. 

وشروط تحمّلهاء هي: 

١.أن‏ يكون عاقلاً وقت التحمّل؛لآنَ تحمل الشهادة عبارةٌ عن فهم الحادثئة وضبطهأ 
ولا حصن ذلك ]إلا بال الفهع والضبط وهي العقل: 

5 أن ركورة بغرا قت الس لأنّ الشرطً هو السماع مِنّ الخصم؛ لأنَّ الشهادةً تقع 
لوكو اليو قو سمي ا القن فده ديه عنما 

وأما البلوغ والإسلام والعدالة فليست من شرائط التحملء الجن حرا الأداع 
حت لو كان وقت التحمّل صبياً عاقلاً أو أو كافراً أو فاسقاً ثم بلغ الصبٌ وأسلم 
الكافر وتاب الفا فشهدوا عند القاضي» تقبل شهادتهم. 

“.أن يكون التحمّل بمعاينة المشهود به بنفسه لا بغيره» إلا في أشياء خصوصة يصح 
التخمل فيها بالنانم من الدامن؛ كالنكاح الدب والمونت: 

وشروط أدائها: 

ا ف الشياد ةوك قو رعق أداتها. 

۲.البلوغ؛ فلا تقبل شهادة الصبيّ العاقل. 

۳.بصر الشاهد عند أبي حنيفة ومحمّد #د» فلا تقبل شهادة الأعمئ عندهماء سواء كان 
بصيراً وقت التحمّل أو لاء وعند أبي يوسف #ه: ليس بشرطء حت تقبل شهادته إذا 
كان بصيراً وقت التحمّل. 


5.النطق؛ فلا تقبل شهادة الأخرس. 

ه.العدالة لقبول الشهادة على الإطلاق. فَإِمََّا لا تقبل عن الإطلاق دونها. 

.لفظ الشهادة» فلا تقبل بغيرها من الألفاظ: كلفظ الإخبار والإعلام ونحوهما. 
.أن تكون موافقة للدعوئ فيا يشترط فيه الدعوئ, فإن خالفتها لا تقبل إلا إذا وفق 
المدعي بين الدعوئ وبين الشهادة عند إمكان التوفيق. 

۸. أن تكون الشهادة بمعلوم؛ لأنَّ علم القاضي بالمشهود به شرط صحّة قضائه. 

أن كوة لهد ف مرا للشاهه عند أده الاد حي الود ل لاله 
الشهادة. 

٠.أن‏ تكون في مجلس القاضي؛ لأنَّ الشهادةً لا تصير حجّة ملزمة إلا بقضاء القاضي» 
١.الدعوئ‏ في الشهادة القائمة عن حقوق العباد من المدعي بنفسه أو نائبه؛ لأنَّ 
الشهادة في هذا الباب شرعَت لتحقيق قول المدعيء ولا يتحقق قوله إلا بدعواه. 

.١‏ العدد في الشهادة بم يطلع عليه الرّجال. 

16 إتفاق العتهاففيق ف يعترظ فيه المد قان احتلنا سيل 

.٤‏ الذكورة في الشهادة بالحدود والقصاص ؛ لأنَّ الحدود والقصاص مبناهما علل 
الدرء والإسقاط بالشبهات» وشهادة النساء لا تخلو عن شبهة؛ لانن جبلن علل السهو 
والغفلة ونقصان العقل والدين» فيورث ذلك شبهة. 

.٠‏ إسلام الشاهد إذا كان المشهود عليه مسلاً؛ لأنَّ الشهادة فيها معنئ الولاية» وهو 
تنفيذٌ القول عل الغير» ولا ولاية للكافر على المسلم» فلا شهادة له عليه. 

.عدم التقادم في الشهادة على الحدود كلها إلا حدّ القذفأ حتئ لا تقبل الشهادة 
عليها إذا تقادم العهدا إلا على حدٌّ القذف. 


#اسس سح ةا ا ارعن )ا ار اال ر للموصل 
تشهد إلا نا وع أز دافا وا ر ا 
حت يذكر الحادثة» قال : «إن علمت مثل الشّمس فاشهد وإلا فدع»". 
وهي N‏ مشروعة قال تعالل: (واستشهدوا شهيدين 
من رَجَالِكُمَ)[البقرة: ۲۸۲]ء وقال: [وَأَشْهِدُوا ذَوَيّ عَذَلٍ مُنَكُمُ) 
[الطلاق: ؟] وقال #: «شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك»”» وقال عَله: 


لأصالة في الشهادة علل الحدود والقصاصء حتئ لا تقبل فيها الشهادة بطريق 
النيابة» وهي الشهادة على الشهادة» وكتاب القاضي إل القاضيء كما في البدائع٦: 1١77‏ 
A1‏ 

)١(‏ فعن ابن عباس #د. قال: «ذكر عند رسول الله #5 الرجل يشهد بشهادة» فقال لي: 
يا ابن عباس» لا تشهد إلا علل ما يضىء لك كضياء هذا الشمس» وأوماً رسول الله وَل 
فإك القتسين» فى المستتدر لك : ضيه والسنن الصغير للبيهقي٤: 2١٠6١‏ 
وسنن البيهقي الكبير١١:‏ 1717. 

(؟) فعن ابن مسعود 45د قال : «شاهداك أو يمينه» في صحيح البخاري": الو 
وصحيح مسلم١:‏ ۱۲۳ . 

وعن وائل بن حجر ذَيه. قال: «كنت عند رسول الله 45 فأتاه رجلان يختصمان في 
أرض» فقال أحدهما: إن هذا انتزئ علل أرضي يا رسول الله» في الجاهلية وهو امرؤ 
القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان» فقال له: «بينتك)» قال: ليس لي 
بينة» قال: «يمينه» قال: إذا يذهب بهاء قال: «ليس لك إلا ذلك»» قال: فلا قام 
ليحلف. قال رسول الله #: «من اقتطع أرضا ظالما لقي الله كك يوم القيامة» وهو عليه 
غضبان» في مسند أمد١":‏ 4 » وشرح مشكل الآثار۸: ۲٠١‏ ومسند البزار١٠:‏ 


05" مستخرج أبي عوانة٤: ٤‏ 0. 


لو الد کور موا أو لقا بن ا 


«البينة علل المدعي)”2 والبينة: الشّهادة بالإجاع» ولأن فيها إحياءٌ حقوق 
الناس» وصون العقود عن التجاحد. وحفظ الأموال علل أرباساء قال ل: 
«أكرموا شهودكم. فن الله تعالل يستخرج بهم ا حقوق)”. 

قال: (مَن تع لتحمّيها لا عه أن يمتنع إذا طُولب)؛ نا فيه من 

تُضييع ا حقوقء وإن لر يتين فهو حبر ولا بأس بالتّحرّز عن التّحمّل. 

فنا لي ETE E‏ قز له E‏ لبذ بات 
الشّهَدَاء إِذّا ما دُعُواً) [البقرة: ۲۸۲]ء وقال تعاك: وسن يَكَتُمَها نهآ 
َل [ البقرة : 787 ]» ولأنّه إضاعة لحقوقٍ النّاسء فيحرمٌ الامتناع. 

(إلا أن يقوم احق بغيره) بأن يكون في الصَّكُ سواه من يموم الح به 
فيجورٌ له الامتناع”؛ لأنَّ ا لح لا يَضِيمٌ بامتناعه» ولأتها قَرَضُ كفاية 

ولا بد من طَلَبٍ المذّعِي؛ لاا 


)١(‏ فعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده له قال # في خطبته: «البينة علل 
المدعي» واليمين عل المدعى عليه» في سنن الترمذي”: ٠11۸‏ وسنن الدارقطني0: 
/”. 

(۲) فعن ابن عباس ت قال #: «أكرموا ال إن الله يستخرج بهم الحقوق» 
ويدفع بهم الظّلما في مسند القضاعي١:‏ 555» وأمالي أبي يعلل الفراء١: 2١١5‏ 
والبلدانيات للسخاوي۱: ۲۰۸ وقال: ضعيف جداًء وتاريخ دمشق9: .5١7‏ 

(۳) قال الرملّ: قال في «الجوهرة»: وكذا إذا خاف الشاهد علل نفسه من سلطان جائر 
أو غيره» أو ر يتذكر الشهادة عل وجههاء وَسِعَهُ الامتناع» كما في رد المحتار۷: /0. 


4- ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
قال: (وهو عي في الحدود بين الشّهادة والسّتر)؛ لأنّ إقامة الحدود 
Ee Na‏ امسلم يةه (والشار فل قال 6ه فمن سر غل 
سر الله عليه في ادنيا والآخرة»"» وقد صح أن اللي : لق ماعزاً 
ا عو واا ع ا و و ر 
وكذلك تقل عن الثلفاء الرّاشدين”. 


.م اولس سا 


)١(‏ فعن أب هريرة 6د قال يَك: «مَن فرج عن أخيه كربة فرّجّ الله عنه كربةَ من كرب 
يوم القيامة» ومّن ستر علل أخيه المسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في حاجة 
العبد ما كان العبد في حاجة أخيه» في سنن النسائي الكبرئ٤: .7١9‏ ومسند أحمد؟: 
٠‏ ومسند الشهاب ۲۹١ :١‏ وفي المعجم الأوسط 50: :١17/0‏ عن جابر ه قال: 
قال رسول الله #: «من ستر عن أخيه عورة. فكأنَّ) أحيا موؤدة». 

(۲) قال النبي 4 لماعز 4 بعد إقراره مرّات: «أبكَ جنون؟ قال: لاء قال: فهل 
أحصنت؟ قال: نعم» في صحيح البخاري: 514 7» وصحيح مسلم۳: ۱١١۸‏ . / 
(۳) فعن الشعبي: «أنَّ شراحةالهمدانية أتت علياً 4ه فقالت: إني زنيت» فقال: لعلّك 
غيري» لعلك رأيت في منامك» لعلك استكرهت؟ كل ذلك تقول: لا»» وني رواية: 
لعل زوجك أتاك» في مسند أحمد١: ٠٤١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائدة: 8 ؟: 
«رجاله رجال الصحيح)». 

وعن عكرمة بن خالد» قال: «أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله: أسرقت؟ قل:لاء 
فقال: لاء فتركه وار یقطعه» في مصنف عبد الرزاق 5:٠١‏ 77. 

وعن عطاء» يقول: «كان مَن مضى يؤتئ أحدهم بالسارق» فيقول: أسرقت؟ قل: لا 
أسرقت؟ قل: لاء علمي أنه سمئ أبا بكر وعمر» في مصنف عبد الرزاق١٠:‏ 2575 
ومصنافةابن أي شيبة 5 41/573 


لل اد الد كور ص الت نو الاج س 


ا 


قال( ويقول بق الكروقةة ادان اط ارون هه رولا 
تقول ق )ل إقامة ا الان 

فال ولال عل الا الاشهادة از لاهن الان لقرله تان 
نه تأترا با تبك eC‏ امد يدوا 
عَلَيهنْ ا من [النساء: ٥‏ وقال 4 للذي قَدََفَ رَوجته: «ائتني 
000000006 

قال: (وباقي الحدود والقصاص شَهادةٌ رجلين)» قال تعال: 
[وَاسْتَشْهِدُواً شَهِيدَيْن من رّجَالِكُم)[البقرة: ۲۸۲]ءوقال تعاك: [وَأَشْهِدُوا 
ذُوَيّ عَذَلِ منك [الطلاق: ۲]ء وقال ي: «شاهداك أو يَميئه)". 


وعن عطاء: «أن عليّاً 4 أتي بسارقين معهما سرقتهماء فخرج فضرب النّاس بالدرة» 
حت تفرقوا عنهماء وأ ريدع بها وأريسأل عنهما» في مصنف عبد الرزاق۱۰: 775. 
)١(‏ فعن أنس ي قال: «إن أوَّل لعان كان في الإسلام أن هلال ابن أمية قذف شريك 
بن السّحاء بامرأته» فت النبي 4 فأخبره بذلك» فقال له النبي #: «أربعة شهدا 
وإلا فحد ني ظهرك» في سنن النسائي الكبرئ5: ۲۸۰ وصحيح ابن حبان ٠7:١١‏ 7. 
وعن ابن عباس #د: «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي يله بشريك ابن سحماء. 
فقال النبي #5: البينة أو حد في ظهرك, فقال: يا رسول الله إذا رأ أحدنا على امرأته 
رجلاًء ينطلق يلتمس البيّنة؟ فجعل يقول: البينة وإلا حد في ظهرك» في صحيح 
البخاري”: ۱۷۸ . 

(0) سبق تخريجه قبل صفحات في بداية الكتاب. 


٠‏ تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ود رو - - ٠‏ وو 2 2 
ولا تقبّل شهادة النساء في ادود والقصاصء قال الزهري 5ك: 
ممت ال من لدن رسول الله #5 والتليفتين بعده أن لا قبل شهادة 
الغا ف الحدود والقصاص)”. 


ا و ا 3 ب 
ع 5 ل ل رطق ران و کو ر ا او 
وامرأتين». قال تعاك : إقإن ل يكوا رَجْلَينِ فَرَجلَ وَامْرَأَنَان] [البقرة: 
۲ وآنه مَذُكورٌ في سياق الداينات بالأجل فتُقبَلُ فيهاء وعن عمر 4 أن 
النبيّ لِ: «أجارٌ شهادة النساء في النكاح»”؛ ولأئّها من أهل الشهادة بالآيةء 
د و 5 _- 8 
فتقمل 'شهادتها لوجوة المشاهدة والحفظ والآداء كال جل».وزيادة السيان 


877 قمضنف ابن أى:شيةه:‎ )1١( 

وعن علي 5ه: «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق» والنكاح» والحدود. والدماء» في 
مصنف عبد الرزاق۸: ۳۲۹. 

وعن الشعبي» قال: دلأ تجوز شهادة الماءغل الحدوة» في ستن,سعيد بن مننصون١:‏ 
0۷ 

(۲) فعن إبرأهيم: «أن عمر بن الخطاب اخ شهادة رجل وامرأتين ف النكاح 
والفرقة» في موطأ محمد١: »١16١‏ وسنن الدارقطنى ٤١١ :٥‏ . 

وعن الزهري في رجل خطب امرأة إلى وليها فزوجها بشهادة رجل وامرأتين» فقال: 
«إن أعلموا ذلك» فإنا نراه نكاحاً جائزاً إذا أعلنوه ور يسروه» في مصنف عبد الرزاق٦:‏ 
ؤ5. 

وعن عمر :انه أجان شهادة الساء مع الرجل في النكاح» في سنن سعيد بن 
منصور١:3557»‏ ومعرفة السنئن١٠:‏ /ا6. 


للأسناذ الدكتور صلا أبو اماج تست 411 
تجبرٌ بزيادة العددء وإليه الإشارة بقوله تعاك: ([قَتَدَكَرَ إِحَدَامََ 
ر د 1 
ا «AY‏ سن 0 البَدليَّ 2 قلنا: لا تُقبَلُ في الحُدُود 
فال لول غاد اا Ll‏ في لا يَطْلِعُ عليه الرّجال 
كالولادة والبكارة وعيوب التساء)ء قال #: «شهادة النساء جائزةٌ فيا لا 
يَطْلعٌ عليه الرّجال)”» ولاه لا بُ من ثبوتٍ هذه الأحكام, ولا يُمكن 
الرّجال الاطلاعٌ عليهاء وإنا يَطْلع عليها النساء علل الانفرادء فوّجَبَ قبول 
اد هاه ا اراد شا لل فاد ار اوا 
و عت ايان 1 03 5 000 و 5 .4 4 
روي أنه ب «قبل شهادة امرأةٍ واحدة في الولادة)”» ولآن ما يقبّل فيه قول 


:26 فعن مجاهد وعن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاوس قالوا: قال‎ )١( 
«شهادةٌ النساء جائزة فيا لا يستطيع الرجال النظر إليه» في الأصل لمحمد بن‎ 
81911 اسن‎ 

وعن ابن عمر لد قال: «لا تجوز شهادة التساء إلا عل ما لا يطلع عليه إلا هن من 
عورات النساء» وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن» في مصنف عبد الرزاق۸: 777. 
وعن الْرهَريٌ ظله: «مضت السنّة أن تجورٌ شهادةٌ النساءِ فيا لا يطّلع عليه غيرهنٌ من 
ولادات النساء ءِ وعيو مهن في مصنف عبد الرزاق۸: 777. 

(؟) فعن حذيفة #5ه: «أجارٌ رسول الله و شهادة القابلة عن الولادة» في سنن البيهقي 
الكبير ٠١١:٠١‏ وسئن الدارقطني 5 : ””57, والمعجم الأوسط١:‏ 189. 

وعن عل ذفد: «أنّه كان يجيز شهادة القابلة» في سنن البيهقي الكبير١٠١:‏ ١١٠٠ء‏ وسنن 
الدارقطني٤:‏ 777. 


۹ لت تت ست فة الا ارعان لاير لالخ روصل 
السا عل الانفراد لا يعر فيه العده كرواية الأغبان واكان أحوظ: 
والثلاث أحب إل الله تعلل» وبالأربع يخرحُ عن الخلاف. 

وأحكامٌ الشّهادة في الولادة تُعَرَفُ في الطّلاق إن شاء الله تعال. 

وأمّا البكارةٌ فان العِنْينَ يوَجَلٌ سنةً ويُفرّقٌ بينهما بعدها إذا قُلنا: إِمْها 
ك3 

وهل يشرط في ذلك لفظة الشّهادة؟ لا يشترط عند مَشايخ العراق» 
ويشترط عند مَشايخ شر اا | وب ا علل الغير» فكانت 
شّهادة. 

ا و 6 اه چ رت 92 

قال: (وتقبّل شهادتمن في استهلالٍ الصبي في حَقَ الصلاة دون 
الإرث). 

wu‏ 1 34 ف 8 ع 

أمَا الصَّلاةٌ فبالإجماع؛ لأمّها من أمور الدينء وأمّا الإرث فمذهبه. 

را تقول اکا ن ا ت كرون ع رلاد 
وتلك حالة لا يحضرها الرّجالء فدعت الضصرورة إلى قبول شهادتمنٌ؛ لمامَرٌ. 

ولأبي حنيفة ذه: أن ذلك مما يَطَلع عليه الرّجال؛ لأنّه ييل هم سماعٌ 
صوته» فلا ضَرورة في حق ثبوت التسب والإرث واكَّهرٍ. 


)١(‏ وهو الصحيح؛ لأنََّا شهادة؛ لما فيها من معنى الإلزام» حتئ اختص بمجلس 
القضاء» كا في الهداية: ۳۷١‏ واحترز بهذا عن قول العراقيين» فَإئََّم لا يشترطون 
فيها لفظ الشهادة» كا في العناية۷: .۷١‏ 


لاساد الد کور هيلات بو الا بح تس 41 

وكذا لا قبل في الرّضاع اة الا روات أن ار ا 
تت تر نيلها رول فلك التكاح» وإبطالٌ الملك لا يبت إلا بشهادة 
الرّجالء ولأنّه ما يُمكن اطلاع الرّجال عليه» فلا ضَّرورة. 

7 77 و 

قال: (ولا بذ من العَدالة ولفظة الشهادة والحريّة والإسلام). 

كا قدا فلقوء عله ٠‏ َي عل ا 
رھ ولآن ا E‏ 
يكون قوله يَعْلِبُ عن ظَنَّ الحاكم الصدق» ولا يكون ذلك إلا بالعّدالة, إلا 
أن القاضى إذا قَصَّى بشَّهادةٍ الفاسق ينفذ عندنا. 

وا اها اقلق له ا ا 
فإنّه صريحٌ في طلب الشهادةء فيجب عليه الإتيان بلفظهاء ولأنَ الشَّهادةَ من 
ألفاظٍ اليّمين عن ما يأتيك إن شاء الله تعالى في الأيهان» فيكون الامتناعٌ عنها 
غلل تقوو الكت أكفره ولان القاس فى قر لاان ع لخر ا ده 
من إلزامه» إلا 9 قبلناه في موضع وَرَدَ الَّرعٌ به وة و بالشهادة. 

وكا لك لذن E‏ لاي وال ولا الخد زه 
e‏ 
شا [الساء: 1٤۱‏ 


.لب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (وَيُقتَصْ بْقتِصَرٌ في المسلم على ظاهر عدالته إلا في الحدودٍ والقصاص» 
فإنّ طَعَنَ فيه الحصم سال عنه. 

وقالا: يَسأل عنهم في كميع الحُقوق يرا وعلانية» وعليه الفتوى)". 

وجه قول أبي حنيفة #ه: قوله كك: «المسلمون عدولٌ بعضّهم على 
بعض إلا محدوداً في قَذف»”» وفي كتاب عمر #ه: «المسلمون عدول بعضهم 
على بعض إلا محدوداً حَقَاً أو مرا عليه شهادة زور أو ظنيناً في ولاءِ أو 
قرابة”» ولأن العّدالةَ هي الأصل؛ لأنّه وَل غيرَ فاسق» والفِسّقٌ أمرّ طارئ 
مظنون» فلا يجوز ترك الأصل بالظَّنٌ. 


51١ :٤نييبتلا والفتوئ اليوم علكن قوما: لأنَّ الفسادَ في هذا العصر أكثرء كما في‎ )١( 
قال في المداية: وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان» والفتوى على قولما في هذا الزمان»‎ 
ومئلّه في الجواهر وشرح الإسبيجابي وشرح الزاهدي والينابيع» وقال الصدر الشهيد‎ 
في الكبرئ: والفتوى اليوم علل قوهماء ومثله في شرح المنظومة للسديدي والحقائق‎ 
وقاضي خان وتار النوازل والاختيار والبرهاني وصدر الشريعة» وتمامه في التصحيح»‎ 
.507 كا في اللباب؟:‎ 

(۲) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه #ه. قال كَلةِ: «المسلمون عدول بعضهم 
علل بعض» إلا محدوداً في فرية» في مصنف ابن أبي شيبةه: »۷١‏ وسنن البيهقي 
الكبير١١: .١100‏ 

(۳) سبق تخريجه في معرفة السئن 4 ٠ :١‏ 5 7» وسنن الدارقطني :٥‏ /717. 


ولا يرم الخدود والقصاص؛ لأنّه كا أن الأصل في الشَاهِدٍ العدالة 
كذلك الأصل في الشهود عليه العدالةء والشَّاهِدٌ وَصَمَّه بالرّنا والقتل فتقابل 
الأصلان؛ فرحنا بالعدالة الباطنة» ولأن الحدوة مبتاها عاد الإسقاطء 
فيسل عنهم احتيالا للدزء. 

(ولو اكتفى بالسَّرٌ جاز)» قال أبو بكر الرَّازْيٌ 0 : : لا خلاف بينهم 
في الحقيقة» فن أبا حنيفة هه أفتى في زمان كانت العَدالة فيه ظاهرةٌ» والَْبيّ 
عَدَّل أهله؛ وقال: خر القرون فرق : ثم الذين يلونهم» 8 الذيق لر 
ثم يفشو الكذب)» واكتفئ بتعديل ا يذ وفي تفي هنا الكذي» 


.١ قريب من هذا الكلام ذكره الرازي في شرح ختصر الطحاوي۸:‎ )١( 

(۲) فعن ابن مسعود طن قال 2 : خر الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
يلونهم» ثم بجىء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويميئله شهادته» ف صحيح 
البخاري ۳: ١۱۷۱ء‏ وصحيح مسلم 5: 19517. 

وعن جابر بن سمرة #ه قال: خطبنا عمر بن الخطاب ذه بالجابية فقال قام فينا رسول 
الله #5 مقامي فيكم اليوم فقال: «أحسنوا إلى أصحابي» : ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم» ثم يفشوا الكذب حتيل بث يشهد الرجل علل الشهادة لا يسأهاء وحتول يحلف 
الرجل علل اليمين لا يستحلف» في شرح معاني الآثارة: .15١‏ ومسند الحارث؟: 
oo‏ 


سسحتت فة رع )ا ر ا ا ر للموصل 
فاحتاجا إلى السوال» ولو كانا في رَّمَيْهِ ما سألاء ولو كان في رَّمَنِهها لسأل» 
فلهذا قلنا: الفتوئ علل قولم). 

ا الم 1 ا ا ا ا 0 
قول أب حنيفة 5ه قول غيره إلا في هذه المسألة» وإِنَّا رجح قوكما؛ لما رأى من 
5 ع 3 8 و ع ِ 
فساد أهل الزمان» ا الدينية» وكان يقول: ينبغي للحاكم 
أن يُتَقِبَ عن أحوال الشهود في كل سنّة أشهر؛ لأنّه قد يطرأ عن الشاهد في 
هذه المدّة ما يخرجه عن أهليّة الشّهادة» والله أعلم. 

س ۽۶ # 3 ع - 

قال: (ولا بد أن يقول: المزكى هو عَدل جائز الشهادة)؛ لآن العبدَ 
عدلٌ غيرُ جائز الشَّهادةٍ. 

وقيل: يكتفي بقوله: هو عدلٌ؛ لأنَّ الأصل هوا لادان 

وإن لر يكن عَدَّلاً عنده» قال: الله أعلم بحالِهء وقد كانوا يكتفون 
بتزكية العَلانيّةء ثم انض إليها تزكية اسر في رّماننا لاختلاني الزّمان. 

ثم قيل: يكتفي بتزكية السّرٌ تحرزاً عن الفتنة» قال عمد ج ذ: يَرُكية 
e‏ 
e SS E‏ 
ونسبّه وجليته ومُصّلَاهء ويَردّها المزكي كذلك سِراً. 


للأستاذ الدكتور صلا آبو الواح ل سس ا 
فيان وأعظمّهم اما وأكثرهم الا خبرة» وأعلمَهم بالتمیین غير 
مرون ی الا ا دوا شه أو دعا 
: ا ا 5 

وينبغي للمرّكي أن يسال عن أحوال الشهود ويتعرّفها من جيراهم 
وأهل سوقهم» فإن ظهرت عَدالتهم عنذه كتب ذلك في آخر الق هو 
عَدَّلْ عندي جاتر الشّهادة» وإلا كَنَب إِنّه غير عدل» وَحَمَمْ الرّقعة وردّهاء 
558 5 3 ث2 

ا ٠‏ 5 5 د 2 

ويقبّل في تزكية الس قول الولد والوالد» وكل ذي رَحم والعبد 
والأعمى والمحدود في القذف؛ لأتّها أخبار» خلافاً لمحمّد ذه فإِئّها شهادةٌ 
عنده» بخلاف تزكية العلانية» فإها شهادة بالإجماع. 

والشهودٌ الكمَارٌ يُعَدَّهُمم المسلمون» فإن لر يعرفهم المسلمون سأل 
المسلمين عن عدول المشركين, ثم يسأل أولئك عن الشهود. 

8 ورور 3“ 8 ر 

قال: (ولا تقبّل تزكية المدعى عليه)» ومعناه: أن يقول: هم عدول إلا 
أْهم أخطؤوا أو سوا أمَا لو قال: صَدقوا أو هم عدولٌ صدّقه فقد اعترف 
ا ا ل لآن ال غد اجو 

و 

وقيل: يجوز تعديله. 

ووجه الظاهر: أن المذَّعى والشهود يزعمونه كاذباً في إنكاره مبطلاً في 
جحوده فلا صلح مُزكياً. 


ل ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (وتكفي تَرْكيةٌ الواحد). 

وعن محمّد ذيه: اثنين» وهو أولى» وكذلك امرجم ورسول القاضي إلى 
الک 

لحمّد ه: أن حكم القاضي مبنيٌّ علل العدالة وذلك بالتزكية 
يشرط الإثنان كالشّهادة» ويُشترط عنده ذكورة المزكي في ادود والأربعة 
في شهود الزناء لما ييا 

ولهما: أنها ليست في معنئ الشّهادة» حتى لا يُشترط فيها لفظة الشّهادة 
ومجلس الحكمء واشتراطٌ العَدّد في الشّهادة تعبدئ فلا يَتَعَدّاها. 

0 

(ويجوز أن يَشْهَدَ بكلّ ما سَمِعَه أو أَبْصَرَ من الحقوق والعقود وإن م 
يشهد عليه)؛ لأنّه عَلِمَ الموجب وتيقنه» قال #6: «إن علمت مثل السّمس 
فاشهد»”". ويقول: أشهد بكذا؛ لأنه عِلِمّهء ولا يقول: أشهدني فإنه كَذِبٌ. 

قال: (إلاً الشهادة على الشهادة فإِنّه لا يجوز أن يَشّْهَدَ على شهادة غيره 
ما لم يُشْهِدُْ)؛ لأن الشهادة ليست مُوجبة إلا بالتقل إلى مجلس الحكمء ولا 
يكو ذلك إلا بالحيل» 


(۱) سبق تخريجه عن ابن عباس ب قال 4: «لا تشهد إلا علل ما يضيء لك كضياء 
هذا الشمس» في المستدرك٤: .٠١١‏ وصححه. 


لااد الد کر ر هيلاخ بو اماج ببح تت 14 
ل ل ايه ينه أن شيل ال لم 
2 الث 4 2.5 كا كن 0 . 204 
وتجوز شهادة المختبئ» وهو أن يقر الرّجل , بق والشهود مختبئون في 
يت يسمعون إقراره» فإلّه بل لحم الشّهادة إذا كانوا يرون وجهّه ويعرفوكه. 
os‏ رارز قزرا الالدوف الكت ده ادنك 
وكذا إذا سَمِعواصَوْتَ امرأةٍ من وَراءِ ججاب. 
قال: (ولا يجوز له أن يَشْهَدَ با لم بُعاينه إلا النّسب والموتٌ والدّخولٌ 
والنكاح وولاية القاضى وأصلّ الوّقف). والقياس: أنه لا جوز؛ لأن السهادة 
كو ا اھ وک ا ور رک 
وجه لاان أن هذه الأشياء ار بحضور جماعة مخصوصين» 

0 5 0 2 
بها أحكام مُستمرة» فأقيمت الشهرة والاستفاضة مقامَ العِيانٍ 
والمشاهدة؛ كيلا يَتَحَطَّلَ هذه الأحكام» وعلل هذا الاس من الصّدر الأوّل إل 

as 


أل درفل أن تشهد أن عائشة رضي الله عنها عنها روج النبيّ که وكذلك 
سائر رَوَجاتِهه وفاطمة رضي الله عنها زوجة ة علي تيه وغير ذلك وتَسْهَدُ 
لني يك وأصحابه» ونَشْهَدُ بقضاءِ شريح وابن أب ليك وأبي يوسف 
ده ونَشْهَدٌُ بموتِ الخلفاء الرّاشْدين وغيرهم. 


3 


والشهْرة إن تكون إِمَا بالتواتر أو بإخبار من بی به» حتى لو أخبره 


وا ا 


١‏ تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
1 و ع «< ع 

واشترط بعضهم رجلين أو رجلا وامراتين. 

وقيل: يكتفى في الموتِ بشهادة الواحد؛ لأنّه قل ما كَحْضْرَّه غيد 
الواحد. 

وإذا رأى رجلا يجلسٌ للقضاء ويدخل عليه الخُصوم حل له الشّهادةٌ 
بولايته. 

وكذا إذا رأئ رَجَلاً وامرأة يَسُكنان في بيت واحدٍ ويتّعاش ران مُعاشرةً 
الأزواج حل له الشَّهادةٌ بالتكاح بينهماء کا إذا رأئ عَيّناً في يد رجل. 

وأا الوقفٌء فالصَّحِيحٌ” ما ذكرنا: أنه يجوز علل أصله دون شَرَطه؛ 
لأنّ الأصلّ هو الذي يشتهرٌء فلو لر تجز الشَّهادةٌ عليه أدّى إلى استهلاك 
الأوقاف القديمة. 

وكذلك الولاة تك أ يوسف 5ه ى) في الس قال : «الولاء 
لنية کی ا ولانا شيك أن كنات سول رسول اللّه 3 وبلالاً 


مرل أن بک کال غو دل ولا عرز غتد أن ختيفة وا و لان ار 


٠۷١ :۲ وصححه في المبسوط٦۱: ١١٠٠ء والغرر”: ۱۳۸ واختاره في المحيط‎ )١( 
والملتقين 7 ۹۲> والتتويرة:51/1::وغيرها.‎ 

(0) فعن ابن عمر ل قال ك: «الولاءٌ لحمة كلحمة السب لا يُباع ولا يُوهب» في 
صحيح ابن حبان١1١:‏ 23375 والمستدرك 5: ٠۳۷۹‏ والمعجم الأوسط؟: ۸۲» ومعجم 
الشيوخا: ۲ وسنن البيهقي ٠‏ : ° 


لا يَشْتَهرٌ؛ لأنه مبنيٌ علل الإعتاق» وذلك يكون بحضرة من لا يشتهر غالبا 
وصار كالعتاق والطّلاق» والمراد بالحديث آنه مثله لا باع ولايُومَبُ م 

وينبغي للشَّاهدٍ أن يُطْلِقٌ الشَّهادةَ عند القاضي حتى لو 5 
نه هد بالتُّسامع لا يَبَلّها. 

وكذلك ف الشهادة اليل لا يسم هنا. 

5 قد و 7 

قال: (ويجوز أن يَشهد على الملكِ المطلق) إذا راه في يده (فيا سوى 
العبد والآمة)؛ لأنَّ اليد دلي املك وهو المرجمٌ في الأسباب كالبيّع والبة 
والوّصيّة والإرث وغيرها. 

واشتَرَط أبو يوسف هه أن يَقَمَّ في كَلبهِ أنه له» ويجوز أن يكون تفسيراً 
للاول. 

واشَتَرَطً ا لخضّاف 45 الَصِرّ ف مع اليد فإ اليد تتنوّع. 

eS‏ ت عإِك أمانة وملك. 

ا كَل له ذلك إذا عاين الملكَ والمالكء» أو عاي الملك وحده 
وعَرَفَ المالك بالاشتهار بنسبهء أمّا إذا عاين امالك وحَده لا يل له. وهذا 
كلاف تو و ا ا الا راا 
ونحوه» فلا تكون اليد دليلاً حتئ يعلم آنه رقيق» فيجوز أن يشهد أنه له 
باليّد؛ لأن الرَّقِيقَ لا يكون في يد نفسه. 


5 عدب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وكذلك إن كانا صَغيرين لا يُعَيران عن أنفسهها يجوز أن يَشْهَدَ وإنار 
يعرف رقهم؛ لأنّه لايَدَ اء بخلاف الكبيرين. 

قال: (وإذا رأى الشَاهِدٌ خَطه لا يَشْهَدُ ما لم يذكر الحادثة)» وهكذا 
القاضي والرّاوي؛ لأنّ الط يُشْبهُ الط فلا يحصل العلم» قالوا: وهذا عند 
أبي حنيفة #ه» وقيل: هو إجماعٌ. 

وَإِنَّا الخلاف إذا وَجَدَ القاضى القّضية في ديوانه تحت حَحَتَمِهِه وكذا إذا 
رأئ الشَّاهدٌ رقم شهادته عنده تحتٍ حَنّمِهه وكذلك الرّاوي» فيجوز عندهماء 
وإن لريَذْكُرٌ الحادثة؛ لوقوع الْآَمّن من الريادة والتقصان. 

ما ما كان في الصَّك بِيَدِ ا لصم ولیس عنده تُسحَنَه لا يجوز؛ لما بينّا. 

وعند أبي حنيفة ك: لا يجوز ما إريذكر الحادثة» قال ي: «إن عَلِمَتَ 
ف ان فاشهد و إلا فدع»» ولا عِلَم مع اسان 

yT - 5. e 3 3 9 1 5 

وشَرّط جل الرواية عنده أن يحفظ من حين سَمِع إلى أن يرَوي؛ ولهذا 
قلت رواية أبي حنيفة ذيه. 

وكذا إذا ذَكَرَ الَجُلس الذي كان فيه الحادثة أو أخبره بها من يثق به لا 
یل لەمال رها 


قال: (وشاهد الزوز شه ولا يُعزْرٌ). 


)١(‏ سبق تخريجه في بداية كتاب الشهادات. 
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وقالا: يُوجِعْه صَرّباً ويِحبِسُةُ؛ لما روي أن عمر که «ضرب شاهدَ 
الزور أربعين عوط و " وجهه»”» ولأا إضرارٌ بالناس» وليس فيها 


5 
ڪل و 


حك تيعورة: 

E‏ والغبريت وإن كان تعر 
لكنّه يمنعُ من الرُجوعء وفِعَل عُمر 5ه كان سياسةً؛ وهذا بَكَعَ الأربعين 
و 

والتشهيرٌ: أن يبعته القاضي إلى أهله أو سوقه أجمع ما يكونون. 
RAN‏ ريا سروه 
وحَذَّرُوه التاس» مَنقولٌ ذلك عن شري" فد". 


(1)السحم: السؤاد وَسَحم وجهه أي وده كاف تاج العروس ۴0:۳١‏ 

(۲) فعن مكحول: «أنَّ عمر بن الخطاب كك ضرب شاهد الزور أربعون سوط 
وخم وجهه وطاف به بالمدينة4 في سنن البيهقي الكبير١١: +١4١‏ ومصنف عبد 
الرزاق۸: /771. 

وعن الوليد بن أبي ملك: «إنَّ عمرٌ ڪه كب إلى عرّاله بالشَّام في شاهدٍ الزور: يُضربُ 
ارس تدا وف A‏ مرق بسن اند اد 
. 

وعن الجعد بن ذكوان قال: «شهدتٌ شريحاً هه عَرْبَ شاهد الزُور خفقات وترّعَ 


عمامته عن رأسه» في مصنف ابن أبى شيبة ؟ : يك 


#« للب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وعنهم: آنه يتفعل ذلك مع الضَّرب. 

قال: (وتُعتبئ موافقةٌ الشهادة الدّعوى)؛ لأنّ الشّهادةً لا تُقَبل إلا بعد 
الدّعوئء فإن إر توافقها فقد انعدمت. 

(ويُعت اتفاقٌ الشّاهدين في اللّفْظٍ والمعنى» فلو سهد أحدّهما بألفٍ 
والآخرٌ بألفين م تُقبل). 

وقالا: تقب على الألف إذا ادّعى المدعي ألفين؛ لأته) اتفقا على 
الألفء وتَمَرَدَ أحدّهما بزيادة» فيَتيْتُ ما انما عليه کا إذا شه أحدّهما بالف 
ولاخ اف وة فاته تفن اكت كذا هذا وغل هدا الطلدة 
ا 


(۱) وهو شريح بن الحارث بن قيس الكِندِي» كان من كبار التابعين» وأدرك الجاهلية» 
استقضاه عمر بن الخطاب على الكوفةء فأقام قاضياً خمساً وسبعين سنة» (ت نحو 
/اه). ينظر: العبر :١‏ 284 وطبقات الشيرازي ص ۸۱-۸۰. 

(۲) فعن أبي حصين 4ء قال: «جلس إل القاسم» فقال: أي شيء كان يصنع شريح ذه 
بشاهد الزور إذا أخذه؟ قال: قلت: كان يكتب اسمه عنده» فإن كان من العرب بعث 
به إلى مسجد قومه» وإن كان من الموالي بعث به إلى سوقه يعلمهم ذلك منه» في مصنف 
ASE ESEN‏ اران عرسا كان يوت 
بشاهد الزور فيطوف به في أهل مسجده وسوقه فيقول: (إنا قد زيفنا شهادة هذا» » 


Ta a و‎ 


لاساد الد کور هيلا أب و اماج تھ 

ولأبي حنيفة ه: أنه وج الاختلاف لفظاًء وأنّه دليل الاختلافِ 
مَعَنل؛ لأنَّ معنن الألف غير معنى الألفين» وهما جملتان ُتَغايرتان حَصَل 
ع 
لأئي| اتفقا عن الألف لفظاً ومعنى؛ لأنه عطفٌ الخمسمئة على الألف». 
والحطف نقر ر المقطوف غليه: 

ا والطلفة وا و 
ليس عطف» فهو نظ الألف والألفين» والعشرون والخمسش والعشرون 
نظ الألفَ والألفَ والخمسمئة. 

ولو کان لمعي اد عى الأقلّ لا قا الشّهادة في المسائل کل 
كر ااه 

ولو قال: كان حقي ألفاً وخسمئة» فقبضت خمسمئة أو أبرأته عنها قبل 

وإن شهدا بألف فقال أحدهما: قضاه منها خمسمئة قى الت 
لاتفاقهما عليهاء ولا يثبثٌ القضاء؛ لأتبا شهادةٌ واحدةٌ فلو هد آخرٌيَثْبْتُ 
وينبغي للشاهد ذا عَم ذلك أن الال صر يعرف المدّعِي 
بالقبض؛ لِيَظَهَرَ الحق» ولايُعِينَ عل الظلّم. 

ل : (ولو شهدا على سَرقَةٍ قة بقرةٍ واختلفا في لومها قطع. وإن اختلفا في 
الأنوثة والذُكورة ل يُقَطّع). 


ا ست عت تتش تحفة الأخيان عن الاخفياز لتعليل المقدار للنوضي 

وقالا: لا يُقطّع فيه)؛ لأن المشهود به مختلفٌ» وإريقم علن كل واحدٍ 
اهداق وضان كا اة الا 

وله: أن اشتمال البقرة عل اللّونين NT‏ زاك 
في جانبه» وهي حالة اشتباه؛ لأنَ السّرقة تكون ليلا والعمل بالبّةٍ واجبٌ 
ا رادار نه لقن ا 
متغايرين. 

قال: (شّهدا بقتلٍ زيدٍ بوم البّحر بمكة» وآخران بقتله يوم البّحر 
بالكوفة زُدّتا)؛ لأن إحداهما ذا بيقين ولا تدر وله إحداهما وله 
من الأخرئ بالرَد ولا بالقبول فيُردَان. 

(فإن يقت إحداهما وض بها بعلت الأخرى)؛ لآنالا ول ك 
بالقضاءء فلا ثنقض بيا هو دونها. 


5 
فصل 
في ل او لكر أذ للصّباء ثم زالت هذه الموانع 


فأدّاها قبلّت. 
ولو رُدّت لفسق أو رَوْجِيَةٍ أو العّبدِ لمولاه أو المولى لعبده. ثم زالت 
فأدّاها لر تقبل. 


والفَرّق: أن الأولى ليست بشهادة؛ لعدم الأهلية فلم كنال د E‏ 


عا و فة شهادة لقيام الأهلية فكان تكذيباء فلا تقب أبذا. 


ولك نايا لكين زو كيه اا A NE‏ نان عاتن" حدق 
5 ور 

والبينونة قبلت. 

وكذلك إن تحمّلّهاء وهو عبد أو كافرٌ أو صب فأدّاها بعد رّوال هذه 
العوارض قبكّت؛ لأنّ المعتبرَ حالة الأداء لما يأتي» ولامانع حالتعز. 

0 وەر و وڪ 

قال: (ولا تقبّل شهادة الأعمى). 

وقال رُفر 4#: تقل فيا يجري فيه التُسامع لأنّه يَسَمَعُ. 

وقال أ يوسف نه : إن کان ترا وقتّ التحمُل ا لوجود 
العلم بالنّظرء وعند الأداء يحتاج إل القّولء وهو قادرٌ عليه» ويعرفه بالنسبة 

ولا أنه لا يقدزٌ علل ا بين الأشخاص» ولا علل الإشارة. 
وال اعرد اا وون ا 

ولو عى بعد الأداء قبل القضاءُ لا يُقضين بها عندهما؛ لأن أهلية 
الشهادة ر وفك ا ها ل خشف 8 اذا و ف 
الموتء فإنّه منتهى للأهليّة» والعَيبة لا تفوت ا الأهليّة. 

ET‏ شا اشر لأن السهادة بالتطق» وهو غاجز عنه. 


قال: (ولا المحدودٌ في ذف وإن تاب)؛ لقوله تعاكق: [ولا تَقبَلُوا كم 
E 1‏ [النور: <[ ولاه من تام الحد؛ لأنّه مانعٌ» فيبقئ بعد التوبة. 


١اا‏ س تت حقة اللعيار فل الاد ر لتعليل المقار لرل 
أا المحدودٌ في غير القذف. فالرَّدٌ ليس من الحدٌّ» وإنَّا هو للفِسَّقء وقد 
ارتفع بالتّوبةء والاستثناءٌ في الآية منقطعٌ أو هو مصروف إلى الأقرب» وهو 
الف 
(ولو حُدَ الكافرٌ في كَذْفٍ ثم أسلم قُبلّت شهادّه)؛ لأنْ بالإسلام 
2 1 ا 2 7 
حدثت له شهادة أخرئ غير التي كانت قَبَلّه فلا يكون الحذ في إسقاط 
E 8‏ 3 ع > 
الأوك إسقاطأً في الثانية؛ لأثها إرتكن موجودة. 
قال: (ولا ثبل الشَّهادةٌ للولدِ وإن سَمَلَّ ولا للوالد وإن عَلا)؛ لقوله 
#: «ولا تجوز شهادة الوالد لولده» ولا الولد لوالده. ولا المرأة لزوجهاء ولا 
الرّوج لامرأته» ولا العبد لسيده» ولا السَّيدٌ لعبده» ولا الشَّرِيك لشريكه. 
ولا الأجير لن استأجره)“ روي ذلك بأحاديث ختلفة مبذه الألفاظ؛ ولان 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار؟: :٠٠١‏ «أخرجه الخصاف في كتاب أدب القاضي 
بسنده لعائشة رضى الله عنهاء قال #5: «لا تجوز شهادة الوالد لولده....). 

وعن عامر عن شريح: «الد كان لا ع شهادة الرجل لامر انت ولا ار اة لروجهاء ولا 
الشريك لشريكه ولا السيد لعبده» ولا رجل لأبيه» ولا أب لابنه» ولا الأعمئ, ولا 
المحدود في قذف» في الآثار لأبي يوسف ص”77١»‏ ومصنف ابن أبي شيبة 0۷١ :١١‏ . 
وعن ابن سيرين» قال شريح: «لا أجيز شهادة خصم» ولا مریب» ولا دافع مغرم, ولا 
الشريك لشريكه» ولا الأجير لن استأجره» ولا العبد لسيده» في مصنف ابن أبي شيبة 
۱ 0۷0. 

وعن عمرو بن شعيب»؛ عن أبيه» عن جده #ك: أن وول الله له رد شهادة الخائن 
والخنائنة» وذي الغمر علل آخيه» ورد شهادة القانع لأهل البيت» وأجازها لغيرهم» في 


المنافع بينهم ا ا > فيكون شهادة لنفسه 
EY‏ الرّضاع لا تمنع قبول السهادة؛ DE‏ فانتفت 
7 شهادة القرابات: كالأخ والعمٌ والخال وما سوئ قرابة الولاد؛ 
لعدم ما ذكرنا. 


د [نفسه 
هة 


قال: (ولا لعبده)؛ لما رويناء ولأ العبدّ لا يملك فتقع الشّهادة 


م 


قال: (ولا للرّوج والرّوجة)؛ لما رويناء ولان المنافم بينهما متصلة عاد 


سنن أي داود ۳: 32٠5‏ وقال أبو داود: «الغمر: اا والشحناء» والقانع: الأجير 
التابع مثل الأجير الخاص». ومسند أحمد ٦۷١ :١١‏ والسنن الكبرئ للبيهقي ٠‏ 
04 5 5 س 2 

۸ وغيرهاء والمراذ بالأجير: التلميذ الخاصٌ الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه 
ونفعه نفع نفسهء وأما القانع: فأصل القنوع السؤال] والمراد: مَنّ يكون تبعاً للقوم: 
كالخادم والأجير والتابع؛ لاه بمنزلة السائل يطلب معاشه منهم» وهو من القنوع لا 
من القناعة و قيل: المراة به الأجين مشاهرة؛ لاله جر تخاص» تر جب الأجر عاد 
منافعه» فإذا شهد له في مدة الإجارة يكون كأنّه شهد له بأجرء كما في التبیین٤: ١9‏ 7. 


.الدب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


(ولا أحدٌ الشريكين للآخر فيا هو من شركتهم|)”؛ لما رويناء لأنا تقع 


3 


رولا شهادة الأجبر الخاص)؛ لم رويناء للك ا الأجرة ف مدة 
أذ الماد قفا كا لاجر لكذاء الشهافة. 

قال: (ولاتقبل شهادة محر ث0 ولا نائحة”" ولا من يُغنى اا أن 
ا ل ON N‏ لك 
الْحَنّث الذي يفعل الأفعال الرّديئة» وأنّهِ مَعصيةٌ قال ي: «لَعَن الله تعالى 


)١(‏ فعن منصورء عن إبراهيم» قال: «أربعة لا تجوز شهادتهم: الوالد لولده» والولد 
لوالده» والمرأة لزوجهاء والزوج لامرأته» والعبد لسيده» والسيد لعبده» والشريك 
لشريكه في الشيء إذا كان بينهماء وأما فيا سوئ ذلك فشهادته جائزة» في مصنف عبد 
رةه 

)١(‏ يعني: إذا كان رديء الأفعال؛ لاله فاسق, أمَا الذي في كلامه لين وني أعضائه 
تكسّر ولريفعل الفواحش» فهو مقبول الشهادة» کا في الجوهرة۲: .77٠‏ 

(۳) والمراد بالنائحة: التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسباًء كا في 
العنايةلا: ٤٠٨۸‏ . 

(6) فعن جابر ذه قال: «أخذ النبي #5 بيد عبد الرحمن بن عوف» فانطلق به إلى ابنه 
إبراهيم» فوجده يجوّد بنفسه» فأخذه النبي يل فوضعه في حجره فبکی» فقال له عبد 
الرحمن: أتبكي؟ أولر تكن هيت عن البكاء؟ قال: لاء ولكن هيت عن صوتين أحمقين 
فاجرين: صوت عند مصيبة» خمش وجوه» وشق جيوب» ورنة شيطان» في سنن 
الترمذي”: ۳۱۹ وحسنه» شرح معاني الآثار .٤١ :٤كردتسملاو ۲۹۳ : ٤‏ 


و ت 


اا ال چا واد ات من التساء»“ أمّا اللين في الكلام خلقةً 
و و 
فتقبل شهادته. 

قال: (ولا مدمنٌ” الشرب على اللّهو)؛ لأنّه محر قال محمد د من 
كيت لجارلا ا يدها اللي 

(ولا من يَلْعَبُ بالطيور)؛ لأنّه يوجبُ عَفْلةَ ويَطّلمُ علن العورات 
بالطّلوع عل السطوحات*. 


)١(‏ قال العيني في عمدة القاري٤٠: :١5‏ «والمترجلات أي: النّساء الشّبيهات 
بالرّجال المتكلفات في الرّجولة وهو بالحقيقة ضد المخنئين؛ لأئّهم المتشبهون بالنساء». 
(؟) فعن ابن عبّاس #د قال: «لعن الب يل المخنثين من الرّجالء والمترجلات من 
التساء» وقال: أخرجوهم من بيوتكم» في صحيح البخاري۷: 159 . 

)ذأ داوم شرت AE‏ قير ENES‏ 
قوط الأضان لكوق ل غا موان من كوه دونه و 
يخرج من أن يكون عدلآ وإن شربها كثيراً» وإنَّا تسقط عدالته إذا كان يظهر ذلك منه» 
أو يخرج سكران فيلعب به الصبيانء فإِلّه لا مروءة لمثله ولا يحترز عن الكذب عادة 
وقال في «النهاية»: إطلاق الشرب علل اللهو في حق المشروب؛ ليتناول جميع الأشربة 
ريدو اند نيبو كود روفن E‏ شرع التي افيا سد سوط 
العدالةء كما في التبيين5: .757١‏ 

(5) فأما إذا مسك الحمام؛ للاستئناس ولا يطبّرهاء فلا تزول عدالته؛ لأنَّ إمساكها في 
البيوت مباح» كما في درر الحكام7: .٠۸١‏ 


1اب- سح الالعيار غلن الأخد ان لتعليل ال رل 

قال: (ولامن يَفْعَلُ كبيرةً تُوجب ال حدٌ)؛ لفسقه. 

(ولا مَن يأكل الرّبا)"؛ لأنّه حرام وشّرَّط بعضهم الإدمان عليه؛ لأنّه 
قل ما يخلو عن العقد الفاسد. 

(ولا من يُقامر بالشّطرنج)؛ لأنْه حرام آم نفس اللّعب لا يُسَقِطُ 
العدالة لمكان الاجتهاد, إلا أن تفوته الصّلاة أو يحلف عليه كَذْباً”. 

قال: (ولا من يَدْخل انام بغير إزار)؛ لفسقه بإبداء عَورته. 


4 ۰% ا - 5 
(ولا من يفعل شيئا من الأفعال المستخفة: كالول والاكل على 
الطريق)؟ لأنه سقط ا لمر وة فلا تاش عن الكذب*. 


)١(‏ أطلقوه» وقيّده في «الأصل» بأن يكون مشهوراً به» فقيل؛ لأنْ مطلقّه لو اعتبر مانعاً 
اقل شاهد؟ لأ الحقوة القاسدة كلها ف مع الرباء وقل من باش ر عقوه البياغات 
ويسلم دائياً منه» وقيل: لأنّه إذا لر يشتهر به كان الواقع ليس إلا تهمة أكل الربا ولا 
تسقط العدالة به» وهذا أقرب ومرجعه إلى ما ذكر في وجه تقييد شرب الخمر بالإدمان» 
كما في فتح القديرلا: 817. 

(۲) وأمًا اللعبُ بالنرد وسائر ما يُلعب به فإِلّه بمجرده يمنع قبول الشهادة؛ لإجماع 
الناس علل تحريم ذلك بخلاف اللعب بالشطرنج» فإِنَّ فيه اختلافاً بين الناس» كما في 
الجوهرة؟: 57 فليس بفسق مانع من الشهادة؛ لذن للاجتهاد فيه مساغاًء کا 
المداية۷: ٤١١‏ . 

() آي إذا كان لا يستحي عن مثل ذلك لا يمتنع عن الكذب» وكذا من يأكل في 
اسوق بين الناس» قال في النهاية: أما إذا شرب الماء أو أكل الفول على الطريق لا يقدح 


ا رر و الاج ست > تست نش ألا 
وكذا من يَمّشي في السُوقٍ بالسّراويل وحده. 
وكذلك المناهدةٌ" مع الابن في السّفر. 
قال: (ولامَن يُظهرٌ سب السّلف)”؛ لفسقه بخلاف من يكتمه. 


في عدالته؛ لأنَّ الناسّ لا تستقبح ذلك» والمراد بالبول على الطريق إذا كان بحيث يراه 
الناس» وكذا لا تقبل شهادة النخاس» وهو الدلال» إلا إذا كان عدلاً لا يكذب ولا 
يحلف. كا في الجوهرة7: .77١‏ 

)١(‏ أي: القسمة بين طعام وطعام ابنه في السفرء فعن ابن عمر ذيه: «نبئ النبي #5 أن 
يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه» هذا حديث متفق علل صحته» 
أخرجه مسلم» ففيه دليل على جواز المناهدة في الطعام» وكان المسلمون لا يرون بها 
بأسأء وإن تفاوتوا في الأكل عادة إذا إر يقصد مغالبة صاحبه» وإنما جاء النهي عن 
القران لعلة معلومة» وهي ما كان القوم فيه من شدة العيش» وضيق الطعام» فإذا 
اجتمعوا علل الأكل وكان الطعام مشفوهاًء وفي القوم من بلغ به الجوع الشدة» فهو 
يشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه» فرب قرن بين التمرتين» أو عظم اللقمة» 
فأرشد النبي 4# إل الأدب فيهء وآمر بالاستئذان ليستطيب به أنفس أصحابه؛ وأما 
اليوم» فقد كثر الخير» واتسعت الحال» وصار الناس إذا اجتمعواء تلاطفوا على الأكلء 
فهم لا يحتاجون إلى الاستئذان» في مثل ذلك إلا أن يحدث حال من الضيق تدعو 
الضرورة فيها إلى مثل ذلك» كا في شرح السنة للبغوي١١:/77.‏ 

(۲) يعني الصالحين منهم» وهم الصحابة والتابعون والعلاء: كأبي حنيفة وأصحابه: 
لأنَّ هذه الأشياء تدل علل قصور عقله وقلّة مروءته» ومن لر يمتنع عن مثلها لا يمتنع 
عن الكذب عادة» بخلاف ما إذا كان يخفي السبّء كا في التبيين؟ : 777 


۴6 ست تحفة الأخبازعان الاخنيار لتعليل المقدار للموضلي 

لالام لاس :والجيزاة قال أب و يوق كفده لا اج شهادة من 
شَتَمَ أصحاب رسول الله ي؛ لأن ذلك فعل الأسقاط وأوَضاع النَّاسء 
وأقبل شهادةً الذين تبرؤوا منهم؛ لأنّهِ يفعل ذلك تَدَيْناً وإن كان باطلاً. 

اة التو إن ات الاو تالا أنه لذ روف عليه 
الكلنت: 

(وتقبل إن كانت بسبب الدّين)؛ لأنّه لا يكذبٌُ لدينه كأهل الأهواء 
ولا تقبل شهادة تارك الجُمع والجماعات مجانة» واشترط بعضّهم لذلك ترك 
الممعة ثلاث مد انث» وقال الصاف كه مر 

وإن تركها لعذر مرض أو بِعَدٍ من المصر أو بتأويل بأن كان يفسّق 
الإمام لا ترد شهادثه. 

ولا تُقَبلٌ شهادةٌمَن يجلسٌ مجالس الفجور. 

قال خمد 4#: العَدلٌ الذي (ريظهر ريبةً. 

قال مُحَمَدٌ ظه: موسر خر الزّكاة والح إن كان صالحاً قبلّت شهادته؛ 
لأئهها لا وَقتَلماء وما كان له وقتّ كالصّوم والصّلاةٍ ترد شهادثّه بالتأخير. 

ال ابو ,نوست عق اف شهادة لاع ا ق رة 
الشات 

وقال: العَدّلُ هو الذي عَلَبّت حسنائه على سيئاته» ولا يُمكنٌ اشتراط 
السّلامة عن كل مأثم؛ قال الله تعاك: ولو يُوَاخِلُ الله التاس با كَسَبُوا ما 


الد ر أو الاج يح حي ي 
ترك عل ظَهْرِهًا مِن داب [فاطر: E NAS‏ اعد فا ا 
عن ذلك. 

ولا تقبل شهادةٌ النّخاسين” والدّلالين؛ لأثهم يكذبون. 

ثبل شهادةٌ أهل جميع الصّنائع كلها إذا كانوا عدولا إلا إذا كان 
يجري بينهم الحلف والأيان الفاجرة. 

ومن نحن ويُفِيق فشهادثّه جائرةٌ حال إفاقته. 

وتُقبل شهادةٌ أهل الأهواء" إلا المتطابيّة”. وهم قومٌ من الرّافضة» 
يستجيزودن بالشيادة 0 من يحلف عندهم؟ لانم يرون ا الكذب» 
وقيل: يرون الشهادة لشيعتهم 0-5 


(۱) النخاس: بائع الدّوَابٌ وَالرّقيق» كا في المعجم الوسيط7: 409. 

() الهوئ: ميلان النفس إلى ما يستلذ به من الشهوات» وإِنَّا سُموا به؛ لمتابعتهم النفس 
وتخالفتهم السنة: كالخوارج والروافض» فإنَّ أصول الأهواء الجبر والقدر والرفض 
والخروج والتشبيه والتعطي) ثمّ کل واحبٍ منهم يفترق اثنتي عشرة فرقة» كما في 
العناية۷: ٤٠١‏ . 

(۳) وهم قوم من الروافض يشهد بعضهم لبعض بتصديق المشهود له» يعتقدون بأنّه 
صادق في دعواه» سبوا إلى ابن الخطّاب» وهو رجل بالكوفة يعتقد أن علياً هو الإله 
الأكبر وجعفر الصادق الإله الأصغرء وقد قتله الأمير عيسئ بن موسئ وصلبه» كا في 
الجوهرة؟7: 777. 

(5) الرّوافض: سمّوا بذلك؛ لأن زيد بن علي خرج علن هشام بن عبد الملك فطعن 


5 لست سس غفة الأخيار عن الاخنياز لمعلل المقدار للموضي 
ار ارق اما MOE‏ مي 

ولا تقبل شهادة المجسّمة؛ لانم كفرة. 

9 ا ع < و ع له 3-1 2 

ومَن لا يَكَفْرٌ من أهل الأهواء ثقبل شهادتهم, ألا يرئ أن الصحابة 
: اختلفوا واقتتلواء وشهادةٌ بعضُهم على بعض كانت مَقبولةٌ» وليس ما بين 
أهل الآهواء من الاختلاف أكثر ما كان بينهم من القتال» بخلاف الفاسقٍ 
عملاً؛ لأنّه ارتكب محظور دينه فرتكب الكذب» وهذا يعتقد ما يفعله حقا 
يدين به الله تعال فيمتنع عن الكذب. 

قال: (وتقبل شهادةٌ آهل الذمَّة بعضهم على بعض)؛ لأن الشهادة مر 

ع و و ا و و 

EO EG ae 
شهادئهم عل المسلم؛ لعدم ولايتهم عليه» وفسقه من حيث الاعتقادء فلا‎ 
يُمنع قبول الشّهادة؛ لأنه بحيب مَرّمَ دينه» والكذبُ حرم في جميع الأديان.‎ 

وعن تحب بن أَكَنّم" قال: اجتمعت أقاويل السَّلفٍِ عل قبول شهادة 


عسكره في أبي بكر فمنعهم من ذلك فرفضوه وار يبق معه إلا مثتا فارس» فقال هم: 
رفضتموني. قالوا: نعم» فبقي عليهم هذا الاسم. وقد أوصلهم الملطي إلى ثانية عشر 
فرقة» وقال: كلهم كفار خرجوا من التوحيدء كا في التنبيه ص8١‏ -: "0 واعتقادات 
ص٥‏ . 

)١(‏ وهو يحيئ بن أكثم بن محمد التميمي الأسيدي المروزي» قال الخطيب: كان يحيى 
بن أكثم سلي) من البدعة» ينتحل مذهب أهل السنة» سمع عبد الله بن المبارك وسفيان 
بن عيينة وغيرهماء وقال طلحة بن محمد: أحد أعلام الدنياء ومن قد اشتهر أمره وعرف 
خيره» وإريستتر عن الكبير والصغير من الناس فضله وعلمه ورياسته لأمره وأمر أهل 


2 و ۶ 27 ا 57 
النصارى بعضهم علل بعض» فلم اجد احدا رد شهادتهم غير ربيعة بن 
[أبي]”" عد الرمن“ فإني وجدت عله روايتين. 
یں 2 ا رعو 
والتبيّ يل «رَجَّم بهوديين بشهادة اليهود»”؛ ويلَلهم وإن اختلفت 
فهم متفقون ف | كفم بالله تعالى» وتُكديت ال 3 وڪ يجمعهم دار وا 


زمانه من الخلفاء والملوك» واسع العلم بالفقه كثير الأدب حسن العارضة» قائم بكل 
مغضلة:وغلت عل المأمون حن [ريتقدية أل عدده هن التاسن جميعاء وكان المأموق 
ل ل 
أخذ بمجامع قلبه» ٤۲ - ٠١۹(‏ 17ه). ينظر: الوفيات٦: ۱٤١‏ والأعلام8: .٠١۸‏ 

)١(‏ سقطت من النسخ» وأثبتها من كتب ترجمته» فأبو عبد الرحمن اسمه فروخ» كا في 
طبقات الشيرازي ص٥٠٠‏ ووفيات الآعيان؟: 588, والعبر١:‏ ١١٤٠ء‏ والديباج١:‏ 
7» ومرآة الجنان١:‏ ۲۲۲. وشذرات الذهب1: ۹٥١٠ء‏ وغيرها من كتب التاريخ. 
(؟) وهو ربيعة بن فَرُوخ أبي عبد الرحمن التَيْمِي اللَدَِيّه أبو عثمان» وأبو عبد الرحمن» 
المشهون بربيعة الرأئ» قال ابن الماجشون: والل ماارأيك أخدا أحفظ لسة من رة 
(ت77١ه).‏ ينظر: العبرا: ۱۸ء والميزان7: ٦۸‏ والأعلام7: .٤١‏ 

(۳) فعن جابر ظفه: إن التي ب أجارٌ شهادة أهل الكتاب بعضهم علل بعض» 0 
ابن ماجه٠: ۷۹٤‏ والسنن الكبرئ للبيهقي :٠١‏ ۲۷۹ وقال في مصباح الزجاجة": 
5 : (إسناده ضعيف). 

وعن جابر ي قال: «جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء قال: ائتوني بأعلم رجلين 
منکم» فأتوه بابتيّ صُورِيَاء فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في 
التوراة إذا شهد أربعة عَم رأوا ذكره في فرجها مثل اليل في المكحلة رُجماء قال: فا 


۸ ست تك غفة الأخياز علن الاختياز لتعليل المخدار للموضي 
بخلاف عدم قبول شهادة الرُوم علل الحندء وبالعكس لانقطاع الولاية 
باغتلاف الذاريرة و لدف رتد لاد لا ولاية لعن أحد. 

(ولا قبل شَّهادةٌ المستأمن على الذّمي)؛ لعدم الولاية. 

(وتقبل شَهادةٌ ادم عليه)؛ لأنْ ولایته ثابتة في دارنا علل نتفه 
وأولاده الصغار» فتكون ثابتة في جنسه. 

قال: (وتُقبلَ شَهادةٌ الأقلفي)”؛ لان تركَ السّنّة لا يوجب الفسقء إلا 
إذا تَرَكّه رغبة عن السّنّة. 

ولو رکه بعلمنا کر لا بفسق 00 ؛ لاله تركه صيانة لمهجته لا رغبة عن 
السك 


قال: (والخخصيّ)؛ لأنّه قطع عضو منه» فصار كغيره من الأعضاء 


يمنعك| أن ترجموهما؟قالا: ذهب سُلطانناء فكرهنا القتل» فدعا رسول الله #4 بالشهود. 
فجاءوا بأربعة فشهدوا أُئَّم رأوا ذَكَرَهُ في فرجها مثل الميل في المكحلة» فأمرّ النبيّ كل 
برجمه)» في س: سن أي اود : .٠١‏ والسنن الكبرى للبيهقي ۸: 5 6. 

(0) أي من إريختن؛ لأنَّ الختان سنة عند علمائناء وترك السنة لا تَحِل بالعدالة» إلا إذا 
تركها استخفافاً بالدين» فإنّه لا يبقئ حينئذٍ عدلاً بل مسلأء وأبو حنيفة 5 إريقدّر له 
وقتاً مُعبّاً؛ إذ المقادير بالشرع ولريرد في ذلك نص ولا إجماع» والمتأخرون بعضّهم قدّره 
من سبع سنين إلى عشرء وبعضهم اليوم السابع من ولادته أو بعده. كما في العناية۷: 
i‏ 


او الد کرو مول أو الاج بح سح > تست )1 | 
وعمر ذ «قبل ENE‏ الختصى)”". 
2ه علد ع ع 

قال: (والخنثى)؛ لآنه إِمّا رجل أو امرأة. 

قال: (وولد الزّنا)؛ لأن فسقّ الأبوين لا يوجب فسقه ككفرهما 
وإسلامه؛ إذ الكلام في العدل. 

قال: (والمعتئ حال الشّاهد وقتٌ الأداء لا وقت التََحمّل)؛ لأنّ العمل 
بهاء والإلزام حالة الأداءء فتعَتبرٌ الأهلية والولاية عنده. 

قال: (وإذا كانت الحسنات أكثر من السّيئات قَبلّت الشهادة)؛ لما م 
ولا بُ من اجتناب الكبائر أجمع غير مصرٌّ علل الصّغائره ويكون صلاحٌه 
اك من فساده» معتاد الصدق» محتناً الكذب» يخافٌ هتك السا صحيحح 
العاملة في الدّينار والدّرهمء مُْدَياً للأمانة» قلي اللّهو واهدّيانء قال عُمر 
5: «لا ركم طَنْطَنة" الرّجل في صلاته» وانظروا إلى حالِهِ عند درهيه 


وديناره)7. 


)١(‏ فعن ابن سيرين: «أن عمر #ه: أجاز شهادة علقمة الخصي علل ابن مظعون» في 
مصنف ابن أبي شيبة 1۷٥ :١ ١‏ . 

(۲) الطّنطّنة: صَوَتُ امون قرف لقره ذى OE‏ 
(#مقى لدان EEE‏ عياف قال كنا مين 
الخطاب 5ه يقول: «لا تغرنكم طنطنة الرجل بالليل ‏ يعني صلاته فإنَّ الرّجل كل 
الرّجل مَن أَدَئْ الأمانة إلى مَن ائتمنه» ومّن سلم المسلمون من لسانه ويده» في مكارم 
الأخلاق لابن أبي الدنيا ص٩۸.‏ 


“لدب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

أمّا الإلمامُ بمعصيته لا يمنمٌ قبول الشّهادة؛ لما في اعتبار ذلك من سَدٌ 
نات لا 

ف 

اعلم أن اجرح مقدمٌ عل التعديل؛ لن الجارح اعتمد دليلاً» وهو 
العيان لارتكابه حظور ديه واعَدٌلٌ هد بالظّاهر ولر يعمد علن دليل. 

ولو عَدّله واحدٌ وجَرحَه آخرء فال جرح أول» فإن عدّله آخر فالتعديل 
أول؛ ا 

ولو عدّله جماعة وجَرّحه اثنان» فال جرح أولى لاستوائه) في الثبوت؛ 
نرا اة لا توجب المّرجيح. 

58 2 2 ہے 2% 
له يسمع القاضي الشهادة علل ا جرح قصداء ولا كم اء لان 
ع 3 ¢ ر5روق 7 

الحكم للإلزام» وأنه يرتفع بالتوبة» ولأن فيه مَنَكّهء والسَّترُ واجبٌ. 

ولو شّهدوا علن إقرار المدّعِي بذلك سمعها؛ لأن الإقرارٌ يدخل تحت 
ا كم ويظهر أثره في حقٌّ الَدّعِي. 

ولو أقام المدّعَى عليه بَينَةَ أن لمعي استأجرٌ الشّهود لأداء الشّهادة لا 
تقبل؛ لأتها على ال جرح خاصّة؛ إذ لا خصم في إثباتِ الإجارة» حتئ لو قال: 
استأجرهم بدراهم ودفعها إليهم من مالي الذي في يده قبِآّت؛ لاه حص ثم ثم 


وكذلك لو قال: صالحتهم علل مال دفعته إليهم؛ لئلا يشهدوا بهذا 
الباطل» وطالبّهم برد ذلك المال وأقام اليه عن ذلك؛ لما قلنا. 

ولو قال: لرأُسلّم الال إليهم إرتقبل. 

ولو أقام ابه أن الشَّاهِدَ عبدٌ أو محدودٌ في قَذّفٍ أو شاربٌُ َر أو 
سارقٌ أو شريك الدع أو أجيرُه ونحو ذلك قبلت؛ لأن ذلك ما يدخل 
تحت الكم؛ لأنّه يتضمّن حق الشّرعء وهو ا جدود أو حَقّ العبد. 

قال الصاف 5: وأسباب الجترح كثيرة: 

منها: الزكوب في البّحرء والتجارة إلى رض الكمّا وفي قرئ فارس 
E Ss‏ رشني كيت 0ك وان طروي ركد سوادهم؛ 
لينال بذلك مالآ فلا يُؤمن أن يكذب بأخذٍ المال. 

وقرئ فارس يطعمونهم الرّباء وهم يعلمون. 

1 
فصل 

(تجورٌ الشَّهادةٌ على الشَّهادةٍ في) لا يَسْقْطُ بالشبْهة) والأصل في 
جوازها إجماع الأمّة ع ذلك واحتياج النّاس إلى إحياء الحقوق بذلك؛ لاه 
قد يعجر عن الأداءِ لمرضص أو موت أو سَفَرِه فلولا ذلك لبطل حقوق التّاس. 

وتجوزٌ الشّهادة عا الشّهادة وإن بعد للحاجة_علٍ ما بينا -. 


١‏ ت تحفقة الأخياز علن الاخنياز لتعليل المخدار للموضل 

وعن عل ضيه: «أنّْه قبل ف الماع ال ا واي اد 
رجل وامرأتين»”» ولأنّه قل خب يكبت به حق مدعي فيجوز كالشّهادة 
علل الإقرار. 

وإِنَّا إر تجز في الحدود والقصاص؛ لأن مبناهما عن الإسقاط والدرء. 
وق :ذلك اعقيالٌ لشوت؛ ولان ها شبهة لزيادة احال العذث أو البدلية: 
الود قط بالشّبهات. 

LE ESN ees 

وما يُوجب التعزير عن أبي حنيفة 5د: أنه لا قبل كسائر العقوبات. 

وعن أبي يوسف 5د: آنه يقَبَلّ؛ لأنَّ اتير لا يَسَقطُ بالشبّهة؛ ما روئ 
«أن ا 5 حبس رجلا بالتهمة»”, وا حبس تعزيرٌ. 

قال ولا وو هاده وَاجق ل اد واخ بد فاو من 
النصاب. 


)١(‏ فعن علّ #5 قال: «لا تجوز علل شهادة الميت إلا رجلان» في مصنف عبد الرزاق/: 
لا 

(۲) فعن ببز بن حکيم» عن أبيه عن جده: «آن النبي يللآ حبس رجلا في تهمة» في سنن 
أبي داود؟: “٠٤١‏ وسئن الترمذي5: ۲۸ والسنن الكبرى۷: 8» والمستدرك٤: ١١١‏ 


و صححه. 


لااد الد کور عرلا بو اا 
وعن عل ذيه: «لا تجوز علل شَّهادةٌ رجل إلا شّهادة رجلين»”. 
قال: (ويجوز شهادة رجلين على شهادة رَجُلين)؛ لما رَوينا من حديث 
عل ذل ولا فلن شهادة كل أصل م فصار كا إذا شهدا e‏ 
a‏ 5 ع - عنس اع ع م 
(وصفة الإشهاد: أن يقول الأصل: اشهد على شهادتي آني أشهد أن 
قلاناً أقرّ عندي بكذا)؛ لأن المَرَعَ يقل شهادة الأصلء فلا بُدّ من التّحميل ل 
اء هد كاه عند القاضي؛ ليهلا إليه. 
قال: (ويقول المَرْعٌ عند الأداء: أَشْهَدُ أَنَّ فلاناً أشهدني على شهادته أن 
قلاناً َر عنده بكذاء وقال لي: اشهد على شّهادتي بذلك)؛ لأنّه لا بد من ذكر 
كاله وذكر ا الاصيل و ك ذكرنا: 
وذكر الصاف 4ه: أنه يحتاج إلى أن يأتي بلفظ: «الشهادة» ثان مَرّات» 
وهو أن يقول: كيه أن فلاناً أشهدني علل شهادتهء وهو ا يَشهَدَ أن فلاناً اق 
عنده بكذا وأشهده علل إقراره» وقال لي: اشهد علس شهادتي وأنا اسهد 


ومنف أضوخا بها ماكر حمس اوهوما د ارا 


)١(‏ فعن الشعبي قال: «لا تجوز شهادة الشاهد علل الشاهد حتئ يكونا اثنين» في سنن 
البيهقي الكبير١١:‏ 4748» ومصنف ابن أبي شيبة١ ١‏ : 1۳۳ . 

وعن شريح: «أنه كان يجيز شهادة الشاهد علل الشاهد إذا شهد عليها» في مصنف ابن 
آ یش 11 5 


4 د ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ومنهم مَن قال: أربع وهو أن A‏ فلاناً أشهدني» وقال لي: 
اشهد علل شهادتي. 

ومنهم من قال: ثلاث مَرّات» IT‏ قيل فيه: وهو أن يقول: 
اند أذ كلذ قال ل اد ان أن اد ا اتی 
شاد 

والأحسنٌ ما ذكر في «الكتاب»» والأحوط ما ذكرّه الحتصّاف؛ لأنّ فيه 
تحَرّزاً عن اختلافٍ كبير بين العلماء يصعرٌ كتابنا عن استيعابه. 

قال: (ول تقل شَهادةٌ الفروع إلا إذا َعَذَّوَ خضور اال مجلس 
الحكم). 

وقال أبو يوسف 5: تُقبَل؛ لأثهم بمنزلة المرأتين مع الرّجل الثاني 
نظراً إلى قوله تعالك: [قإن ل يكوتًا وَجُلينِ فرحل وَامْرَأنَانِ) [البقرة: ۲۸۲]» 
وأجمعنا على جَواز شّهادة المرأتين مع وجود الرّجل الثاني» فكذلك هذا. 

وجه الظاهر: أن الأصل عدم الجواز» وإِنَّا جوّزناها لما ذكرنا من 
الحاجة» ولا حاجة مع حضرة الأصولء ولأن الفروعَ أبدال» ولا حكم 
للبدل مع وجودٍ الأصل كم في النظائر. 

وشهادة المرأتين ليست بدليّة؛ لأن الآية خطابٌ للحكام» كأنه قال 
لهم: فاطلبوا شهيدين من رجالکم» فإن ر يكن وجاء رَجل وامرأتان 
ترضونهم فاقبلوا شهادتهم. 


اوا کرو ميلا أ افاج :لح مس0 13 | | 

لكا الو لاا م ا ا 
الأصتوز وتو لك ا 

ما الموت فظاهر. 

وأمّا المرض. فالمرادُ به مَرَضُ لا يستطيع معه حضورٌ مجلس القضاء. 

وأمّا السَّفْرٌ فَمُمَدّرٌ بِمُدَّةِ السفر؛ لأنَ بعد المسافة عُذّنٌ والشَّرَعّ قد 
اعتبر ذلك المدّة» حت رَنَّب عليها كثيراً من الأحكام 

وقال أبو يوسف 5د إن أمكنه أن يحضرٌ مجلس القضاء ويعوة إلى أهلِه 
في يومه فليس بعذر» وإن لريمكته ذلك فهو عذرٌ؛ لأن البيتوتة في غير أهله 
مشقَّةٌ قال أبو الليث #ه: وبه نأخذ". 

قال: (فإن عدم شهودٌ الفرع جار)؛ لأئّهم من أهل التّركية. 

ومثله: لو سهد اثنان فزكئ أحدّهما الآخر جازء ولا يكون ذلك تهمةً 
في حقّه حيث إِنّهِ سَبّبُ بول قوله فإنَ العدل لا يتهم بمثله» ألا ترئ آنه لا 
يهم في إقامة شّهادته. 


(1) استعسهه غير واجد» وف الفهستاق والس ر اة وعليه الفتزئ وآقره التمرتاتئ: 
كما في الدر المختاره: .٤۹٩4‏ وني ردالمحتاره: :٤۹٩4‏ «وفي «البحر»: قالوا: اا 
السّفر أحسن» وهو ظاهر الرواية» كا في «الجاوي»» وقول أبي يوسف أرفق... إلخ» 
وعن محمّد ذفه: يجوز كيفما كان» حتول روي عنه آنه إذا كان الأصل في زاوية المسجد 
والفرع في زاوية أخرئ من ذلك المسجد ثبل شهادتهم» المنح) وابحر)). 


ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

(وإن سَكتوا عنهم جاز)» وسال لخاعن لت ادذ يربو يناه ك0 
لأن الواجب عليهم التقل دوق التعديل» فإذا تقلوها يتَعَرَفَ القاضي العدالة 
من غيرهم. 

وقال محمد : لا تُقَبَلْءٍ لأنّ الشهادة تَعْتَمدٌ العدالة» فإذا سَكتوا 
صاروا aT‏ 

ل: (وإذا ا يو د الأصل الشّهادة ل قبل شهادة الفروع)؛ لان 

TT‏ يثبتٌ بالشَّكَ. 

ولو ارتدًا شاهدا الأصل ثم اسلا إر قبل شهادة الفرُوع؛ لأنّ بالردة 
بطل الإشهاد. 

ولو ردت شهادةٌ الفروع لتهمة في الأصولء ثم تاب الأصول ل ثبل 
شهادةٌ الأصول ولا الفروع؛ لأن الفَروعَ نقلوا شهادة الأصولء فالمردودٌ 
ا 

ويجوز شّهادة الابن عن شّهادة الأب؛ لأنّه لا منفعة لابه في ذلك. 

قال: (والتعريف يم بذكر اد أو المَخِذِ)؛ لان التعريف لا بُدّ منه 
ولا يحصل إلا با ذكرنا؛ لأن السبة إلى القبيلة كبّني تيم لا يحصل به 
التعريف؛ لاتم لا يحصونء فلا بد من التعريف بالقَخذِ» وهي القبيلة 
الخاصة. 


وكذا ذكر الب؛ n‏ شتراك في اسم الإنسان واسم 


امسا 


ا شتراك مع ذلك في اسم الجدَّ فنادرٌ فحَصّل به التعريف. 


(والتسبة إلى المصر والحلة الكبيرةٌ عامّةٌ)؛ لأثئهم لا يحصون. (وإلى 
السكة الصّغيرة خاصّة). 


2 0 
بات الرجوع عن الشهادة 
الأصل فيه قول عُمر ذل في كتاب القاضي: «فلا يَمَتَحُكَ قَصَاءٌ ضيه 
وراجعتٌ فيه نفسك وهُِيت فيه لرشدك أن ترجم فيه إلى احق فإن الحق 
قديمٌ لا يَبَطُلء والرّجِوعٌ إلى المح خيرٌ من التادي في الباطل»”» فكذلك 
الشاهد؛ لأن المعنى يجمعهم)؛ لأن الرُّجوعَ عن الشهادة الباطلة رجوعٌ من 
الباطل إلى الحق. 
0 و عو ۴ رر و 
والرجوع قوله: عيقاوت بزور وما أشبهه. 
وأصل آغيرة أن الشاهد بشهادته تسيب إل إتلذف :امال لن المشتهود 
عليه بإتخراجه من ملک يدا وت فأء فان أزاله بغ عو حون الجميع: 
وإن كان بعوضِ إن کان مثلاً له لا صان عليه» وإن کان افا م ضهن 
التقصان: والقاضي ا لل القضاء ء من جهه اليو فلا ات الإتلاف 
إليه. 


.م 


VV0 :7 وتاريخ المدينة لابن شبة‎ ٠۳1۹ :٥ سبق تخر يجه في سنن الدارقطني‎ )١( 


۸ فة الأخيارغلن الاخنياز لتعليل المقدار للموضي 
قال: (ولا يصح إلا في مجلس الحكم)؛ لأنّه يحتاح فيه إلى حكم الحاكم 
2 لس وس 0 ا كك EE‏ 
بمفتضئا الرجوع» فلا بد من مجلس القاضي کےا قي الشهادة» ولانه توبه» 
والشّهادةٌ جنايةء فيشترط استواؤها في الجهر والإخفاء. 
ولو أقام المشهود عليه البَيّنة أنه رجعا ل تقَبّل ولا يُُلّفَانَ فإن قال: 
وسكت ققد نامو ا و هذا رسوها مهدا عا 


و عت ر ¢ 
قال: (فإن رجعوا قبل الحكم بها سَقَطّت)؛ لأن الحق لا يثبت إلا 
ل اف و العضاء بالنيادة »وقد ا ت 


وه س ت 2 و 
قال: (وبعده ل يفسخ الحكم)؛ لان الشهادة والرجوعَ ها سواء 2 
احتهمال الصّدق والگذب» إلا أن الأوّل ترجّح بالقضاء فلا تقض بالتاني. 


قال: (وضّوِنوا ما أتلفوه بشهادتهم)”؛ لإقرارهما بسبب الضَّمانٍ على 
فا سنا فلو شّهد أنه قضاه دينه» أو أبرأه منه» فقض' به ثم رَجعا £ صَمنا؛ لما 


ت 


مر 
3 0 8 3 كى ٠*٠‏ 4 وس ر 2 
قال: (فإن شهدا بال فقضي به وأخذه المدعي ثم رَجَعا ضوناه 
للمشهود عليه)؛ لوجود اا و التعدي» وأله خو للضران 


(1) فعن القاسم بن عبد الرحمن #: «أنَّ رجلين شهدا عل رجل عند عل # أله سرق 
ثم رجعا عن شهادت|ء فقال: لو أعلمك] تعمدقاه لقطعت أيديكماء وأغرمها دية يده) 
في مصنف عبد الرزاق١٠:‏ 284 وسنن البيهقي الصغيرة: ٩١‏ وسنن البيهقي 
الكبير١١:١50.‏ 


لاساد الد کور عملا بو اناج سح ت ت 


كحافر البثر» ولا وجه إلى تَضْمين المدَّعِي؛ SI‏ 
لا تتامو لان مالاع تدان القضاء شوق جرد 
الضّمان. 
ولو شهدا بعين» ثمّ رجعا ضَمِنا قيمتها أقبضها المشهودٌ له» أو إر 
والدّين لا يملكه إلا بالقبض. 
قال: (فإن رجع أحدّهما ضمن النصف. والعبرة في الرّجوع لن بقي لا 
ن رَجَعَ) ألا ری آنه إذا بهي من يقوم به احق لا اعتبار برجوع من رَجَعَ 
وقد بقي هنا من يقوم بشهادته نصف الحقّء فيضمن الرَّاجع التصف؛ لاه 
أتلقه. 
(فلو كانوا ثلاثة فرّجَعَ واحدٌ فلا شیء عليه)؛ لبقاء من يَبَقَى بشهادته 
جميع الحق» (فإن رَجَعَ آخر صونا الّصف)؛ لما مَرٌ 
- و 5 
قال: (وإن سهد رجل وامرأتان فرّجّعت واحدة فعليها ربع المال» وإن 
رجعتا ضَمِنتا : 0 
٠ : 7 8‏ له ر ٠.‏ 3 و 
ولو شهد رجل وعشر وو رَجَعوا 2 فعلى الرجل السدس 
وعليهن خب ادایت 
و عليه الح وع ااه لأن السباء وان كن فيد 
مقام رجل واحدٍ؛ لأنّه لا ثبت من إلا نصف الحق. 


الال بس سس تحفة الأخيار عام الاختيار لتعليل المختار للموصل 

ولأبي حنيفة 4#: أن كل امرأتين مَقام رجلء قال 4: «عَيلّت شهادةٌ 
كل اثنتين بشهادةٍ رجل واحدٍ»”» فصار كشهادة سَة من الرّجال. 

ولور جع التساء كلهن فعليهنٌ التضلت؛ نا فنا 

ولو رَجَعَ نان لا شيء عل 

و كت أخرئئ فعا الرّاجعات الرّبع؛ لمامَرْ. 

ولو رَجَعْ جَعَ الرّجل وثمان نسوةء فعا الرّجل نصف الحقٌء ولا شيءَ علل 
الرأجعات؛ لي مقن قو ب نمت ل 

(ولو سهد رجلان وامرأةٌ ثم رَجَعواء فالضّمان على الرّجِلِين خاصّة)؛ 
لأنَ الح تبت مهما دونهما. 

قال: (شهدا بنكاح بأقلّ من مهر المثل ثم رجعا لا ضَمان عليهم))؛ لأَنَّ 
المنافع غير متقوّمة إلا بالتمليك بالعقدء والصان يستدعي الماثلة» وإنَّ) 
تقوم بالتمليك؛ إظهاراً لخطر المحل. 


)١(‏ فعن ابن عمر ده قال #: «يا معشر النساء» تصدقن وأكثرن الاستغفار» فإني 
رأيتكن أكنر آهل النان فقالت امرأة متهن جزلة: وما لتا يا سول الله أكثر أهل التار؟ 
قال: تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي 
لب منكن» قالت: يا رسول الله» وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل: 
فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقلء وتمكث الليالي ما تصلي» وتفطر 
في رمضان» فهذا نقصان الدين» في صحيح مسلم ١‏ : 87. 


لاو د الد کر ر مولا أو الاج بي ت ا 

(وإن كان بأكثر من مهر المثل ضمنا الريادة للڙوج)؛ لأت أتلفاها بغير 
عِوَّض. 

قال: (وفي الطّلاق إن كان قَبّْلَ الُخول صونا نصف المهر)؛ لأئّبا أكدا 
ما كان عل شَّرِفٍ السّقوط. 

(وإن كان بعده لم يَضْمَنا)؛ لأنّ المهر تأكّد بالدّخولء فلم يتلفا شيئاً. 

شهدا بالطّلاق وآخران آله دخل بهاء ثم رجعوا ضهن شهودٌ الدّخول 
ثلاثة أرباع المهر» وشهودٌُ الطّلاق ربعه؛ لأنَّ القَريقين اتفقا عل النّصفء 
فيكون علن كل فريقٍ ربعهء وانفرد شهود الدّخول بالنّصفء فينفردون 
بضَانه. 

وني الشّهادة بالعتق يضمنان القيمة؛ لأتّه) أتلفا ماليّة العبد من غير 
عرض والوّلاءٌ له؛ لأن العتق لر يتحول إليهماء فلا يَتَحَوَّل الوّلاء. 

ولو شهدا بالببّع ثم رجحم ضَيكًا القيمة لا الثمن؛ لأتها تكفا ابيع لا 

ولو شهدا ببيع عبد ثم رَجَعا بعد القَضاء وقيمة العبد أكثر من الشّمنء 
ضَيِنا القضل. 

ولو شهدا بِالتّدبيرثمٌ رجعاء ضَونا ما تقصه التدبير. 


ل لب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
قال: (وإذا رَجَعَ شهودُ القصاص ضَونوا الدّية)» ولا قصاص عليهم؛ 
لأ ل جد القن عاف وال ل رجت القفاض كاف ال 
E I E ARES‏ شياته: 
A .‏ 1 كع a‏ . 
ولا كذلك الوَّلّ فإنه محتارء والاختيارٌ يقطع التسبيب» وإذا امتنع 
ر رر = ت ع 7 هدم ٍِ 5 3 
القصاص وَجَبَت الدّية؛ لأن القَتَل بغير حقٌّ لا يخلو عن أحد الوجبين. 
ولو شهدا بِالعَفُو عن القصاصء ثم رَجَعا إر يَصَمَنا؛ لأنّ القصاص 
ليس بعال. 
- - ع 2 
قال: (وإذا رَجَعّ شهود القرع ضَنوا)؛ لأنّ التَلفَ أضيف إليهم 
فئّهم الذين ألجؤوا القاضي إلى الخكم. 
ا 0 » ا 5 06 5 
(وإن رَجَحَ شهود الأصلء وقالوا: لم تشهد شهود الفرع لم يَضْمّنوا)؛ 
لأثْهم أنكروا الس وهو الإشهاد. والقضاء ماض؛ له ا 
ولو قالوا: أشهدناهم وغَلطنا فلا صان عليهم» وقال مد طك: 
3 0 كك 0 0 5 7 5 كن عي ا 
يضمنون؛ لأن الفروعَ تقلوا شهادتهم» فصاروا كانم حَصًروا. 
وهما: أن القضاء وَقَمَ بها عايته من الحجّة. وهي شهادةٌ الفروع» 
فيضاف إليهم. 
ل اس سم 3 7 a f ٠.‏ 7 7 
ولو رَجَعَّ الأصول والفروعٌ جميعأء فالضان علل الفروع عندهما؛ لما 


ا 


لاساد الد كور هيلات أو اماج بح 101 
لما : وال جهتان متغايرتان, فلا ّمع بينهما. 
قال: (ولا ضهان على شهود الإحصان)”؛ لأنّ الإحصانً رط محضٌ. 
وا حكم يُضاف إل العِلّة لا إلى الشَّرَط. 
قال: (وإن رَجَعَّ شُهود اليّمِبن وشُهود الشّرطء فالضّمان على شُهودٍ 


د و 


اليّمين)؛ أن السَّببَ هو اليّمين» والتلف ضاف ا الكت دون 

الشّرطء فإن القاضي يقضي بشهادة شهود اليّمين دون شهود الشّرط. 
وصورة المسألة: شهد شاهدان آنه عَلَّقَ عتقّ عبده أو طّلاق امر أثة 

بدخول الدازة وشهد شاهدان الا والطلاق فالغل اقيق 


العية فف ار غا تهون اهلف لله الست 
قال: (وإذارَجَعَ المزكون صَونوا)”. 


)١(‏ لأ شهوة الإحصان غير موجبين للرجم» وإنَّا الإحصان شرط فيه كالبلوغ 
والعقل؛ ولأنَّ الرجمَ عقوبةٌ والإحصان لا يجوز العقاب عليه؛ إذ هو البلوغ 
والإسلام والتزويج والحرية» وهذه معان لا يُعاقب عليهاء ونا يست نحق العقان بالرّتا 
لا بغيره؛ ولان الإحصانَ كان موجوداً فيه قبل الزّنا غير موجب للرّجمء فلا وُجد الزنا 
بعد الإحصان وجب الرجم» وإذا إر يجب بشهادة شهود الإحصان رجم إر يضمنوا 
الع ون ارود ادو 

)١(‏ أي: إذا شهدوا بالزنا فزكوا قرم المشهود عليه ثمّ ظهر الشهود عبيداً أو كفاراً 
فإن ثبتوا علل التزكية فلا ضمان عليهم؛ لاع لبان من إسلامهم 
وحريتهم واريتييّن كذبهم با أخبروا مِنّ قول الناس إئَّمِ أحرار مسلمون» ولا على 


4ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وقالاة لا بسرت لكت أثنوا علق الشهوة را قصاررا هود 
الإحصان. 
وله: أن القاضي إِنّا يَعْمَل بالشّهادة بالتّركية» فهي عِلَةُ العلّةء فيُضاف 
الحكم إليهاء بخلاف شهود الإحصان؛ لأنّه شرط عض والله أعلم 
بالصّواب. 


واد وام مام 
:3 2 :3 


الشهود: لأنه لر يتبيّن كذبهم ولر تقبل شهادتهم؛ إذ لا شهادة للعبيد والكفار على 
المسلمين؛ والدية في بيت المال؛ كا في العناية/ا: .٤۹۷‏ 


و 4 
كتاب الو كالة 
5 ت 5 # 5 7 ا 1 2 4 
وهي عبارة عن التفويض والاعتاد» قال تعالى : ومن يتوكل على الله 
نفو كيه [الطلاق © یمن اغا عليه ودر عن آم اله ماو ل 
وكل: ]ذلاكان كليل ا ا ا قر فاشك أن 
باش سه 
e 2‏ 0 ر و وہ 
وقيل: الوّكالة في اللّغة: الجفظ» قال تعالك: ‏ حسبتا الله وَنْعَمَ ا 
[آل عمران: ۱۷۳]: أي نِعّم الحافظ. 
eh‏ إذا قال: وكلتك في كذاء فهو وكيل في حفظه بقضية 
EC‏ ادر 
وله قري من لازن رن فى E‏ 
ا لان انا قعل فَعَلَ ذلك لِيَنْظَرَ ما هو الأصلحٌ له 
وأَضَلحُ الأشياء 9 الأصل؛ أن التَّصِدُ فات تبتني عليه» وهذه ال ممعاني 
موجودةٌ في الوكالة الشَّرعيّة”. فإ الوك قَوّصَ أَمْرَه إلى الوكيل» واعتمدَ 


)١(‏ الوكالة شرعاً: تفويض أحد في شغل لآخر وإقامته مقامه في ذلك الشغلء كا في 


الت ل تتش تحفة الأخيار عل الاأخنياز لتعليل ا ررضلل 
عليه وَوَيْقَ برأيه؛ لِيَتَصَرَفَ له التَصَْفَ الأحسنء وكل ذلك يَبتي على 
الحفظ. 
5 1 .4 1 7 5 5 ا ع و 2 ملاو 

وهو مشروع بالکتاب» وهو قوله تعاك: [فابعثوا أَحَدَكم بوَرِفكم 
هذه إلى الْمدِيئّة1 [الكهف: .]١9‏ 

وبالشّنة» وهو ما صح آنه 8# وكل بالشّراء عروة البارقيّ 4# ٠‏ وفي 
رواية أخرئ: حَكيم بنَّ جزام 4ه" ووكّل ف النكاح أيضاً عَمّرو بن أميّة 
الصَمَري ظه". 


درر الحكام: 597. 

)١(‏ فعن عروة البارقي 5 ضيه قال: «دفع إل رسول الله 5 ديناراً لأشتري له شاةً 
فاشتريثٌ له شاتين» فبعتٌ إحداهما بدينار وجتت بالشَّاة الأخرى والدينار إلى لم 
يلد فذكر له ما كان من أمره فقال له: بارك الله لك في صفقتك» في صحيح البُخاري ۳: 
EF‏ 

(۲) فعن عن حكيم بن حزام 4: «أن رسول الله # بعثه ليشتري له أضحية بدينار 
تاق أفيية: در يا ديدارا قم ارو سكانه أ خرع توا وا لامي ولد ان إل 
رسول الله يخ فضحى بالشَّاة وتصدّق بالدينار» في معجم الطبراني الكبير۳: ٠٠٠١‏ 
وسنن الترمذي7: .۸٥٥‏ 

(۳) فعن محمد بن علي #5 قال: «بعث رسول الله #4 عمرو بن أمية الضمري إلى 
التجاشي يخطب عليه أم حبيبة بنت أبي سفيان» وكانت تحت عبيد الله بن جحش 
فزوجها إِيّاه وأصدقها التجاشي من عنده عن رسول الله يك أربعمائة دينار» في 
المستدرك ؟: 77. 


اوا کر رھ ا اا ا ت س > تست ا 
عليه تعامل النامن من لدان الصد ر الأول إل يوهنا من غر نکن 
ولأن الإنسانَ قد يَعَجَرْ عن مباشرة بعض الأفعال بنفسهء فيَحُتاحُ إلى 

التوكيل» فوّجَبَ أن يَشّرَعَ دفعاً للحاجة. 

50 ¢ 2 ر ا 7 2 و 
قال: رولا نصح حتى يكون الموكل عن ملك التصرّف” وتلزمه 
الأخكام” وال وکیل من يَعْقِل” العَقَّدَ ويَقَصِدٌه)”؟؛ أن التّوكيل استنابة 


)١(‏ الظذاهر أن المراد مطلق التصرف» وإن أريد بالتصرّف التصرّف الذي وكّل به لا 
مطلق التصرّف يكون قولما لا قول أبي حنيفة ذه فإنَ الُسلم إذ وكّل الذميّ ببيع الخمر 
يجوز عنده لا عندهماء كا في شرح الوقاية٤: :٠١١‏ أي فالشرطٌ عند أبي حنيفة خهه أن 
كرون الترك ت a‏ الركن تالكا لد أو الس فر 
عنده وكيل الل الف بغر اء الحم كأ في عمد الرعاية 2:5: 

)۲( يول كام ذلك التصرّف وجنس الأحكام» فالأول: احتراز عن الوكيل إذا 
وكّلء فإنَّهِ يملك ذلك التصرّف دون التوكيل به؛ لأتّه إر تلزمه الأحكام| وهي املك 
وعلل هذا يكون في الكلام شرطان. والثاني: احترازٌ عن الصبيٌّ والمجنون» ويكون ملك 
التصرّف ولزوم الأحكام شرطاً واحداء وهذا أصحٌ؛ لأنَّ الوكيل إذا أذن له بالتوكيل 
صح والأحكام لا تلزمه» ىا في العناية۷: »51١‏ وصححه في غاية البيان وأقرهم في 
الفتح۸: .١7‏ 

(*) أي: يعقل أنَّ البيعَ سالبٌ والشراء جالب» ويعرف الغبن اليسير والفاحش» كا في 
درر الحكام؟: ۲۸۲. 

)٤(‏ أي: لو تصرّف هازلاً لا يقع عن الآمرء كما في شرح الوقاية :٤‏ ۳١٠١ء‏ لكن قال في 
ينح الغفار ق؟: /١57‏ ب: وأما تفسيرهم بالقصد؛ للاحتراز عن بيع الحازل والمكره» 


۴۸ تتشي تحفَة الأخيارغل الاختياز لتعليل المخدار للموضي 
واستعانة» والوكيل يَمَلِكُ التَّصدّف بتمليك الموكّل» وتلزمه الأحكام 
فوجب أن يكون الموكّل مالكاً لذلك ليصحٌ تمليكه. والوكيل يقومٌ مقامَ 
الموكل في الإيجاب والقبول» فلا بد أن يكون من أهلهماء فلو وَكَلْ صَِيَاً لا 
f 0 ES‏ و 
يعمل أو مجنوناً فهو باطل. 
لوا ف عافد و ا ا عاونا أو« هوا بإذن مر لاه 
جاز. 
وكذلك إذا وَكّلَ المسلمٌ ذيياً أو بالعكس أو حَرٌبياً مُستأمناً؛ لا ذكرنا. 
N ED‏ 
الحاجة» (فيجوز با خصومة في - جميع الحقوق وإيفائها واستيفائها)؛ لما ذكرنا 
من الحاجة؛ لأه لا يعرف ل اک والدليل عليه الحديث امشهوة: 


ل أحدّكم أن يكون أله ن و وع ذه: وکل اا 
عقِيلاً وابنّ أخيه عبد الله بن جعفر»”". 


فخارج عن المقصود؛ لأنَّ الكلام الآن في صحَّةٍ الوكالة» لا في صحَة بيع الوكيل؛ ولذا 
تركّه في الكنز ص17١»‏ وتركناه في المختصر ص5 ١5‏ أيضاً. 

.۸٩ سبقه تخريجه عن آم سلمة رضي الله عنها في صحيح البخاري9:‎ )١( 

(۲) فعن عبد الله بن جعفر قال: «كان عل بن أبي طالب #ه يكره الخصومة» فكان إذا 
كانت له خصومة وکل فيها عقيل , بن أبي طالب. فلا كبر عقيل وكلني» في السنن 
الكبرئ للبيهقي”: »١75‏ والسئن الصغير للبيهقي .٠٠۸:۲‏ 


لالظ الد کر ر هيلات أب الاج سبع س ق 
و س 24 

قال: (إلا الحدود والقصاص. فإنه لا جوز استيفاؤها مع غيبة 
اع 3 7 5 3 2 3 
الموكل)؛ لأن احتالّ العفو ثابت للتدب إليه» وللشفقة عل الجنسء وأنّه 
شبهة» وأئها تَنَدَرئ بالشبهات: ببخلاف ما إذا حص لانتفاء هذا الاحتيال. 

وقال أبو يوسف #د: لا يجوز التوكيل بإثباتٍ الخدود والقصاص؛ 
لها نيابةء فيَتَحَرّز عنها في هذا الباب كالشّهادة علِن الشّهادة. 

ولأبي حنيفة ه: أن الجناية سببُ الوجوب» والظهورٌ يُضاف إلى 
الا فود ل 5 


5 9 2 ا 7 و ا 
قال: (ولا يجوز بالخصومة إلا برضاء الْخَضْمء إلا أن يكون الموكّل 
مريضاً أو مُسافراً)". 


)١(‏ قال في الهداية: لا حلاف في الجوازء إِنَّا الخلاف في اللزوم» يعني: هل ترتد الوكالة 
برد ا لخصم عند أب حنيفة ذيه؟ نعم» واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو 
الفضل الموصلي» ورجح دليله في كل مُصتف» وعندهما: لاء ويجبر» واختار أبو الليث 
ذه الفتوئ علل قولماء وبه أخذ أبو القاسم الصفار» وقال في فتاوى العتابي: هو 
المختار» وقال السَّرَحْسِييٌ ه: الصحيح أن القاضي إذا عَلم من الموكّل القصد بالإضرار 
إلى المدعي بالتوكيل بحِيَّلِه وأباطيله لا يقبل منه التوكيل إلا برضا خصمه. وإلا فيقبله» 
وقيد بالخصومة؛ لأنَّ التوكيل بقبض الدين والتقاضي والقضاء بغير رضا الخصم جائز 
إجماعاًء ا في الجوهرة١:‏ ۲۹۸ وني درر الحكام؟: 187: أن المتأخرين اختاروا قول 
السرخسي هه للفتوئ. وقال في الحقائق: وإليه مال الأوزجندي» كا في التصحيح 
لا 


سس سس كد تحفة الأخبازعان الاخنياز لتعليل المخدار للموضلي 

وقالا: يجوز بغير رضاه. 

ومعناه: آله لا يجب علل المتصم إجابة الوكيل عنده» وعندهما يجب؟ ل 
روي أن علباً اه «وَكَلٌ بالخصومة EE‏ ولاه ا 8 فيجوز 
کالتوکيل باستيفاء الدّين. 

ولأبي حنيفة ظ ضه: قوله #5: «يا عل لا تة تقض لأحد الخصمين حت 
بحضر الآخر»”". وفي رواية: احتئ تَسمَّع كلام الآخر»“ ولط حفر 
أو استماعٌ كلامه» ولأن الخصومة تلزم المطلوب حتى يجب عليه الحضور 
وا لجواب» فلا يجوز أن يحيله على غيره بغير رضاه كالدّين. 

ولأنَ الثاس يتفاوتون في الخُصومة» فلعل الوكيل يكون أشد خصاماً 
وأكثر اشا فيتضرَر ا خصم بذلك» فل" 27 إلا برضاه» بخلاف 
الريضن. العاسر عن الضومة» فاه لا ست عله اللضو وه وقذلك 
المسافر؛ لأنّ في تكليفه السّفر مَشقة ق اي Cus‏ 

ولا فرق في ظاهر الرُواية بين الرّجل والمرأة البكر والثْيّب» واستحسن 
المتأخرون أن المرأة إذا كانت خَدَّرة» جاز توكيلها بغير رضاء الخصم؛ 
لح هان التصيونة سنب الا وال هة 


)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 

() بيض هما ابن قطلوبغا في الإخبار؟: .۲٠٤‏ 

(۳) سبق تخريجه عن عل ه في مسند أحمد١: »4٠‏ وسنن الترمذي”7: 251 وحسنه. 
(9) رة من المتدذوا يفيه العا إلؤاة البق ادر يكس الا اوهو سار يعد 


قال: (وكل عَقْدِ يُضِيفُهِ الوّكيلٌ إلى نفس كالبَيْع والإجارة والصّلح 
ا عن إقرار تتعلّق حقو ب من تسليم الع ونقل امن والخصومة في الع 

وغير ذلك إلا العَبْدَ والصَّبِيّ المخجورين. جور قو دشا وتتعلى الحقوقٌ 
بموكلهم)؛ لأ الوكيل هو العاقدٌ ولا يقر في هذه الِعُقَودٍ إلى ذكر الموكل» 
والعاقد الآخر اعتمد رجوع الحقوق إليه» فلو روجع إليه يتضرّر علل تقدير 
كون الموكّل مُفلساًء أو مَن لا يَقَدِرُ على مُطَالبتِهِ واستيفاء الثمن منه» وأنّه 
ُنْنفيِه بخلاف التكاح وأخواته» فإنّهِ لا بُ من ذكر الوك وإسنادٍ العقّد 
إليهء فلا صَرَرَ حينئذِء وكذلك الرّسول؛ لأنه يُضيفٌ العَقَدَ إل مُرٌسِلِه 

ولأنَّ الكل هو العاقدٌ حقيقةً بكلامه» وحُك)؛ لعدم إضافة العَمَدٍ 
إلى غيرهء فيكون أَضّلاً في لقوق ثم يغبت الملك للموكل خلافة نظراً إل 
الوك الان كال ت أو تضظاة: 

أمّا الصَّبيُ والعبد فينمَد تَصَرفهما؛ لأنهما من أهله» حتئ لو كانا 
مَأذونين جار عل ما مَرٌ في ال حجر إلا أن الحُقوقٌ لا تعلق بهما؛ لأتهما ليسا 


للجارية في ناحية البيت. ويطلقٌ الخدر عل البيتِ إن كان فيه امرأةٌ وإلاً لا. فالحاصل: 
أن الَحَدّرةَ هي التي لا تخرج عن بيتها إلى الأسواقٍ غالباء ولر تخالطٌ مع الرجالء فإنَّ 
ا جروج للحاجة لا يقدحٌ في تخديرها ما إر يكثرء بأن تخرجَ لغير حاجة» ولو حضرت 
مجلس القضاء لا يمكنها أن تنطق بحقها لحيائهاء فيلزمُ توكيلهاء وهذا شيءٌ استحسنه 
المأخرونء وعليه الفتوئ» كما في الهداية”7: 21117 والكفاية٦:‏ ۲٥ء‏ والفتح5: 255١‏ 
وحاشية الطحطاوي": 5؛ والمصباح ص ١59‏ . 


5ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
من أهل التَّرُعات» والتزام العُهُدة؛ لقصور أهليّة الصَّبِيّ ولحقٌّ السّيدء فيلزم 
الموكل. 

وعن أبي يوسف 5ه: لو عَلِمَ العاقدٌ الآخر أنه محجورٌ عليه بعد العقدء 
فله خيار العَيّب؛ لاعتقاده رُجوعً الحخقوق إلى العاق» وقد فاته فيَتَحَيّر. 

قال: : (وإذا سَلَّم الي إلى امو گل لا رده ده الوكيلٌ بعيب إلا بإذنه)؛ لاه 
سريواس الى > ريو انس املس لي نميا كك رذ عو ا 

قال: (وللمُشتري أن يَمْتَنِعَ من فع الت إلى الموگل)؛ لما 
ا قوق راجعة إلى الوّكيل؛ فهو 95 العَقد. 

(فإن دَقَعَه إليه جاز)؛ لأنّه حَقّه» ولیس للوكيل أن يُطالبّه به؛ إذ لا 
فائدة في الأخلٍ منه. ثم يدفعه إليه. 

ولو كان للمُشتري عليها دينٌ أو عاك الموكل تقع المقاصّة بدينٍ 
ود ای له لاسب لوكي لكان وح لن 
الإبراءَ عنه» لكن رذ 

قال: (وکل عَفْدٍ عَقْدِ يُضيفُه إلى موكلهء فحقوفه تتعلّق بموكله: كالتكاح 
والْخلع ls‏ العَمْد)؛ فلا يطالب كيل الرّوج بالمهرء ولا يلزم 
وكيل المرأة ديكا وله يدل الل لان االو O r‏ 
ذكر الموكّلء وإسنادُ العقدٍ إليه» حتى لو أضاف العَقَدَ إلى نفيه كان التكاح 
واقعا له لا لوگل كال سول . 


ل اواد الد كوو هيلات أو الاج بح تت ]114 


ل شئل”"» فلا يمكن 
صدوره من ی وثبوت حكيه لغيره. 

(و)علل هذا (العثق على مال والكتابة والصّلح عن إنكار واغبة 
والصّدقة والإعارة والإيداع والرّهنٍ والإقراض والشر كة والمضارية)؛ لأنَّ 
المحم يثبتٌ في هذه الأشياء بالقَبّضء وآنه يُلاقي محلاً ملوكاً للمُوكلء فكان 
سَفِيرً. 

وكذا لو كان رَكيلاً من الجانب الآخر؛ لأنّه يُضيف العَقدَ إلى امالك 
إلا في الاستقراض» إن التروكيل وباط نول ينث للف فيه الشركة 
بخلاف الرّسول. 

فصل 


ا لجهالة ثلاثة نه أنواع تاجف وسو ومن 


)١(‏ أي: لأن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب؛ لأنه إسقاط فيتلاشئ» فلا يتصوّر 
صدوره من شخص» وثبوت حكمه لغیره» فكان سفيراًء کا في ا هداية"7: 21128 يعني 
أن السّببَ في هذه العقود إسقاط فيتلاشئ؛ ومعنى الإسقاط في غير التكاح ظاهرء وأما 
فيه فلأن الأصل في محل النكاح عدم ورود الملك عليهن؛ لكونهن من بنات آدم 
كالذكورء إلا أن الشَّرع أثبت نوع ملك عل الحرّة بالتكاح ضرورة النَّسلء وفي ذلك 
إسقاط لالكيتها فيتلاشئ» فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره؛ كما في 
العناية۸: .١9‏ 


٤‏ سس تحفة الأخباز عان الاخنياز لتعليل المقدار للموضل 
فالأوك : كيال للضي ا بشراء ثوب أو دابق» فإنه لا يصح 
RT‏ لأند ل سكن الوق :انها موه لتفاوكه تقار 
0 
والثّانية: جَهالة التوع والصّفة: كالجمار والفرس وقفيز حنطةٍ وتوب 
هَرّويّ» فاه يصح وإن ل يُقَدّر الثمنَ؛ لأن الوكيل يقدرٌ على تحصيل 
اضر د وه القفة ا قرعو اتسيف الكل لآ يريمن اغف 
المقصود, فصار أنه وكّلهِ بشراءِ ثوب هَرّويٌ بأي صفةٍ كان وبالثّمن المعتاد 
وقد صح أن اللي 45: «وكّل حكيم بنّ جزام بشراء شاة للأضحية»". 
والثالغة: التوكيل بشراء عبد أو جارية أو دار إن سى الثّمن صَحّ 
وإلا فلا؛ لأنَّ الجمالّ منفعةٌ مقصودةٌ من بني آدم» ويختلف في ذلك المندي 
ال و شت لجو الفا برل ار واد يدث الفا 
بجهالة الجنس؛ لأن بالسمية يصيرٌ معلوم النّوع عاد فإن نَمَنَ كل نوع 
ا 
قال: (ومن وَكَلَ رَجُلاً بشراءِ شيءٍ ينبغي أن يذكرٌ صفته وجنسّه أو 
مبلعٌ ثمنه)؛ لار بذك يعور ا كنوه الوق قليف رزلا أن قزل له 
ابتع لي ما رأيت)؛ لأنّه فوص الأمرّ إل رأيه» فأيّ شيءٍ اشترئ كان مؤقراً. 


(۱) سبق تخر حه قبل صفحات. 


انظ اذ الد کور مولا أو الاج ببح > ت س ا 

قال: (وإن وَكَّلَه بشراء شيءٍ بعينه ليس له أن يشتريه لنفييو)”!؛ لان 
ا a‏ الوكالة ليشترية 
لنفيه. وأنه لا يجوز. 

(قإق اشتواة تعر و أو ياوا ما فتك من جين ال أ 
وكَلَ آخر بشرائه وَقَّعَ الشَّراءُ له)؛ لأنّه خالف أمر امُوكّل فْوَقَمَ له؛ لأنَّ 
الوكيل بالشّراءِ لا يجوز له أن يشتري إلا بالدّراهم والدَّنانير؛ لأنّه المعروف. 
والمعروف كالشروط. 

وقال فر ذيه: إذا اشتراه بكيلٌ أو وز يقع للمُوكل؛ لأنّه شُراءٌ من 
كن وا ا ة كالتقدين» بخلاف ما إذا اشتراه بعین لا يَثْبْت في 
الذمّة؛ لأنّه بِيعٌ من وجو شِراءٌ من وجه. 

ولنا: أنه يتصرف إل المتعارف عند الإطلاق» وهو النّقدان. فيتَقَيّدُ به. 

ولو عمَدَ الوكيل الثاني بحضرة الأوّل لزم الموكّل؛ لأنّه برأيه» فلم يكن 
خالفاً. 


)١(‏ معناه: لا يتصوّر أن يشتريه لنفسه بل لو اشتراه ينوي بالشراء لنفسه أو تلفظ بذلك 
يكون للموكل؛ لأنَّ فيه عزل نفسه» وهو لا يملك عزل نفسه» والموكّل غائبٌء حتی لو 
كان الموكل حاضراً وضرّح باه يشتريه لنفسه كان المشترئئ له؛ لآن له أن يعزل نفسه 
بحضرة الموكّلء وليس له أن يعزل نفسه من غير علمه؛ لأنَّ فيه تغريراً له» كا في 
التبيين٤:‏ 2777 ورجحه في المداية۸: »4١‏ واعتمده المحبوبيّ والنسفيّ والموصلٌّ 
وصدر الشريعة» تصحیح» كما في اللباب١:‏ ۲۹۷. 


5 ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (وإن كان بغيرٍ عينهِ فاشتراه فهو له. إلا أن يدفعَ الثمنَ من مال 
الموكلء أو يَنُوى الشراء له)ء وهذا لا يخلو: 

أمَا إن أضاف العَقَدَ إلى دراهم الآمر أو تَقَدَ لمن من مال الآمرء فيَمَعُ 
للآمر عَمَلاً بالظاهر. 

وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه مَل با معتادى فن الشَّراءً 
وإضافة العقد إلى دراهمه مُعتادٌ غر مُستنكر شَّرّعاً. 

وإن أضاقه إلى مُطلقٍ الدّراهم» فإن تواه للآمر فله» وإن واه لنفسهٍ 

وإن تكاذبا في النبّة تحَكّم اند لأنه دليل. 

وإن توافقا على عدم النيّة: 

قال محمد #ه: هو للعاقد عَمَلاً بالأصل. 

وقال أبو يوسف د: يُحَكّم النقدٌ؛ لاحتمال الوجهين. 

000 3 3 - 8 ت 

والوكيل بشراء شيءٍ بعينه يقع العَقد والملك للمُوكل وإن إر يضف 
العقد إليه» إلا في مسألة» وهو ما إذا قال لعب غيره: اشتر لي نفسَّك من 
مولاك» فقال لمولاه: بعنى نفسى من فلان» فباعه فهو للآمر؛ لأنه يصلح 
وكيلاً عنه في ذلك؛ لأنّه أَجَنبِىُ عن ماليَته. 

وإن وَجَدَ به عَيياً إن عَلِم به العبدٌ لا يَردههِ لأ عَلِمَ الوكيل كيلم 
الُوكّلء وإن لريَعْلّم فالرّدُ للعَيّد. 


ا کرو مولا أو اا ا 

وإن لر يقل: «من فلان» عَبَقَّ؛ لأنَ بِيعَ العبد من نفيه إعتاق. 

أمره أن يشتري له كر جنطةٍ من قرية كذاء فا حمل علك الآمرِ؛ لجريان 
العادة» والعرف بذلك. 

قال: (والوكيل في الصَّرفٍ والسّكَم تعر مُفارقته لا مُفارقة الو گل)؛ 
ما ذكرنا أن الحقوقٌ تَرَجِعٌ إليه» ومُرادُه الؤكالةٌ بالإشلام لا بالققبول فإنّه لا 
يجوز أن يَبِيَ الوّكيل في ذم عن أن يكون الثّمنُ لغيره. 

قال: (وإن دَقَعَ إليه دراهم ليشتري بها طعاماً فهو على الجنطة ودقيقها) 
اعارا بالعر ف (وقيل :]ع كانت رة فمل الطة وقليلة فل ال 
ومتوسطة فعلى الدّقيق) اعتباراً بالغرف أيضاً. 

وإن كان في موضع يتعارفون أكل غير الجنطة وخبزهاء فعلل ما 
يتعارفونه. 

قال: (وإن دَفَعَ الوكيلٌ الثمن من ماله» فله حبس المبيع حتى يقبض 
النمن)؛ لأنّه بمنزلة البائع من الموكّل حك حتئ يردّه الموكّل علن الوكيل 
بالعيب» ولو اختلفا في امن تحالفا. 


(فإن حَبَّسَّه ومَلّكَ. فهو كالمبيع)”؛ ل 0 


0 ا لك امن كا ف العنين 851344 بان يسقط القن فل أو كن وذلك 
أن الوكيل يجعل كالبائع والموكّل كالمشتري منه» ويجعل المبيع كأنّه هَلَكَ في يد البائع قبل 


4 + كد ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وقال أبو يوسف #ه: كالرّهن”؟؛ لاه حَبّسَّه للاستيفاء بعد أن لر يكن 
محبوساًء وهو معن الرّهن. 

قال: (وإن وكّله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين ما 
باع منه عشرة بدرهم لزم الموكّل عشرة بنصف درهم). 

وقالا: يلزمه العُشرون؛ لأنّه أمره بالشَّراءِ بدرهم» بناءً على أن سعْرٌ 
اللّحم عشرة بدرهم» فقد زادّه حيرا ک) إذا وكّله ببيع عبده بالف درهم 
فباعَه بألفين. ١‏ 

ولان حه ف أن او ا مو للدي لذ راح الدرهنم 
وقصدّه تعلّق بعشرة أرطال لحم, فتبقئ الزيادة للوكيل» بخلاف مسألة 
ال ال ا اقل خف بيدال مله توكوة ده 

ولو اشترئ من لحم يساوي عشرين رَطلاً بدرهم فهو خالف؛ لعدم 
حصول المقصودء وهو السّمين» وهذا هَزِيل» فلا يلزمه. 

قال: (والوكيلٌ بالبيع يجوز بيعُه بِالقَليلٍ وبالنّسيئة وبالعرْضء ويأخذ 


التسليم إلى المشتري» فينفسخ البيع بين الوكيل والموكل» ولا يكون لأحدهما علل الآخر 
CNS‏ ۲ 

)١(‏ وعند زفر 5ه: ضمان الغصب» وصورة ضمان الغصب: هو أن تجب قيمته بالغة ما 
بلخت» فيرجع الوكيل علل الموكل إن كان ثمنه أكثرء ويرجع الموكل علل الوكيل إن 
كانت قيمته أكثر» كا في الجوهرة١: .٠٠۲‏ 


لواد کور أو الاج يح > د ا 
الشّمن رَهناً وكفيلاً». 

وقالا: لا يجوز إلا بمثل القيمة حالاً أو با يَتَْابنُ فيه" ولا يجوز إلا 
NNN‏ إل مشاه قي ذا سوم درا 
المحم يميد بالستاءء وبال جمد بالصّيف وغير ذلك والتعارف هو ثمنٌ المثل 
القن 


ولأبي حنيفة :آنه وَكَلّه بمطلق البيّم» وقد أتئ به» فيجوز إلا عند 
التهمةء علك أن ابيع بالعبْن مُتعارفٌ عند الحاجة إلى الّمن» وكذلك اليم 
ا 

وعن أبي حنيفة ه: المنع فيم ذكرا من المسائل» ولأنّه بِيعٌ من كل وجو 
حتئ يحنت به في قوله: لا يبيع» وإنَّا لا يملكّه الوص والأَبُ مع كُونهِ بَيْعاً؛ 
0 - 0 اج ور له ره و ١‏ 
لآن ولايتهما نظرية» ولا نَظرَ في البيع بالغبن. 


)١(‏ قال في «البزازية»: وعليه الفتوئ» لكن في «التصحيح»: ورَّجّحَ قول الإمام وهو 
المعوّل عليه عند النسفي» وهو أصحٌ الأقاويل» والاختيار عند المحبوبيّ ووافقه الموصلّ 
وصدر الشريعة» اه وعليه أصحابٌ المتون الموضوعة لنقل المذهب با هو ظاهر 
الرواية» وفي التصحيح أيضاً: قال القاضي: واختلفت الروايات في الأجل» والصحيحٌ 
يجوز عل كل حال» وعن أبي يوسف #: إن كان التوكيل بالبيع للحاجة إلى النفقة 
وقضاء الدين ليس له أن يبيع بالنسيئة وعليه الفتوئ. كا في اللباب١:٠٠٠.‏ 


و6 اسم ست تحفة الأخبارعان الاخنياز لتعليل المقدار للموضلي 

قال: (ولا يصح ضَّمانه الثمن عن المشتري)؛ لأن الحقوق درجم إليه» 
E‏ 

قال: (والوَكيلُ بالشراء لا يجوز شراؤه إلا بقيمة الل وزيادة ابن 
فيها)؛ لاحتمال التهمةء وهو أنه يجوز أنه اشتراه لنفيه ثم وجدّهء أو غالي 
الثمن فألحقه بالموكل ولا كذلك في البيع؛ لأنّه لا يجوز أن يبيعه لنفسه فلا 
وين 

ولو آنه وكّله بشراء شيءٍ بعينه جاز؛ لاله لا يجوز أن يشتريه لنفسه؛ لما 
مره فانتفت التهمة. 

وكذا الوكيل بالنكاح إذا زوّجه بأكثر من مهر المثل جاز علل الموكل 
لقاع التيجةة آنه و و ا کو 

وعندهما: يتقيّدُ في الكل بثمن المثل» ومهر المثل. 

(وما لا يتابن فيه ني العُروض في العَشرة زيادة نصفب درهمء وفي 
الحيوان 0 وفي العقار درهمين)7؛ ارال وكثرته بقلّة الصف 
وكار كةو تع نان و العقان 


)١(‏ المشهور أن الغبن الفاحش هو الزّيادة الكبيرة في ثمن المبيع التي خرجت عن 
تقويم المقومين من أهل السّوق» فهي زائدة عن السّعر المتداول في السّوقء وطاما انها 
ترجع لتقويم السّوقء فيكون مردها للعرف المتداول في أنواع السّلع» وبالتالي سيختلف 
من بلدٍ إلى بلد ومن مكانٍ إلى مكان. 


لاساد الدكتور صلات أب و الاج ج ا 

قال: (ولو وله ببيع عبد فباع نصقّه جاز). 

و لفو قدي ا 

ولو أنه لو باع جميعه بهذا القدر جاز عنده» فهذا أولل. 

ولو باع باقيه قبل أن يختصما جاز عندهما؛ لأنْ بِيعَ البعض قد يكون 
وسيلة إلى بيع الباقي» بأن لا يجد من يَشتريه جملة. 

(وفي الشَّراءِ يتوقّفُ» فإن اشترى باقيه قبل أن يختصما جاز). 

وقال زُفر ذه : إذا اشترئ نصمّه يقع للوكيل بكلّ حال؛ لأنّه صار 
E E‏ 

ولنا:: أن تقراف الكل قن ا ا ن 
جماعة» فيشتري شقصاً" شقصاًء فإن اث شترئ باقيه قبل أن يرد الموكل البيعَ 
IS‏ ى البعض ليتوسّل به إلى شراءٍ الباقي» فلا يكون الفا فينفذٌ 
عل الموكّل. 

ا عازه برقال ق 
للمخالفة» فإنّهِ أمره ببيع يملك نقضّهه ولا يزيل ملكه بالعقدء وصار کا إذا 


وينبغي أن يكون ما ذكرثه مجلة الأحكام العدلية المادة76١:‏ من التقدير للغبن بالرّيادة 
على (5/) في العروضء و(١٠/)‏ في الحيوانات» و(٠۲/)‏ في العقارات» يرجع إلى 
العرف المتداول في زمنهاء ولنا أن تُقدّر غيره في زماننا بعد التفحص للسّوق. 

.٠٠٠١:١ الشقص: الجزء من الشيء» كا في المغرب‎ )١( 


٠65‏ ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
رَه بالبيع بشرط الخيار فباعه باناً. 

ولما: آنه أمره بالبيّع» وأن يشترط شَّرّطاً فاسداًء والأمرٌ بالبيع صحيحٌ 
وباشتراط شرط فاسدٍ باطل» فصار أمراً بمطلق البيع» فينصرفٌ إلى 

E e ES 
يد المشتري.‎ 

قال: (ولا يعقد الوّكيلٌ مع مَن لا قبل شَهادنُه له إلا أن يبيعه بأكثر 
من القيمة). 

وعندهما: يجوز بمثل القيمةٍ إلا من عبده ومكاتبه؛ لعدم التهمة؛ إذ 
الأملاك بينهم منقطعة. 

أمّا العبد فيقع البيع لنفينه» وكذا المكاتب؛ لثبوت الحق للموك في 
كسبه حال الكتابة» وحقيقة بعجزه. 

وله: ا e‏ 3-0 ار 0 لام 3 العيمة 

وعلل هذا الخلاف الإجارة» فإذا كان لیے با بأكثر مين القيمة لا عيمة. 

قال “(وليين الأحن: الو كيان أن عص ف دون رفت إلا ق الخضمة)»؛ 
لأنّه ما رَضِيَ إلا برأيههاء واجتماعٌ الرّأي له أثر في تَوَفير الصَلحة. 


ا ثيرَ له في اجتماع الرّأي فيه» وما لا يُمكن الاجتماعٌ عليه يجوز 
أن ينفرد به أحدهما كالخُصومة» فإِنّه لا يُمكن اجتماعهها عليها. 
(والطلاق والعتاق بغير عِوّضء ورَدٌ الوّديعةء وقضاءِ الدَّين)؛ لأنْ 
اجتماعَ الرّأي لا تأثير له في ذلك. 
قال: (وليس للوكيلٍ أن يُوكل إلا بإذن الموكل أو بقوله: اعمل 
برأيك)؛ لأنّه ما رَضِيِ إلا برأيه» والتاس يتفاوتون في الآراء» فإذا أَذِنْ له» أو 
قال: اعمل برأيك» فقد فوص إليك الأمرّ مُطلقاً ورَضِي بذلك. فإذا أجاز 
. 2 8 5 ع و و 5 عو 
كان وكيلا عن الموكل الأول؛ لأنه يعمل له» ولا ينعزل بعزل الوكيل الأول 
ولا بموته» وهو نظيرُ القاضي إذا استخلف قاضياًء وقد مَرٌ 
(وإن وَكَلَ بغير أمره فَعَقَدٌ الثاني بحضرة الأول جاز). 
وقال زفر ظله *: لا يجوز؛ لأن التّوكيل ما صَحَّ» فصار كما إذا عَقَدَ 
یس س ع وو 2 ويج م 4 
ولنا: أنه إا جاز برأيه والموكل راض به» وكذا إذا عقد في غيبة الأول 
وما ليس بمعاوضة كالتكاح والطلاق لا يجوز بإجازته؛ لأنّه لا 
086 فف علل إجازة الوَكيل؛ ل ل ماسر الث 
1 إجازةالموكل» وقد عرف. 


54ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ك معو 07 2 م 3 2 2# 

قال: (وللمو کل عزل وكيله)؛ لآن الوكالة حقه. فله أن يبطلهاء إلا أن 
يتعلق بها حق الغير: كالوكالة المشروطة في بيع الرّهن ونحوه» فليس له 
عزلّه؛ لما فيه من إبطال حقٌّ العَيّر. 

(ويتوقف على علوه)؛ اعتباراً بنهي صاحب الشَّرعء ولأنه لو انعزل 
بدون علو ييتضرّر؛ لأن الحقوق ترجعٌ إليه» فيتصرّفٌ في مال الموكّل بناءً علل 
الرّكالة ينقد الشّمن ويُسِلّم ابيع فيَضْمَنْه وأنّه ضرّرٌ به» وهو نظيد ا حجر 
عل المأذون. 

و 2 ا رکا ع 

وكذلك لو عَرَلّ الوكيل نفسّه لا ينعَزل بدون علم الموكل؛ لأنّه عقدٌ 
َم اء وقد تعلق به حق كل واحدٍ منهماء ففي إبطالِهِ بدون عِلم أحدهما 
إضرارٌ به. 

قال: (وتَبْطل الوّكالة بموتٍ أحدهما وجنونه جُنوناً مُطبقاً ولحاقِه بدار 
الحرب مُرتدًاً)”. 

أا الوت فلإيظال. الأهليةة.ولآن. الأمر بطل بالموت» ركذلك 
الجنون» وكذلك ملك الموكل يَزول بموته إلى الوّرئة» واللّحاق مع الرّدَة 


)١(‏ قال في التصحيح: قالوا: هذا قول أبي حنيفة 5ه واعتمده النسفي والمحبوبي» كا في 
اللباب١:‏ ۹ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - 100 

ولو جُنَّ يوماً ويفيق يوماً لا يبطل؛ لأنّه في معنئ الإغماء؛ لأنه عجز 
يحتمل الرّوال كالعجز بالتوم والإغماء. 

وعن أبي يوسف د: لا ينعزل حتى من أكثر السّنة؛ لأنّه متى دام 
كذلك لا يّزول غالباًء فصار كالموت. 

وعن خمد ك: سنة» وهو الصّحيح”؛ لأنّه إن كان لعلَةٍ أو مَرَضٍ 
يزول أو يتغيّرٌ في سنة؛ لاشتالها علل الفصول الأربعة من حرارة المواء 
وبرودته ويه ورطوبته» فإذا لريزل فيهاء فالظّاهر دوامه. 

ولو لحق الموكّل أو الوكيل بدار الحرب مُرتداً ثمّ عاد لا تعود الوكالة 
للحكم ببطلانها. 

وقال محمد ه: تعود كالمريض إذا برأء والمجنون إذا أفاق. 

قال: (وإذا عَجَرّ المكاتب أو حُجر على المأذون أو افترق الشّريكان بَطَلَ 
توكيلّهم وإن لم يعلم به الوّكيل)؛ لأن بهذه العوارض إر يبق للمُوكّل مال» 


وانتقل إلى غبره» فيقَع تصرف الوكيل في مال الغو يكن ا و 
وصار كالموت. 


)١(‏ وصححه في درر وغيرهاء لكن في «الشرنبلالية» عن «المضمرات): شهرء وبه 
يفت وكذا في القَهُستايَ والباقاني وجعله قاضي خان في فصل فيا يقضئ بالمجتهدات 
قول أبي حنيفة وأن عليه الفتوئ فليحفظء كا في الدر المختار ٥١۸:٥‏ . 


5 تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ك NEE‏ و وى 4 : 1 
ولو وكله» وقال: كلما عزلتك فانت وكيلٍ صح ويكون لازماء 
5 ك1 .4 و 9 07 5 ik‏ 
وطريق عزله أن يقول: عزلتك كلما وكلتك» وقيل: لا يتعزل بذلك؛ لان 
العَزْلَ عن الوكالة المعلّقة لا يصح والأصحٌ” أن يقول: رجعتٌ عن الوكالة 
المُعلّقَقَه وعزلتك عن الوكالة المنُجّرة. 
قال: (وإذا تصرف الموكّل فيط وَكُل به بَطَلّت الوكالة)ء والمرادٌ تصٌ فا 
و س رو > 7 
يعجز الوكيل عن البيع؛ لأنّه عزل حكاء وذلك كالبيع والهبة مع التسليم 
والإعتاق والتّدبير والكتابة والاستيلاد. 
وإذا كان تَصدّفاً لا يعجرٌه لا يَنْعَزِلُء كا إذا أذن للعبد في التّجارة أو 
رَهَنّهِ أو آجره؛ لأنّه لا يعجزه عن عقدٍ يوجب الملك للمُشتري. 
ولو وكله ببيع عبد فباعه الموكّل بَطَلّت الوّكالة. 
ولو باعاه معاً: قال محمّدٌ 4: هو للمُشتري من الموكّل؛ لأنّه باع 
ملکه» فكان أوك. 
وعند أبي يوسف #ه: هو بينهم؛ لأن بيع الوكيل مثل بيع الموكّل عند 
ألا ترئ آنه لو تقدم بطل ببيع الموكل كا إذا تقدم بيع الموكل بطل بيع 
الوكيل» وإذا استويا كان بينها؛ لعَدَّم الأولويّة. 


)١(‏ واختاره في غرر الأحكام؟: .۲۹١‏ والملتقى۲: ١٤۷؛‏ لأنه إذا رجع عنها لا يبقى 
اكه هاا قال A a‏ لد كا | تحييد 
ينعزل» کا في مجمع الأخبر ؟: .751١‏ 


لاساد الد کور علا أبو الاج ب ت ا 

قال: (والو كيل بقبض الدّين وكيلٌ با خصومة فيه) خلافاً هماء وبقبض 
العين لا يكون وكيلاً بالمخُصومة فيها بالإجماع. 

ها آله لبن كل كن صلع اقفن يعرف اللقصومة وني إن 
المساكمةة فلا يكون الرقى القن .رما بالمتضومة: 

وله الاو كاتشا عل و فيضن تفن الديق للا و 
وها قلتا: إن الديون تقض بأمثاها؛ لأنّ المقبوض يلك اأطلوب حقيقة 
وبالقبضٍ يتملّكه بدلاً عن الدين» فيكون وكيلاً في حقٌّ التمليك» ولا ذلك 
إلا با لخصومة» وصار كالوّكيل ا 

وثمرثه: إذا أقام الحَصمْ البيّنةَ على استيفاء امو كل أو إبرائه تُقبَلٌ عنده 
خلافاً ل ا. 

أا في العين» فهو ناقل؛ لأثها أمانة في يد اطلوب. 

ولو أقام البيّنة أن الموكّل باعه إِيّاها شيعت في منع الوّكيل من القَبُضٍ 
دون البَيّع؛ لأن الوكيل ليس بخصمء إلا آنا تصنت إسقاطاً a‏ 

ونظيرُه: لو وكلّه بنقل زوجته أو عبدوء فأقاما البيّنة على العِتّق 
والطّلاق» سُمِعَتٌ في فصر به عنهماء ولا يثبت التق ولا الطَّلاق؛ لما قلنا. 

والوكيل بطلب الشّفعة والرّدٌ بالعيب والقسمةٍ يملكُ الخصومة؛ لأنّه 
لا يتوصّل إلى ذلك إلا بالخصومة. 


4 + ل ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (والوكيلٌ با مخصومةٍ وكيلٌ بالقبض خلافاً لزُفر 4)؛ لأنه رضي 
بخصوميتِه لا بقبضه» وليس كل من يصلحٌ للخصومة يوقن علل القبض. 

لا أن اة فيه التضومة اها الد كان القصيوة هه 
الوكالةٍ الاستيفاء فيملكه. (والقَنُوى على قول زفر #)”؛ لمَسادِ الزَّمانٍ 
وكثرة ظُّهورٍ الخيانة في التاس. 

والوكيل بالتّقاضي يملك القَبّض بالإجماع؛ لألّه لا فائدة للتقاضي 
بدون القبض. 

قال: (ولو أقرّ الو کیل على مو كله عند القاضي تَمَّ وإلا فلا). 

وقال أبو يوسف 5 أوّلاً: لا يقد أَصَلاَ وهو قول رُفَر 4 ثم رَجَمَ 
وقال: يجوز في مجلس القاضي وغيره. 

لزفر ده أن الإقرار يُضَادٌ ا لخصومةء والنَّىَءُ لا يتناول ضِدَّه كا لا 
يتناول الصلح والإبراءَ. 


)١(‏ الفتوئ علل أن لا يملك. «هداية»» ونقل في «التصحيح» نحوه عن الاسبيجاني 
و«الينابيع» و«الذخيرة» و«الواقعات» وغيرهاء ثم قال: وفي «الصغرئ» التوكيل 
بالتقاضي يعتمد العرف إن كان في بلده العرف بين التجار: أنَّ المتقاضي هو الذي 
يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلاً بالقبض وإلا فلاء وهذا اللفظ في «التدمة»» 
ونقل مثله عن محمد بن الفضلء كا في اللباب١:‏ 077 7. 


ولأبي يوسف ذظ ضفه: أن الوكبل قاء ته مَقام الموكل» فيجوز إقرارٌه عند 
القاضي وغيره كالموكّل. 
وهما: أنه أقاته مقامه في جواب هو خصومة فيتقيدٌ بمجلس القاضي. 


27011 


فإذا َر في غير مله فقد أَقَرّ في حالةٍ ليس وكيلاً فيها. 

وجوابٌ زُفرك: آنه وكّله بالجواب. 

والجوابٌ يكون بالإنكار ويكون بالإقرار» وكا يَملك أحدهما بمطلق 
الوكالة يملك الآخرٌء فصار كا إذا أقرّ أنه قبضّه بنفسهء والإقرارٌ في مجلس 
القاضي خصومة مجازاً؛ ااه س ۰ 

وتبطل وكالته عند من قال : لايصحٌ إقراره؛ لأن الإقرار رَتَضَمَّنَ إبطالٌ 
حق الموكّل ولا يُملكه» وإبطال حقه في المخُصومةء وأنه ملکه فیبْطل. 

والأبُ والوّصيٌ لا يصح إقرارهما علل الصّغير بالإجماع؛ لأنّه لا يصح 
إقرارٌ الصّغير» فكذا نائبه» ولأنْ ولايتهما نظريّةٌ ولا نَظَرَ فيه. 

وذكر محمد د يه في «الزيادات» لووك أن لا ر يقر جاز من غير 
فصل. 

وروی ابن سّماعة عن محمّد ذيد: آنه يجوز إن كان طالباً؛ لأنّه لا جر 
عل الُصومة, فيوكّل با يَشاءء وإن كان مَطلوباً لا يجوز؛ لأنه جر على 
الممُصومة» فلا يوكّل با فيه إضرارٌ بالطّالب. 


ل لسلس تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (ادَّعى آنه وكيل الغائب في قَبْضٍ دَيْنِهِ وصَدَّقَهِ العَريمُ م أمر بدفوو 
إليه)؛ 0 إقرارٌ علل نفسه؛ لأن ما يقبضه إن يقبضه من مالو ما بين أن 
ا 2 بأمثاهاء (فإن جاء الغائبٌ فإن د وإلأَدَقعَ إ إليه ثانياً)؛ لاه 
EBAS‏ 

(ورَجََ على الوكيل إن كان في يده)؛ لأنّه إر يحصل غرضه بالدّفع» 
وهو اة دته من الديوقة (وإن کان الگا لا يَرَجِع)؛ له ل و ف 
الؤكالة فقة اغترف أله قيض يخن و أن الطالت:ظ له 

قال: (إلا أن يكون دفعه إليه وم يُصَدَّقه)؛ لاله دفعّه رجاء الإجازة. 
فإذا إريحصل له ذلك رَجَع عليه. 

وكذلك إن أعطاه مع تكذيبه إيأه. 

وكذلك إن أعطاه مع تصديقه وقد صَمَّنه عند الدَّفع: أي أخذ منه 
فيلا بذلك؛ أن الاخ ثانا مفيمون عله الول ى فرعا 2 rE‏ 

وني جميع هذه الوجوه ليس للدّافع استرداد ما دَقَمَّ ما إريحضر الغائب؛ 
لأنه صار حا للغائب قطعاً أو محتملا. 

قال: (وإن ادَّعى أنه وكيله في قبض الوَديعةٍ لم يؤمر بالدّفع إليه وإن 

صدَّقّه)؛ لأئها مال الغير» فلا م د كناو ذهيا E‏ 


لاساد الد کر ر هيلات بو اماج بح تت 141 
4 2 2 
(ولو قال: مات المودع وتركها ميراثا له وصدقه أمر بالدفع إليه)؛ له 
اا ضدقه عل الموت» ققد انثقل مالة إل وارثه» فإذا صدقه أنه الوارث لا 
وارث له غيرُه تعيّن مالكاًء فيؤمر بالدّفع إليه. 
(ولو ادّعى الشراء من المودع وصدّقه لم يدفعها إليه)؛ لأنّه مهما كان 
حًا فملكه باق» فلا يُصِدَّقان عليه في انتقاله بالبيع ولا بغيره. 


“هع عملم ماد 
كز زد فزت 


الال اة رھ الاج تت م > تست ا 


و سه 4 

كتات الكفالة 
(وهي) ني اللغة: الضم قال تعاك : [وَكمْلَهَا رَكَرِيًا)[آل عمران: 
"]: أي ضَمّها إلى نفسدء وقال 4¥: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنّة): 
الوتتع A‏ و ان تييع كناك أن هناجيه رتاه 
إليه. 


.م 


927 جناي 5 0 ١‏ 
وني الشرع: (ضم ذِمَة الكفيل إلى ذِمَةٍ الأصيل في المطالبة)» هو 
الصّحيح”» وهذا يبرا الكفيل ببراءة الأصيل؛ لعدم بقاء المطالبة» ولا يرأ 
الأصيل ببراءة الكفيل؛ لبقاء الدّين في ذمّته. 


)١(‏ فعن سهل بء قال #: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة»» وقرن بين أصبعيه 
الوسطئ والتي تلي الإهام في صحيح البخاري۷: ٥۳‏ وسنن ابي داود٤: ٣٣۸‏ 
ENG‏ 

(۲) وصححه في الوقاية وشرحها لصدر الشريعة: وعند البعض: صم الذمّة إلى الذكة 
في الدّين؛ لأنّه لو إر يثبتِ الدَّينُ لر يثبتِ المطالبةء والأصحٌ هو الأوَلّ؛ لأنَّ الدّينَ لا 
يتكررء فإنّهِ لو أوفاه أحدّهما لا يبقى على الآخر شية. 


5 تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ا وو قشم لي ا ا ار 5 ا 1 1 ا 
وهي عقد وثيقةٍ وغرامة شرعت لدفع | جة» وهو وصول المكفول 
ن 5 عو 4 2 عو ت 
له إل احا حه وآأك ماايكوت اوها ملام واوسشطها ندامة وار ها 
غَرامة". 


ا 4 شرعيتها و زعم م غارمٌ)”" أي الكفيل خان 
الأول إلى يومنا هذا من غير تكير. 
وركنها قَوّل الكفيل: كَفلث لك بالك علل فلان» وقول المكفول له: 


ا 


aD‏ ا و 
حقه إليه. 

وأهلها: آهل التبرّع» حتئ لا تصحٌ نمّن لا يملك التبرع: كالعبد المأذون له في التجارة 
والمكاتب والصغيرء وكذا لا تصح من المريض إلا من الثلث: لأنّه لا يملك التبرّع 
باک رمه کا فق العيين 112525 

(1) فعن أبي أمامة ظله قال ك: «إن الله 5ك قد أعطئ كل ذي حت حقه فلا وصية 
لواف وذ تقل لزاه فعا Ea‏ نادت ls‏ يا وهو اليك 
قال: ذاك أفضل ثم قال: الو وا دوو والديق 

مقضي» والزّعيم غارم »ي سنن أبي داورو 57» وسنن الترمذي”: /01 20 وحسنه. 


وعندهما: الُْطالبةٌ للحال وإيجاب الملك في المؤدى عند الأداء على ما 


7 و 0 1 1 9 6 ع 95 2 3 
وشرطها": كون المكفول به مَضموناً علل الأصيل مقدورٌ التسليم 
ل ؛ ليصمّ الالتزام بالمطالبة. يفيك فاتدتهاء وَأ يكون الدية ي 


)١(‏ شروط الكفالة: 

١.أن‏ يكون الأصيل قادراً علل تسليم المكفول به بنفسه أو بنائبه عند أبي حنيفة ذه فلا 
تصح الكفالة بالدّين عن ميت مفلس عنده» وعند أبي يوسف ومحمّد #د: تصح. 

؟.أن يكون الأصيل معلوماًء بأن كفل ما عل فلان: فَأمّا إذا قال: على أَحَدٍ من الاس 
أو بعين أو بنفس أو بفعل» فلا يجوز؛ لأنَّ المضمون عليه مجهول. 
ات كوخ لكقون لاعن رد سق اله إذا كفل لعن سو DE‏ قر زان 
المكفولٌ له إذا كان مجهولاً لا يحصل ما شرع له الكفالة» وهو التوثق. 

5 .أن يقبل المكفول له في مجلس العقد» وأَنّه شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومحمّد د إذا 
لريقبل عنه حاضر في المجلس» حتئ أن من كفل لغائب عن المجلس فبلغه ا خبر فأجازء 
لكل ها سافن لالآن ن 

.أن يكون المكفولٌ له عاقلا فلا يصح قبول المجنون والصَّبِيٌ الذي لا يَعقِل. 
كو اكير امطس نا قن لاطو سواء اده | ررمي رفيا ا ا 
ليس بدين ولا عين ولا نفس. 

وأما العين فنوعان: 

الأول: عين أمانة» فلا تصحٌ الكفالة مهاء سواء كانت أمانة غير واجبة التسليم: 
كالودائع ومال الشركات والمضاربات» أو كانت أمانة واجبة التسليم: كالعارية 
والمستأجر في يد الأجير؛ لأنّه أضاف الكفالة إلى عينهاء وعينها ليست بمضمونة. 


۹ غ الاخارعل الاخفار لتعليل المقان لرل 

حتئ لا تصح الكفالة ببدل الكتابة؛ لأن امول لا يَسَتَوجِبُ عل عبده شيا 

وإنا و ضر وة ضيكة الكدانة نظر) ل رل ال الي 
وحكمُها: صيرورة ذمَّة الكفيل مَضمومة إلى ذمّةِ الأصيل في حَق 

و 4 س 

المطالبة دون اصل الدين؛ م مر. 


الثاني: عين مضمونة» فنوعان: 

أ.مضمون بنفسه: كالمغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد والمقبوض علل سوم الشراءء 
فتصح الكفالة؛ لاله كفالة بمضمون بنفسه. 

ب.مضمون بغيره: كالمبيع قبل القبض والرهن؛ فلا تصح الكفالة؛ لأن المبيع قبل 
القبض مضمون بالثمن لا بنفسه. 

وأما الفعلء فهو فعل التسليم في الجملة» فتجوز الكفالة بتسليم المبيع والرهن؛ لأنَّ 
لمبيعَ مضمون التسليم على البائع» والرهنَ مضمون التسليم عل المرتبن في الجملة بعد 
قضاء الدَّينَء فكان المكفول به مضموناً عن الأصيلء وهو فعل التسليم» فصحّت 
الكفالة به لكنّه إذا هلك لا شيء عل الكفيل؛ لاله إر يبق مضموناً عن الأصيلء فلا 
يبق على الكفيل. 

وأمّا الدينٌ فتصحٌ الكفالة به بلا خلاف؛ لاله مضمونٌ عن الأصيل مقدور الاستيفاء 
ا 

LENSE EE SSN‏ عو 
الكفالة بالحدود والقصاص؛ لتعذّر الاستيفاء من الكفيل» فلا تفيد الكفالة فائدتها. 
۸.أن يكون الدَّين المكفول به لازماًء فلا تصحٌ الكفالة عن المكاتب لمولاه ببدل الكتابة؛ 
لاله ليس بدين لازم » كما في البدائع ": 7-/1. 


لاساد الد کور هيلات بو اماج بح ت ا 
ولا يلزم من لزوم الطالبة علل الكفيل وجوب الدّين عليه ألا ترئ 
ال جاز» قت ا مطالبة عن الوكيل. 


قال: (ولا تصح إلا من يملك الترّع)؛ لأنّه التزامٌ بغير عِرّض» فكان 


(وتجوز بالتفس والمال)؛ لما رَوينا وذكرنا من الحاجة والإجماع ولأنّه 
قادرٌ على التسليم. 

أمّا المال؛ فلولايته علل مال نفسه. 

وأمّا النّمس؛ بأن يُعلم الطّالبَ بمكانه ولي بينهماء وبأعوان السّلطان 
والقاضي. فيصحٌ دفعاً للحاجة. 

قال: (وتَنْعَقِدُ بالتّمس بقوله: تَكَقَلْتُ بنفسه أو برقبيه وبکل عضو 
يع به عن البدّن)؛ لأنّه صَريحٌ بالكفالة بالتّمسء (وبالجزء الشّائع كامس 
والعُشر)؛ لأنّ النفس لا تتجرأء فذكرٌ البعض ذكرٌ الكل. 

(وبقوله: صمنتة)؛ لأنّه معنن الكفالة. 


م > هع 


(وبقوله: عليّ» وإلّ)؛ لأت بمعنى الإيجاب, قال 4: «مَن ترك كلا أو 


دودعدددددللسس سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


عيالاً فإِليُ»": أي علٌ. «ومات رجل وعليه ديناران فامتنع لتب ل من 
الصّلاة عليه فقال علق ه: هما علٌ» فصل عليه)”. 


(و)بقوله: (أنا زعيم) للنّضٌّ” (أو قبيل)؛ لأنّه بمعنى الكفيل لغ 
f‏ 5 0 97 ع ا م 
وعرفأء وكذا قوله: آنا ضَمِينء أو لَك عندي هذا الرّجل» أو عل أن أوفيّك 
به» أو أن ألقاك به؛ لأن ذلك يودي معني الكفالة©. 


)١(‏ فعن أبي هريرة ك قال #: «مَن ترك مالاً فلورثته» ومن ترك كلاً فإلينا» في 
صحيح البخاري”7: ۰۱۱۸ وصحيح مسلم”: 1717"8. 

(۲) فعن أبي سعيد ذه قال: «أتي رسول الله يك بجنازة ليصلي عليهاء فتقدّم ليصلي. 
فالتفت إلينا فقال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم» قال: هل ترك له من وفاء؟ 
قالوا: لاء قال: صلوا على صاحبكم» قال علي بن أبي طالب ذيه: علي دينه يا رسول الله 
فتقدم فصل عليه وقال: جزاك الله يا علي خيراً كا فككت رهان أخيك» ما من مسلم 
قك رهان أخيه إلا قك الله رهانه يوم القيامة» في السنن الكبرئ للبيهقي: .٠١١‏ 
وعن سلمة بن الأكوع ذيه: «أن النبي يل آتي بجنازة ليصلي عليهاء فقال: هل عليه من 
دين؟» قالوا: لاء فصلل عليه ثم أتي بجنازة آخری» فقال: هل عليه من دين؟» قالوا: 
نعم» قال: صلوا عل صاحبكم» قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله» فصلل عليه» في 
صحيح البخاري7: 45. 

(۳) لأنَّ الكفيل يسمّئ زعياً؛ قال ل حكاية عن صاحب يوسف اط: (وَأَنا به 
رَعِيم1[يوسف: ۷۲ ]» أي: كفيلء كا في التبيين؟ : .١5/‏ 

(4): القاظ اعفان كما يب عن العهذة ف ا ق 
٩‏ 


لاو الد کور ا اا ا ت حت 1 11 

قال: (والواجبٌ إحضاره وتسليمُه في مكان يَقَدِرٌ على محاكمته)؛ ليفيد 
تسليمه» (فإذا قَعَلَ ذلك برئ)؛ لأنه تى بها التزمه وحصل مقصود المكفول 
له. 

ولو سَلَّمه في بريّة لا يرأ لعدم الفائدة, فَإنّه لا يَقَدِرُ عل محاكمته. 

وكذلك في السّواد؛ لأنّه لا حاكم بها. 

ل في المصر أو في السّوق برئ لقدرته عليه بأعوان القاضي 
والمسلمين» وقيل: لا يبرأ في زماننا"؛ لمعاونتهم علل منعه منه عادة. 

زول ستيه ل ك خر ر در ةع شاه فده وقالا: لا 


يبرأ؛ لأن شهوده قد لا يكونون فيه» قلنا: وقد يكونون فيه. 


)١(‏ قال السرخسي: المتأخرون من مشايخنا قالوا هذا؛ بناءً على عادتهم في ذلك الوقت» 
أما في زماننا إذا شرط التسليم في مجلس القضاء لا يبرأ بالتسليم في غير ذلك المجلس؛ 
لأنَّ الظاهر المعاونة على الامتناع؛ لغلبة أهل الفسق والفساد لا علن الإحضارء والتقيد 
بمجلس القاضي مفيدء وإن سلّمه في برية إر يبرأ؛ لعدم المقصودء وهو القدرة عل 
المحاكمة» كما في العناية۷: ۹٦ء‏ وفي الملتقن ص ١175‏ : والمختار في زماننا: أنه لا يبرا 
انتهى. أي: سواء كان التسليم في سوق ذلك المصر أو في سوق مصر آخر. وني المنح 
ق7: 9// أ-ب: وهو قول زفر #ه» وبه يفتى في زماننا؛ لتهاون الناس في إقامة الحق» 
ومحل الاختلاف في بلد إر يعتادوا نزع الغريم من يد الخصم» كما في الفتحم5: 2.784 
والبحرا: ۲۲۹. 


“ادلب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (فإن شَّرَط تسليمّه في وقتٍ معيِّنٍ لزمه إحضازه فيه إذا طَلَبّه منه) 
إلزاماً له با التزم» (فإن أخضره. وإلا حَبَسَه به الحاكم)؛ له ضبان ظالما بمئعة 
اوقل فين اول 1 نه ما ظَهَرَ ل وهذا إذا كان المكفوٌ 
به حاضراً» فلو كان غائباً أَمَهِلّه 0 مده ذهابه وإيّابه. 

(فإذا مَضَت المدّة وم ْضزه > حَبّسَه)؛ لامتناعه من إيفاء الحق» (وإذا 
لظ عد قاض مدل عن ا سيك رامال لذي 
O‏ إلا أن يكروق كلازنه شويث نري ورت غيالة: 
فيأخذ منه كفيلاً بنفسِهِ ويخليه. 

و ؛ لعجزه عن إحضاره فصار كالموت» 
إلا أن ف ارت فاا و ا ا 
بالعلم بمكانه. 

ولو ارتدٌ المكفول به ولحق بدار الحرب إن عَلم القاضي أنه يُمكنه 
دخول دار الحرب وإحضاره فهو كالعّيبة المعلومة» وإن كان لا يُمكنه 
فكالغيبة المجهولة» ولا تبْطْل الكفالة؛ لأنّه مُطالبٌ بالتّوبة» والرّجوعٌ مكنٌ 
فيُمكن الكفيل إحضاره بعد رده كالغيبة الجهولة. 

ال (وتطل برت الكفيل:والمكفؤل به دون المكفول [00: 


)١(‏ لکن لا يحبسه أول مرة؛ لاحتمال آنه ما عرف لاذا يدعئ» فيمهله حتئ يظهر له 
مطله؛ لاله جزاء الظلم| وهو ليس بظالر قبل الماطلة» كما في التبيين؟: .١5/‏ 


أا الكفيل فلعَجّزهء والورثة ار يتكفلوه. واا يخلفونه فيا له لا فی 
عليه. 


م 


واا الكو افلا 


لاف المكقول له لان الكضل غ غاج والؤرتة خلفون المكفول 
له في المطالبة؛ لأنه حقه» قال : من ترك مالاً أو حقاً فلورثته)”. 


قال: (وإن تكفل به إلى شهر فسَلْمَه قبل الشهر بَرأ)؛ لتعجيل الدّين 
الولو وهل لأن الاج حنم هله إسقاطة. 

قال: (وإن قال: إن لم أوفَكَ به فعيَ الألف التي عليه فلم يُوفٌ به 
عليه الألف) لصكة التُعليق ووبحوق. الط (والكفالة اة لان ا 
منافاة بين الكفالتين» ولاحتمال أن يكون عليه حق آخر غير الألف. 

ولو قال الطالب: لا حق لي قبل المكفول به» فعلل الكفيل تسليمُه؛ 

عم ود ع و 

لاحتمال أنه وصي أو وكيل. 

ولو أخذ منه كفيلاً آخر لير الأول؛ لعدم المنافاة. 

وإذا سَلّمَه الكفيل إليه برأ وإن ليله الطّالبُ كإيفاءِ الدّين. 


Cg E ركذ ذ‎ 


)١(‏ فعن أب هريرة طب قال #: «من ترك مالا فللورثة» ومن ترك كلا فإلينا» في 


"ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وكذا إذا سَلَّمَ المكفول به نفسّه عن كفالته؛ لأنَّ الح عليه وهو 
مُطَالّبٌ با مخصومة» فله الدّفمٌ عنه: كا مكفول بالمال. 

قال: (والکفالة با مال جائزةٌ إذا كان دَيْناًصَحيحاً حتى لا تصحٌ ببدل 
الكتابة والسّعاية والأماناتٍ والحدودٍ والقصاص)؛ لا بِيّناه في أوّل الكتاب» 
وسواءٌ كان المكفولٌ به مَعُلوماً أو تَحُهولاً كقوله: تكمّلتٌ با لك عليه أو با 
يدركك؛ لأنْ مبناها على التّوسّع فتَحَتَمُل فيها هذه ا جهالة اليتسيرة. 

(وإذا صت الكفالة» فالمكفولٌ له إن شاء طالب الكفيل» وإن شاء 
طالب الأصيل)؛ لما بنا من الضّمّ وله مطالبتها جمعاً وتفريقاً؛ ليتحقق معنن 
الضَّمّ بخلاف العَصّب إذا اختار المالك تَضْمِين أحدٍ الغاصبين ليس له 
تلا الع لاله 1 ا اتبيه نه اكه العو قاين له أن یماگ 
للآخر. 

قال: (ولو شَّرَطَ عدم مُطالبة الأصيل فهي حَوالة)؛ لوجود معناهاء 
(ك) إذا شَرَطَ في الحَوالة مُطالبة لحيل تكون گفالة)؛ لوجود معنى الكفالة 
والعبرة للمعاني. 

قال: (وتجوز بر الَكفول عنه وبغير أمره)؛ لأنْه إلزمٌ على نفسِهِ ليس 
عل غيره فيه ضررٌء (فإن كانت بِأَمْرِه فأدى رَجَعَ عليه)؛ لاله قم ديئه 
بأمّرهه (وإن كانت بغير آفره ل يَرْجِعْ علیه)؛ لاه سُبَرٌّ. 


لان اذ الد کور هيلات أو اماج سبع حتت 1/1 

قال: (وإذا طُولب الكَفيلٌ ولُوزم طالب المكفول عنه ولازمه)» ويقول 
له: أدّ إليه» ولا يقول له: أذ إليّ» وكذا يبه إذا حَبَسَه؛ٍ لأن ما لحقه بسبيه 
فيأخذه بمثله» ولیس له مُطالبته قبل ذلك؛ لأنّه ما لزمه بسببه شيء. 

قال: (وإن أدََى الأصيل أو أبرأه رب الدّين برأ الكفيلٌ)؛ لأنه َم 
اناا ا ا 

(وإن أبرئ الكفيل لم يبرأ الأصيل)؛ لأن الدّين عبن الأصيل» وبقاؤه 
عليه بدون مُطالبة الكفيل جائز. 

(وزق ر هن الال بار عن الكفير ونا لتك 4 وا 
موقت فيُعَتبرُ بالإبراءِ المطلق» فإن صالح الكفيل رَبّ الدّين من الألف على 
خمسمائة برئ هو والأصيل؛ لأنّه لما أضافه إلى الدّين» وهو علل الأصيل برئ 
الأصيلء فيبرأ الكفيل» ثمّ يرجح الكفيل علل الأصيل بخمسمئةٍ إن كانت 
الكقالة بأمرة: 

ولو صالح بخلاف جتس الدَّين رَجَعَ بجميع الألف؛ لأنّهِ مبادلة. 

ل ا اران م EE‏ 
ا مطالبة. 

قال: (وإن قال الطّالب للكفيل برئتٌ إِّ من امال رَجَعّ به على 
الا )كته حافت ا ال ارو كاك ذلك ا 
5 
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ان راف ارا اا ين تمان ر 

ولو قال: برئت رَجَحَ عند أبي يوسف ذد؛ لأا براءة ابتداؤها من 
المطلوب وذلك بالإيفاء. 

وقال محمّد ضك: لا يرجع؛ لاه يحتمل الوّجهين فلا ب يرجم بالشّكُ. 

هذ كله ذا غاب الطّالبٍ أمًا إذا كان حاضراً يَرَجِعٌ إليه؛ لأنّه هو 
ا 

قال: (ولا يصح تعليقٌ البراءة منها بشرط)؛ كما في سائر البّراءات. 

وقيل: يجوز؛ لأنْ الكفيك إِنَّ) عليه امُطالبة» ولهذا لا يرت إبراؤه بالود 
بخلاف سائر الإبراءات» فإئّها تمليك فلا تصح مع التّعليق» وبخلاف براءة 
الأصيلء؛ لأَمّا تملك عون ركد يارد 

قال: (وتصحٌ الكفالة بالأعيان الضمونة بنفيها كالَقّبوض على سوم 
الشراء والَقُصوب والمبيع فاسدا)؛ لأنّه يبُ تسليمٌ عينه حال بقائه» وقيمته 
حال هلاکه» فكان مقدورٌ التسليم فيص 

(ولاتَصِحٌ بِاضْمونةٍ بغيرها كامبيع واكّرهون)؛ لأنّه لو َلك لا جب 
شيءَ» بل ينفسخ البيع ويَسشقط الدّين فلهذا لا يصح وقيل: يصح وهو 
الأصحٌ”, وتبطل بالهلاك للقَدّرة قبل اللاك وَالعَجَرْ بعدّه. 


)١(‏ لكن عامة الكتب اختارت ما عليه المتن» والله أعلم 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاح 088 

قال: (ولا تصح إلا بقبول المكفول له في المجلس) 

وعن أبي يوسف ذه روايتان: 

في رواية: يتوقف علك إجازته كسائر تَصدٌ فات المُضولي. 

وفي رواية: يجوز مُطلقاً؛ لأنه التزام لا صَرر فيه علك الطّالبء فَيسَتَبدٌ 
الكفيل به» وفيه نفعٌ للطّالب لانضام ذَمّةٍ الكفيل إلى ذمّة الأصيل في 
المطالبة. 

وهما": آنه قليك المطالبة» فيرط فيه القَبول في اكجلس كا في سائر 
التمليكات. 

قال: (إلا إذا قال المريض لوارثه: تكمّل با عل من الّين» فَكَمّلَ 
والعريم غائبٌ فيَصِحٌ). 

ثم قيل: هو وَصيّةٌ حت لا تَصِحٌ إذا أريكن له مال. 

وقيل: تصحٌ لحاجته إل إبراء ذم فقام مقامَ الطّالب» وفيه نفعٌ 
ا 


(ولو قال) ذلك (لأجْتبىٌ فيه اختلاف المشايخ)”. 


.7”3١١ :١بابللا والمختار قولم| عند المحبوبي والنسفىٌ وغيرهماء ىا في‎ )١( 
عن أبي يوسف ذيه: أنه يصح في الأجنبي» فعن أبي قتادة ت أن النبي كَل آتي بجنازة‎ )۲( 
ليصلي عليهاء فقال: «صلوا على صاحبكم» فإن عليه ديناً»» فقال أبو قتادة: أنا أتكفل‎ 


ا ار غل ا ات رل ا رل 
قال: (ولا تصحٌ الكَفالةٌ عن الَيْتِ المفلس)". 
وقالا: تَصِح”؛ لقو درت روعت الطالع هوا قم فا تفط 
ا رق أله لو كان لممال أو كان كَفيلاً به لا يَسَقَط؟ وكذا لو رع 
إنسان به صح ولو سمط بالموت كَا ثبتت هذه الأحكام. 


به» قال النبى #: «بالوفاء؟» قال: بالوفاء» وكان الذي عليه ثانية عشر» أو تسعة عشر 
درهمأء في سنن ابن ماجه ۲: 5 28١‏ وسنن النسائي ۷: .٣۱۷‏ 

وعن سلمة بن الأكوع #ه. قال: كنا جلوسا عند النبي بك إذ أتي بجنازة» فقالوا: صل 
عليهاء فقال: «هل عليه دين؟)» قالوا: لاء قال: «فهل ترك شيئاً؟». قالوا: لاء فصلل 
عليه ثم أتي بجنازة أخرئ. فقالوا: يا رسول الله» صل عليهاء قال: «هل عليه دين؟» 
قيل: نعم» قال: «فهل ترك شيعاً؟ا. قالوا: ثلاثة دنانير» فصلل عليهاء ثم أتي بالثالثة» 
فقالوا: صل عليهاء قال: «هل ترك شيئاً؟»: قالوا: لاء قال: «فهل عليه دين؟»» قالوا: 
ثلاثة دنانير» قال: «صلوا على صاحبكم»» قال أبو قتادة #ه: صل عليه يا رسول الل 
ا ا 

اشر الم ا N E‏ 
يفي ببعض الدَّينَ صح بقدره» «ابن ملك». كما في اللباب١:‏ 17. 

(۲) فعن جابر #ه» قال: توفي رجل فغسلناه» وحنطناه» وکفناه» ثم أتينا به رسول الله 
يل يصلي عليه. فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطئء ثم قال: «أعليه دين؟» قلنا: ديناران» 
فانصرف» فتحملههما أبو قتادة ي فأتيناه» فقال أبو قتادة 5ه: الديناران علِنَّء فقال 
رسول الله يَلُ: «حق الغريم» وبرئ منهما الميت؟) قال: نعم» فصلل عليه؛ ثم قال بعل 


وله: أنه يَسْقَطُ بموته؛ لأنّه عبارةٌ عن المطالبةء وهي فعلء ولهذا 
ُوصف بالوجوب. إلا آنه يؤول إل الالء وقد عَجَرٌ بنفسه وحَلَفِ فيَسقَط 
قرو ا ا إذا اق و فيو قاد 
ِخَلَّفه ولأنّه يفضي إل الأداء فلا تفوت العاقبة والترّع OR‏ 
الدّين. 


قال: (ويجورٌ تعليقٌ الكفالة ا کشزط وجوب الحقّ» وهو 
قولّه: ما بايعت" فلاناً" فعلَ» أو ما ذاب” لك عليه فعلّ» أو ما عَصَّبك 
فعل أو 0 إمكان الاستيفاء كقوله: إن َدِمَ فلان فعلّ وهو مكفولٌ عنه. 
أو بشرط تعذر الاستيفاء كقوله: إن غاب فعلٌ). 


ذلك بيوم: «ما فعل الديناران؟» فقال: إِنَّا مات أمسء قال: فعاد إليه من الغد. فقال: 
لقد قضيته اء فقال رسول الله يَلِِ: «الآن بَرَدَتَ عليه جلده» في مسند أحمد ۲۲: c0‏ 
واللفظ له» وشرح مشكل الآثار ١٤ :٠١‏ والمستدرك 7: ٦١‏ وقال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولر يخرجاه»» والسئن الكرى للبيهقي و 
الدارقطني 5: ٥٤‏ وغيرها. 

(۱) أي: ما بايعت منه» فإنَّهِ ضامن بثمنه» لا ما اشتريت منه» فإنَّه ضامن للمبيع» فان 
الكفالة بالمبيع لا تجوز كما في شرح الوقاية .۸٩ :٤‏ 

(5) قيد: بفلان؛ إشارة إك أنَّ المكفول عنه يجب أن يكون معلوما؛ لأنَّ جهالته تمنع 
صحة الكفالة» كما في فتح باب العناية 7: 549 . 

(۳) أي: ما وجب» ففي هذه الصورة ما؛ شرطية» معناه: إن بايعت فلاناً فيكون في 
معن التعليق» كما في شرح الوقاية٤:‏ 84. 


ات حح | لالعيار فل الاد ر لتعليل الخ رل ل 
والأصل فيه قوله تعاك: اون جاء به حل بعر وأا 
E‏ کک 8 والاجاع منعقدٌ على صحَة ضهان ال 5 
e‏ 
جهالة فاحشةء (فلو جعله أجلاً بأن قال: كفلم إلى مجيء المطر أو إلى هُبُوبٍ 
ال بح لايصخ) الآ و اال ا الكفالة اط ا وط 
الفاسدة كالتّكاح والطّلاق. 


ومَّرْطٌ الخيار في الكفالة جائرٌ وهى أقبل للخيار من البيع حتئ يقبل 


الخيازٌ أكثر من ثلاثة أَيّام؛ SE‏ عت قرط 
الخيار فيه أولل. 


5 


6 


ره 
7 
بير 


أنه 


فلو أَقَيّ بكفالة مؤْجّلةٍ لزمته الكفالة» ولا يُصدَّقٌ في الأجل إلا 
بتصديقٍ الطّالب كا في الإقرار بالدّين. 

قال: (فإن قال: تكفّلت با لك عليه فقامت البيّنة بشيءٍ لَرِمَه)؛ لأنّ 
ف ا ایک د تكن له بذ الل قول اکن 


ينكر الزيادة» (ولا يُسْمَعْ قول الأصيل عليه)؛ لأنّه إقرارٌ علل العبر ويّلزمه في 
حق نفِسِه لما عرف. 


)اقيق ر وو كان الاممعتاف: ی اع ی انفيض 
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قال: (ولا تصحّ الكفالة باخَمْل على دابّة بعينها. وتصح بغير عينها)؛ 
لا قدو ر لهل آى 5ا2 شاه خلا ال ا لو ماقت ع عرد 
ذلك. 

وكذا لو تكفل بخدمة عبد بعينه أو بخياطة خيّاط بيده؛ لأن فعلّه لا 
يقومٌ مقام فعل غيره» فإن تَكمّل بتسليم العبد أو الخيّاط أو بفعل الخياطة 
عان لانم وقادرة الدهافان لتقف بتطلق الحياظة» قاى ا وك 
حَصّل المكفول به. 

ولو ضهن لامرأةٍ عن زوجها بنفقة كل شهر جازء وليس له الرجوع 
فق الان ران ا 

ولو ضَمِنَ أجرة 5 شهر في الإجارة» فله أن يرجع في راش ار 

وَالقَرَقُ أن السّبب في التفقة إر يتجدّد عن رأس الشّهِره بل تجب في 
الهو كلّها بسبب واحدٍء وسبب الأجرة في الإجارة يتجدّد في کل شهر؛ 
لتجدد لن :قله أن يرصع عو ا المسَتَقبلة. 

قال: (اثنان عليه دين» وکل واحدٍ منهما كَفيلٌ عن الآخرء فا أده 
أحدّهما لم يرجع على صاحبه حتى يزيد على الصف فيرجع بالزيادة)؛ لأنّه 
أصيل في النّصف كفيلٌ في الصف والكفالة تبعٌ» فتقع عن الأصيل؛ إذ هو 
الأول والأهمى ثم ما يؤديه بعد ذلك» فهو عن الكفالة؛ لتعينهاء فيرّجع به؟ 


ا 
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قال: (فإن تقلا عن رجل وكل واحدٍ منهما كفيلٌ عن الآخرء فا اداه 
أحدّهما رَجَعّ بنصفه عن الآخر)؛ لأنَّ ما يلزم كل واحيٍ متها إلا لزمه 
بالكفالة؛ لأنه كفل عن شريكه بالجميع وعن الأصيل e‏ فا اداه 
أحدهما وَقَعَ شائعا عنهما؛ لعدم ا لك ا ادم شال 
الأول» ثم يَرّجعان علن الأصيل؛ نا ديا عله اتد عفنا شيم ولاه 
بنائبه. 

قال: (وإن ضَمِنَ عن رجل حَراجّه وقسمته ونواتبه جاز إن كانت 
ا 1-5 ككري التھں وأجرة الحارس. وتجهيز الحجيش» وفداء 

َم د 

e ms 
عليهم كالديون» وباقي التوائب ما ليس بمعلوم.‎ 

(وإن لم تكن بحقٌ كالجبايات قالوا: تصمحٌ في زماننا)؛ لأا صارت 
کالدیون حت قالوا: لو أحدمن الرارع جيرا له أن ير جع عل المالك: 

الال :الراك جات وهو التزامٌ تسليم الشّمن عند استتحقاق 
المبيع؛ لأن المقصود تأكيد أحكام البَبّع وتقريرها. 


ل ل لخ+ت7تت ڇڪ 
ينتقض إلا e‏ ا رف فلا ا ا لتم فلا 

ولو فضي عل المشتري بالاستحقاق» فهو قَضاءٌ علن البائع؛ لأنّه 
: خصم عنه» فخا لكَفيا 5 

والضيان اة اط لان ال عمل الراك وغ «فكان 
تجهولاً. 

اما الدَّوَك فيُسْتَعَمَلُ في صان الاستحقاق. 

وعن أبي يوسف ه: أن العهّدةَ كالدّرَك؛ لأنّه تَرَجَحَ استعاها في 
صان الدرّك عادة وعرفاً. 


واد علد مام 
3:6 2 :3 


لواد الد کر رھ أو الاج يت تكست ا 


كتاب الحوالة 


وهي مُشْتَقَةٌ من التَّحَوّل بمعنئ الانتقالء يُقال: حول من المنزل إذا 
اتتقل غه ومتة: ويل الخزاس © 

وني ع تقل الدَّينِ وتحويلّه من ذِمَةٍ الُجيل إلى ذِمَةِ المحال عليه؛ 
ودا ف كك وان ررق ال لتك ال د اا غا ن 
من المحال بقاءٌ اللّيءِ الواحدٍ في لين في رَمانِ واحي. 


)١(‏ الحوالة لغة: الزوال والنقل» ومنه التحويل» وهو نقل الشيىء نوع إل عه 
والحوالةٌ مأخوذة من هذاء فأحلته بدينه نقلته إلى ذمّةِ غير ذمّتكء كما في المغرب 
ص٤۳١‏ والمصباح ص۷١٠‏ . 

(9) اصرطاححا قل الد من ف إل دة 

وني عرفهم يُقال: المديون: محيلاً» والدائن: محتالا» ومحتالاً له ومحالاً له» ومن يقبل 
الحوالة: محتالاً عليه ومحالاً عليه» والمال: محالاً به. كا في عمدة الرعاية 4: /891. 
وصورتها: أن يقول رجل للطالب: إن لك على فلان كذاء فاحتله علي» فرضي بذلك 
الطالب» صحت ال حوالة» وبرئ الأصيل» أو كفل رجل عن آخر بغير أمره بشرط براءة 
الأ ف هذه كاله عوالة كي أن 
الحوالة بشرط أن لا يبرأ الأصيل كفالة» كا في شرح الوقاية٤: .٠١‏ 


م تت فة الاأخعيار غلن الا خد ر عل المقان لرل 
34 2 مدرو 3 

وهو عقد مشروع» قال #: «مَن أحيل عل مَليء فليتبَع»”» أمر 

باتباعه» ولولا الجواز كا أمر به» حتى إن من العلماء مَن قال: بوجوب الاتباع 


وركنها: الإيجاب والقبول» الإيجاب من المحيلء والقبول من المحال عليه والمحال 
جميعاً. فالإيجاب: أن يقول المحيل للطالب: أحلتك على فلان هكذاء والقبول من 
المحال عليه والمحال أن يقول كل واحد منهم|: قبلت أو رضيتء أو نحو ذلك مما يدل 
عن القبول والرضا. 

وقروط ارال 

١.أن‏ يكون المحيل والمحال والمحال عليه عقلاء. 

۲. أن يكون المحيل والمحال والمحال عليه بالغين» وهو شرط النفاذ دون الانعقاد. 
فتنعقد حوالة الصبي العاقل موقوفاً نفاذها علل إجازة وليه. 

“.رضا المحيل والمحال والمحال عليه» حتئ لو كان مُكرهاً أحدهم على الحوالة لا 
.أن يقبل الخال والحَال غليه ق غلبن الخوالة وهو قرط الاتحقاد غد أي حيفة 
ومحّد كه وعند أبي يوسف ه: شرط النفاذء حتئن أن المحتالٌ لو كان غائباً عن 
المجلس فبلغه الخبر فأجازء لا ينفذ عندهماء وعند أبي يوسف طله: ينفذ» والصحيح 
قول)؛ لأنَّ قبوله من أحد الأركان الثلاثة. 

.أن يكون المحال به ديناًء فلا تصحٌ الحوالة بالأعيان القائمة. 

١.أن‏ يكون المحال به لازم فلا تصحّ الحوالة بدين غير لازم: كبدل الكتابة» كما في 
البدائع5 ١1:١‏ . 

)١(‏ فعن أبي هريرة #ه» قال: قال رسول الله #5: «مطل الغني ظلم» ومن أحيل على 
مليء فليحتل» في مسند أحمد ٤۷ :١5‏ واللفظ له» وصحيح ابن حبان :١١‏ 2470 وفي 


2 


نظرا إل لاهن ات وف و ا ا ا ن کر ال 
1000 7 ا ا رم 5 ا 
ذمّةٍ آخری من غير اختياره صَرَّرٌ به» وإنّم) خصّه 4 بالمليء خحى) للغالب؛ لأن 
الغالبَ في الحوالات ذلك؛ لأنّه شُرطٌ الجواز. 

ثمّ عند أبي يوسف #: الوالةٌ تُوجب بَراءة المحيل من الدَّينء 
والمطالبة براءةٌ مؤقتة إلى أن يَتوّئ" ما على المحال عليه» حتى لو أبرأ المحال 
المحيل صَمّ» ولو أحال الرَاهن المرتينَ بدينه استرد الرهن. 

وعند محمد ه: تُوجِبٌ البراءة من المطالبة دون الدَّين فلا يصح 
الإبراء» ولا يَسَتَردَ الرَّاهِنْ الرّهن. 

د أن تقل الذين غر مك لكنه عاك الال »ذلك لا شل 
ت 7 : ر rus‏ 26 مء 
التقل» ومُوجَبة المطالبة: وهي تَقَبَل التق وهذا لو أَدّئ المحيل الدّين اجر 
الال عل قيولة: 

5 2 8 4 

ولأبي يوسف ذه: أن الحوالة أضيفت إلى الدّين» ولو أضيفت إلى 
المطالبة لا تكون حَوالة» فوَجَبَ القول بتحويل الدّين لحقيقة الإضافةء وإنّ) 
صح الأداءُ من المحيل؛ لأنّه ثبت له بالحوالة براءةٌ مؤقتةٌ وبالأداءِ تنبت له 


ae ا‎ EY 
ئراءة موّبدة» وانه زيادة فائدة.‎ 


95 2 جر و 
صحيح البخاري ۳: 45 بلفظ: «مَطْل الغني ظلم» وإذا بع أحذكم عل مليءِ قبع 
0 و المال إذا هلك وذهب» كما في المغرب ص"٦.‏ 


5ظطرط|لهه-هس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


وو 
.4 


قال: (وهي خائرة بالديون دو e‏ دن هذ 
اللكر زعو ندر ا ون دوف الاغبانة: 

١‏ ر هي و و و 

قال: (وتصح برضا المحيلٍ والمختالٍ والمحالٍ عليه). 


كا مهيز فا الا ى الوا وت رج ردك بق 
«الزيادات»*: أن رضا الحيل ليس بشرط؛ لأنَّ الْحالَ عليه يتصرف في نفسِه 
بالتزام الدّين» ولا ضررٌ عل الحيلء بل فيه نفعٌة؛ لأنّه لا يَرَحِمٌ عليه إلا 
5 


)١(‏ في المداية۷: 4٠‏ 1: «الحوالة تصح بدون رضاهء ذكره في الزيادات؛ لأنَّ التزام 
الدين من المحتال عليه تصرف في حقٌّ نفسه» وهو لا يتضرّر به» بل فيه نفعه؛ لأنّه لا 
يرجع عليه إذا إر یکن بأمره»» وني الدر المختار ورد المحتاره: :۲٤١‏ لا يشترط علل 
المختارء «شرنبلالية» عن «المواهب»» بل قال ابن الكمال: إِنَّا شّرَطَهُ القدوري للرجوع 
عليه فلا اختلاف في الرواية: أي رجوع المحال عليه علل المحيزأ أو ليسقط الدين الذي 
للمحيل عل المحال عليه» كما في الزيلعيا أما بدون الرضا فلا رجوع ولا سقوط» وهو 
عمل ر الوياد ايه لكن ابطر الأكيئن أن ااا من ان فرظ وة 
وإلا لا؛ لأنََّا إحالة» وهي فعل اختياري» ولا يتصور بدون الإرادة والرضاء وهو 
حمل رواية القدوري وقوله: إلا لا؛ أي: وإن لريكن ابتداؤها من المحيل» بل من 
المحال عليه» تكون احتيالاً يتم بدون إرادة المحيل بإرادة المحال عليه ورضاءً وهو وجه 
رواية الزيادات» عناية» لكن لا يخفئ أنه على الثاني لا يثبت للمحال عليه الرجوع ب 
أدى ولو كان عليه للمحيل دين لا يسقط إلا برضا المحيل» فرجع إلى التوفيق الأول. 


الأنط ا کرو هوج أو الاج بح سح 7 تس ا 

وأمّا اْمُحتالٌ والمحالٌ عليه» فلتفاوتٍ النّاس في القَضاءِ 000 
e‏ المحال عليه اء ع والحتال اشد افا وتظالية فرشتن 
رضاهما دَفعاً للصرر عنهما 

قال: (وإذا تت اللَوالة برئ المحيل)""؛ لام 

وقال زُفر ه: لا يَبرأ؛ لأتها للاستيثاق» فبقي الدين عاك المحيل 
كالكفالة. 

وجوابه: ما مر أئها من التحويل» ولا بقاء مع التحويل عل ما بنا 
e‏ 

(حتى لو مات لا یأخدٌ المحتال من تركته. لکن يأخدٌ كفيلاً من 


الورثة. أو من الغرماء غخافة التوّى. 


)١(‏ حكم الحوالة: 

اتكراة؟ العا 

؟.ثبوت ولاية المطالبة للمحال عل المحال عليه بدين في ذمّته أو في ذمّة المحيل. 
SE‏ تنقيا ل aL EAE‏ لحان نفل a‏ 
فله أن لازم الع ساد عاذو ا إذا كاك 
الحوالة بأمر المحيل» وإر يكن علل المحال عليه دين مثله للمحيلء كما في البدائع١‏ : 


.١ للا‎ 15 


سس > ع ا ارغ الاد رع ا رول 
و 5 ر ٢‏ ° ع ور 

ولا يرجع عليه المحتال إلا أن يموت المحال عليه مفلسا أو جحد 

DE‏ لاله شك TA TR NTE‏ من اخوالة 


)١(‏ أي: يرجع المحتال علل المحيل في حالتين عند أبي حنيفة وثلاث حالات عند 
الصاحبين» وهي: 

ااموك المحذا[ عليه تفلا ان[ ارك اا عا ولا دیا ولا کنیا واناد بالعين ها 
يفي بالمحال به» وكذا يقال في الدّين. 

؟.أن يجحد المحال عليه الحوالة» ويحلف ولا بينة للمحيل ولا المحتال على المحتال 
عليه. 


4. 


".أن يفلسه القاضي» أي: يحكم بإفلاسه في حياته» كما في كال الدراية ق2505 
والمبسوط :7١‏ 54» والفتاوى العالمكيرية": ۷ والمنح ق۲: ١9/ب»‏ والفتح: 
.,"0١‏ 

(۲) يخرج المحال عليه من الحوالة بها يلي: 

.١‏ فسخ الحوالة؛ لأنَّ فيها معنئ مُعاوضة الال بالمال» فكانت محتملةً للقسخ» ومتى 
َس تعود المطالبة إلى المحيل. 

۲.التوئ؛ فإذا توي إرتبق وسيلة إلى الإحياء» فعادت إلى محلها الأصلي. 

.أداء المحال عليه المال إلى المحالء فإذا أذى المال خرج عن الحوالة. 

5 .أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبله. 

ه. أن يتصدّق المحال بالمال علل المحال عليه ويقبله. 

”.أن يموت المحالء فيرثه المحال عليه. 

.أن يبرء المحال المحال عليه من المال. 

وشرائط الرجوع عن الحوالة: 


لحا رس ا ااا قرا 


و22 < 


سلامة e‏ فكانت مقد مهفده هَ بالسلامة› فإذا فاتت السَلامة انفسخت کالعیب 


في المبيع. 

وعندهما: يرجم بوجه آخر أيضاء وهو أن يحكمَ الحاكمٌ بإفلايِهٍ في 
حَياتِهء بناءً عل أن الإفلاس يتحقّقُ عندهما بقضاء القاضي» وعنده لا. 

قال : (فإن طالب المحتال عليه المحيل فقال: 5 أحلثُ بدين لي عليك 
| يقل E CT‏ وهو قَضاء دینه بره لكر 
امحل دضو نعل و وهو کو کو ا لنت 
إقراراً بالدَّينء فإئها تكون بدونه. 

(وإن طالب المحيلٌ المحتالٌ با أحاله به فقال: إنا أخلتنى بدين لى 
عليك ل يُقْبَل)؛ لأن المحتال يدعي عليه الدَّينَ» وهو يُنكر وني الَوالةٍ معنن 
الوّكالة» فيكون القّول قولّه. 


واد علد مام 
:3 2 3 


١.أن‏ تكون التوالة بأمر الُحيل» فإن كانت بغير أمره لا يرجع. 

؟.أداء مال الحوالة» أو ما هو في معنى الأداء: كالهبة والصدقة إذا قبل المحال عليه. 
“.أن لا يكون للمُحيل عل المحال عليه دينٌ مثلّه فإن كان لا يرجع؛ كا في 
البدائع15: 19-18 


لالد کور أو الاج يح > ت د ا 


0 
كتاب الصلح 

وهو ضِدٌ القَسَاد يُقال: صَلَّحَ النَّىءُ: إذا زال عنه الفساده وصَلُحَ 
المريش: إذا زال عنه المَرَضُء وهو قساد المزاج» وصَلّحَ فلانٌ في سيرته: إذا 
أقلع عن القساد. 

٠.‏ 4 رو 3 4 وو 

وني الشّرع”: عقد يَرْتَفِعٌ به التشاجر والتنازع بين ا خصومء وهما منشأ 
الفساد ومثار الفتن. 


.۲۲۸ :5 اصطلاحاً: هو عقد يرفع النزاع» كما في الوقاية‎ )١( 

وركن الصلح: الإيجاب والقبول: وهو أن يقول المدعئ عليه: صالحتك من كذا عن 
كذاء أو ِن دعواك كذا على كذاء ويقول الآخر: قبلت» أو رضيت» أو ما يدل على 
قبوله ورضاه» فإذا وجد الإيجاب والقبول» فقد تم عقد الصلح» كا في البدائع١: ٠١‏ . 

وشروطه: 

١.أن‏ يكون المصالح عاقلاً. 

”.أن لا يكون المصالح بالصلح علل الصغير مضرّاً به مضرة ظاهرة. 

۳. أن يكون المصالح عن الصَّغير من يملك التصرف في ماله: كالب والجد والوصي. 

.٤‏ أن يكون المصالّح عليه مالآ» فلا يصح الصلح عل الخمر والميتة. 


اب ع ارغ لاخدا لمعلين ر 


se 


وهو عقد مشروعًء مندوتٌ إليه» 0 تعالمل: (فأصلحوا ek‏ 
[الحجرات: ۹ وقال تعال: (وَالصلحْ > اوقل 8 
5 صُلْح جائرٌ بين المسلمين» إلا ا حم م حلالاً ENTE‏ 


4.أن يكون المصالّح عنه حقاً للعبد لا حقاً لله كك سواء كان مالآ عيناً أو ديناً أو حقاً 
ليس بمال عين ولا دين» حتئ لا يصح الصلح من حد الزنا والسرقة وشرب الخمر. 
.أن يكون المصالّح عنه حقاً للمصالح. 

.أن يكون المصالّح عنه حقاً ثابتاً له في المحلء فا لا يكون حقاً له» أو لا يكون حقاً 
ثابتاً له في المحل» لا يجوز الصلح عنه حتى لو أنَّ امرأة طلقها زوجها ادعت عليه صبياً 
في يده أنه ابنه منهاء وجحد الرجل» فصا حت عن النسب علل شيء» فالصلح باطل؛ 
لأنَّ النسب حقٌّ الصبيّ لا حقّهاء فلا تملك الاعتياض عن حقٌ غيرهاء ولان الصلح 
إما إسقاط أو معاوضة» والنسب لا يحتملههما. 

ومبطلات الصلح ما يلي: 

البالأقالة فيز بوعل القهامين 1 ن نا سرافل قاف ا رمعا فيه الخال 
بالمال» فكان محتملاً للفسخ» كالبيع ونحو. 

۲ .لاق المرتدٌ بدار ال حرب أو موته عل الردّة عند أبي حنيفة 5ه؛ بناءً على أن تصرّفات 
المرتدٌ موقوفة عنده على الإسلام. 

“".الرّدَ بخيار العيب والرؤية؛ لأنه يفسخ العقد. 

الاق والتليدى اا حقيقة» بل هو بيان أن الصلح ريصح أصلاً. 
ه.هلاك أحد المتعاقدين فى في الصلح علل المنافع قبل انقضاء المدةء كما في البدائعا: 
EE)‏ 

)١(‏ فعن عوف المزني ذه قال 45: «الصلح جائرٌ بين المسلمينء إلا صلحاً حرم حلالا 


ا ا لت ا 
وقال عَمَرُ ذه: «ردّوا الخصوم كي يَصّطلحوا»)”. 
قال: (ويجوز مع الإقرار والشّكوت والإنكار)؛ لإطلاقٍ ما رَوَينا من 
5 ع e‏ م اس عو ع س - 
قال أبو حنيفة ه: جور ما يكون الصّلحٌ عن إنكار؛ لأن الحاجة إلى 
جوازه أَمَس؛ لأنّ الصّلحَ لقطع امُنازعات وإطفاء الثائرات» وهو في الصّلح 
عن الإنكار ابل وللحاجة أثرٌ في تجويز العاقدات» ففي إبطالِه فتح باب 
ا منازعات. 


قال: (فإن كان عن إقرارء وهو بالٍ عن مال فهو كالبيع)؛ لوجود 
معنى البَيّع» وهو مبادلة مال بمال بتّراضي المتعاقدين» والعبَرةٌ للمعاني» فينْبْتُ 
فيه خيارٌ الرؤية والعّیب والشَّرطٍ ولمعا او و عن تسليم 
البدّل» ويفسده جهالة البدل لإفضائها إلى المنازعة» ولا تُفْسِدُه هال 


0 


المصالح عنه؛ لاه إسقاط. 


أو أحل حراماًء والمسلمون عل شروطهم» إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً» في 
سنن الترمذي۳: 2.577 وقال: حسن صحيحء وسنن أبي داود۳: 5 "٠‏ وسئن ابن 
ماجة۲: 88لاء وصحيح ابن حبان١١: ٤٨۸۸‏ . 

)١(‏ سبق تخريجه عن عمر #ه: «ردوا الخصوم إذا كانت بينهم القرابات» فإن فصل 
القضاء يورث بينهم العداوة» في مصنف ابن أبي شيبة١١: ٥۷۷‏ . 


5< تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (وإن كان بمنافع عن مال فهو كالإجارة)”؛ لوجودٍ معن 
الإجارة» وهو تمليك النافع بهال» حتى تبطل بموتٍ أحيهما في المدّة» كما في 
صورة الإجارة. 


2 


(فإن استّحِقّ فيه بعض المصالح عنه رَدّ حصّنّه عن العوض» وإن 
انتيل دوي رذ تدمع )ل یا ولتم جك اليد ك و 
ايحن كل المصالح عليه رَجَعَ بكلّ المصالح عنهء وفي البعض بحصّته)؛ لأ 
ادل ا 

قال: (والصلح عن سُكوتٍ أو إنكار ا ف ج الدّعِي)؛ لان 
من زعوه آنه يأخذ عِوَضاً عن ماله وأنّه مُق في دعُواهء (وني حَقٌّ المذَعَى 
عليه لافتداءِ اليّمين)؛ لان من زعدِدِ أن لا حَقَّ عليه» وأنَّ المدَعِي مُبْطِلْ في 
دَعواه» وإنَّ) دَقَمَ المال؛ لتلا يحلف. ولتنقطع الخُصومة. 

(وإن اسّحِنَّ فيه المصالحُ عليه رَجَعَ إلى الدّعوى في كله وني البعض 
بقَدْرِه)؛ لأنه ما بَرَكَ الدّعوئ إلا لِيَسَلَمَ له الْصالَحُ عليه؛ فإذا ر يَسََمٌ له 
رَجَعَ إلى دعَواه؛ لأنّه البَدلٌ. 


)١(‏ أي كل منفعة يجوز استحقاقها بعقد الإجارة يجوز استحقاقها بعقد الصلح» فإذا 
صالح علل سكن بيت بعينه إلى مدة معلومة جازء وإن قال: أبداً أو خت يموت لا 
يجوزء فإنَّ الاعتبار في العقود للمعاني» فيشترط التوقيت فيها ويبطل الصلح بموت 
أحدهما في المدة كالإجارة» كا في العناية١: ٤٠١‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ال جاج 

(وإن استحِقّ المصالح عنه رَد العِوّض) ورّجَمَّ بالمخُصومة. 

(وإن اسّحِقّ بعضّه رَد حصّتّه ورَّجَعَ با خصومة فيه)؛ لأنَّ المدّعى 
عليه إلا بذل العوّض؛ ليدفع المتُصومةً عنه» فإذا استّحِفّت الدَّارُ ظَهَرَ أن لا 
خصومة فبطل غرضه» فيرجع بالعِوّضء وني البعض خلا الْعَوّض عن 
بعص العوضيء فبرجع بقدره. 

(وهلاك البدل) قبل التسليم (كاشتحقاقِه في المَضْلِين). 

قال: (ويجوز الصلح عن تجهولٍ)؛ لأنّه إسقاط (ولا يجوز إلا على 
معلوم)؛ لاله تمليك» فيؤدّي إل امنازعة. 

والصلح علل أربعة أوجه: 

ا 

ومجهول عل عرق وشا انو ا 

ومجهولٌ عل مجهول. 

ومعلومٌ عل مجهول» وهما فاسدان. 

فا لحاضل: آن كل ما يحتاج إلى قبضه لا بد أن يكون مَعلوماً؛ لأنّ 
جهالته تفضي إلى المُنازعة» وما لا يحتاُ إلى قبضه يكون إسقاطاًء ولا يحتاج 
إل عليه به؛ لأنّه لا يفضي إلى المنازعة. 


۹ حتت تتش غفة الأخيار علن الاخناز لتعليل الخ ر لرل 

لو ادع حَقَاً في دار لرجل ولريُسمه. وادّعئ الدع عليه حَقَاً في 
افع ليها E‏ الكع خف ونون يديه 
غ اق جلك كل ایی راا لاله لا ع 
الأول يحتاج إليه. 


جه 
س 6م م 


ولو ادّعئ دارا فصالحه عل قَدَرِ مَعَلوم منها جازء ويّصير كأنّه أَحَدَ 
يعدو جين وا ی و 
البّراءة عن الدّعوئ صح فصحّحناه عن هذا الوجه قَطعاً للمُنازعة. 

قال: (ويجوز) الصلح (عن جناية العَمُد والخخطأ في التفس وما دونها؛ 
لإطلاق النُصوصء ولقوله تعال: ([قَمَنَ عُفِيَ لَه مِنْ أخيه مَيّةٌ) [البقرة: 
۸ نرت عَقِيب ذكر القصاصء ومعناه: فمّن عَفِي له من دم خيه شيء: 
أي ترك القصاص ورضي بالمال» يدل عليه قوله تعاك: (مَائياعٌ امروف 
وَأدَاء ليه بِإِحَسَانْ) [البقرة: 1۱۷۸: أي يتبع الطّالبُ الطلوب بها صالحه 
عليه أو بالدّية» ولا يَطْلْبُ أكثر من حَقه» ويُؤْدّي الطلوبُ إلى الطالب ما 
وَجَبَ عليه من امال من غير مماطلة» روي ذلك عن ابن عباس '" وغيره» 
انال 


)١(‏ لو ادعى حقاً في دار إنسان ول يسمه وادّعى المدعى عليه حقاً في أرضه فاصطلحا 
علل أن يدفع أحدهما مالا إلى الآخر ليترك دعواه لا يجوزء وإن اصطلحا علك أن يترك 
كل واحد منهم| جاز» كما في مجمع الضمانات١:‏ ۳۸۸. 

(۲) فعن ابن عباس <#: «كان في بني إسرائيل القصاصء وإر تكن فيهم الدية» فقال الله 


لاو د الد کر ر ھا أو الاج ب - تست 1141 

انط ب داقن ا شائر ا 
صالح في العَمدِ علل أكثر من الدّية جاز؛ لأنَّ الواجب القصاص وليس بال» 
وني الخطأ لو صالح علل أكثر من الدّية لا يجوز؛ لأن الواجب المالء فالزيادة 
ربا وهذا إذا صالحه على نوع من أنواع الدية. 

أا إذا صالحه عل نوع آخر كالجئطة والشَّعير ونحوهماء فإنّه يجوز 
0 
ا لل ال م 
نزيو د القصاص» ولا ب شي لأن الملل ن من صَرورات 
الصّلح فَلَغا ذكر العوّضء فَيبْقَى عَفواً. 

وني المتطأ تبُ الدّية؛ لأنه الموجَبُ الأصلٌ» فى قَسَدَ العوّض رَجَعَ 
إلیه» كا في التكاح متئ قَسَدَ المسمّى يَرْجِعْ إلى م اه 
لا ينمك عنه التُكاح إلا بتسمية غيره فإذا عُدِمَّت التّسمِيةُ أو فُسَدَت رَجَعَ 
إليهء ولا كذلك العمد. 


تعاق هذه الأمة: [كْتِبَ عَلَيكُمُ القِصَاصٌُ في في الى الحو باحر وَالْعَبْدُ بلعب د وَالأَتّ 
الأنتّى فَمَنْ عُفِيَ له ِن أيه َي [البقرة NOG ONE‏ ان الك 
فَاتبَاعٌ ِالمَرُوفٍ وَأدَاء ليه و بإحسَانٍ) [البقرة : [IVA‏ يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان 
كلك تيف E‏ ۸ مما كتب علل من كان قبلکم» (فَمَنٍ 
اعَتَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أليم)[البقرة: 6 قتل بعد قبول الدية» في صحيح 
البخاري”: 77. 


تتش كا الا خارغل الاد ر لتعليل المقار لرل 

ولو صالحه بعفو عن دم علل عفو عن دم آخر جاز كالملع. 

ولو قَطَعَتَ يده فصالحته علل أن يَتَرَوّجَها وقد برئت يده جاز؛ لاه 
صالحها علل ارش وَجَبَ له عليها وسَّقَط الأرشء وإن مات منها ها مَهَرُ 
مثلهاء وعليها الدّية في ثلاث سنين؛ لأنْه ظَهَرَ أن حَقّه في القََْل فلم تح 
الم 

ولق اتسين حت العَبّدٌ المصالحٌ عليه رَجَعَ بقيمته في العَمُده وبالدّية في 
الختطأء وقد عرف وَجَهَهُ. 

ولو وَجَدَ عيبا يَسيراً رده في الحتطأء ولا يده في العَمّدِ إلا بالفاحش 
فیردّه ویأخذ قيمته؛ أن الح في التطأ يحتمل المّسخ؛ لوقوعِه عن مالء 
وفي العَمُدِ لا يجتمل المَسحَ؛ لأنّه عن القصاصء وقد سَقَطَ فلا سبيل إل 
اَبَردادِه فير جع بقيمة العِوّض كالنكاح واللع. 

قال زولا CTC‏ :انلق ابو كلكا عد 
اف اا 


() الأسراق هذا" أن e‏ هر وا كذ اعد را او 
سارقاً أو شارب خمر وأراد أن يرفعه إلى الحاكم» فصالحه المأخوذ على مال؛ ليترك ذلك 
فالصلح باطل» وله أن يرجم عليه بها دفع إليه من المال؛ لأنَّ ا لحد حت الله عل 
والاعتياض عن حق الغير لا يجوزأ وهو الصلح علل تحريم الحلال أو تحليل الحرام؛ كما 
في العناية۸: ٤۱۸‏ . 


لالظ اذ الد کر ر هيلات أو اا ت 


ولا يجوز الاعتياض عن حَق العَير» وهذا لا يجوز الصاح عا أشْرَعه 
إل الطّريق العام كالظَلة والرَوْسن ونر ها لأس الا 

ES 

ولو صالحه الإمامُ في العلل ةِ ونحوها جاز إذا رأئ ذلك مصلحة 
للمسلمین» ويّضَمٌ بدلّه في بيتِ المال» کا إذا باع شَّيّئَمن بيت المال. 

قال: (ولو ادَّعى على امرأةٍ نكاحاً فجَحَدّتء ثمّ صا حتّهُ على مال؛ 
لرك الدّعوى جار)؛ لأنه أَمَكّنَ تصحيحُه على وجو المُلع» ويكون في حقها 
لدفع الخصومة. يحرم عليه كا إذا كان مُبّطلاً. 

(ولو E‏ ميديم جاز). وتجعل زيادة في لمر 
كنا رع آنا روعت كها ننه لهذا السك روهو ززعم السدزاة فى 
ا 

(ولو ادَّعَت المرأة التكاح فصا حها) على مال (جار)ء وقيل: لا يجوز. 

وجه الجواز: جعله زيادة في المهر. 


)١(‏ أي جناحاء قال صاحب «القاموس»: الجناح الروشنء ثم قال: الروشن الكوة. 
وقال في «المغرب»: الروشن الممر على العلو» وقال صاحب «الكفاية»: الروشن هو 
الخشبة الموضوعة علل جدار السطحين تتمكن من المرور» وقال صدر الشريعة: إشراع 
الجناح: إخراج الجذوع إلى الطريق» وهو المناسب إن يراد هناء كا في مجمع الأخمر؟: 
107. 


ملسست فة الأخباز عن الاخناز لتعليل المقدار للموضل 

ووجه عدم الجتواز - وهو الأصحٌ" -: أنه إِنّا أعطاها المال؛ 0 
الدّعوئء فإن تركتها وكان فرقةء فهو لا يُعطي في الفرقة البّدل» وإن إرتترك 
الدّعوى فا حص له غرضّه فلا يصحّ. 

قال: (وإن اذى على شخص أنه عبدُه فصا حه على مال جاز» ولا ولاء 
فيه لك الك مي بعاد ل حل ی ع فال نوق عق 
المدَعَى عليه لدفع الخُصومة؛ لأنه يزعم آله اف عله 
ولاءٌ لإنكاره فإن أقام المذّعِي بينة بعد ذلك أنه عبدّه لر ° لأنْ من زعمِه 
أنه غغ ها وان ی يذ لنانه كن يكرك ا 
بالبينة. 

قال »عل وق رعتليق E O N‏ 
أكثر من نصفي قيمته لم يجز) الفضل؛ لأن القيمة منصوصٌ عليه قال 46: 
«قوم عليه باقيه)"» فلا تجوز الزيادة عليه 

ولو صالحه على عَرَضٍ جاز؛ لعدم الجنسية» فلا رباً. 


)١(‏ وهذا ما اختارته عامة الكتب كالقدوري والمداية» قال الاتقاني: الأصحٌ الوجه 
ل ل ا 
في «الكفاية»» ونص الكرخي علل بطلان الصلح في «مختصره). كما في الشلبي9: 737. 
(۲) فعن ابن عمر که قال ٍ: «مَن اعت شر کا له في مملوكء فعليه عتقه كله إن كان له 
مال يبلغ ثمنه» فإن إريكن له مال يقوّم عليه قيمة عدل» فأعتق منه ما أعتق» في صحيح 

الببغاري 1 145: 


0 2 که 5 

قال: (ويجوز صلخ المدّعِي المذكر على مال ليقرّ له بالعين) وصورته : 
رجل ادّعى على رجل عيئاً في يده فأنگره» فصالحه على مال لِيَعتَرفَ له 
بالعَيّنء فإنّه يجوز ويكون ني حى المنكر كالبَيّع وني حقٌّ الدّعي كالزٌيادة في 
الشّمن. 

5 و و و م اع 03 08 

قال: (والفضولٌ إن صالح على مال وضمنه أو سَلمّهء أو قال: على 
ألفي هذه صَمَّ) ولزمه تسليمٌ المال» ولا يرجمٌ عل المدّعى عليه بشيء؛ لأنّه 
تر وإنّا صم الصلح؛ لأنّه أضاقّه إلى نفيه أو إلى ماله. 

والحاصل للمُدَّعَئ عليه البراءة ولا ضرر عليه في ذلك فيص 
وا راو 

4 4+ * ر رت 4 2 3 - 

(وإن قال: على لف لفلانٍ يَتَوَقَفَ على إجازةٍ المصالّح عنه) إن أجارٌه 
جاز ولزمه الألف. وإن لر يجزه بطل كالملع والتكاح وغيرهما من تصرّّفات 
ا 

ولو قال: صالحتك علن آلف وسكت: 

قيل: ينفذ وجب عليه؛ لأنه أضاف العقد إلى نفسه كقوله: اشتريت. 

وقيل: يتوقّف علك إجازة المذّعَى عليه؛ لأنْ الإضافةً إر تتحقّق إليه؛ 
لأنَ الفعل كا يقع لنفسه يقح لغيره» وإنَّا يُعتبر واقعاً له إذا كان له فيه متفعة 
EE‏ و ن) الع للمدع: قله O‏ له كلاف قوله: 


١‏ لت تحفقة الأخيار عن الاخفياز لتعليل المقدار للموضلي 
صالحني؛ لأنَّ اليا كنايةَ عن المفعول» فقد جَعَل نفسّه مفعول الصّلح» فيقع 
له. 

قال: (والصّلحُ عتا استّحِق بعقدٍ المداينة" خد لبعض حَقَهِ وإسقاطً 
للباقي» وليس مُعاوَضْةً)؛ لأنا لو اعتبرناه معاوضةً يكون ربا وتصحيح 
تصرٌفه واجبٌ ما أمكن» وقد أمكن با ذكرناه من الطَّريق» فيّصارٌ إليه. 

(فإن صاكّه على ألفٍ درهم بخمسمئةء أو عن ألفٍ جيادٍ بخمسمئةٍ 
زيوفٍ. فن بخالة بلا و ا جا ا سقط بعص حقه» وني 
اانه بعضّه والضّفة ون الال عدر عة مارت التقن با عة رسف 
موا مضا اجا UES N‏ 

(ولو صالحه على دنانير مؤجّلة لم يجز)؛ لأنّه بيع الدّراهم بالدّنائير 
نسيئةٌ» وآنه لا يجوز؛ لأتها ليست من جنس الحقٌّ الْسَسَحَق؛ ليكون إسقاطاً 
لبعضو» وتأجيلاً لبعضو» فتَعيّن ما ذكرناه. 

ولو صالحه عاك الف مؤَجُلةٍ بخمسمئة حالَةٍ إريمز؛ لاله اعتياض عن 
EES‏ رربو اد كلت ENO‏ 


(1) يعني: أنَّ بدل الصلح إن كان من جنس ما يستحقّه ا مدعي عل الدع عليه بالعقد 
الذي جرئ بينهماء فإنَّ الصلحٌ لا يحمل علل المعاوضة» كما في الجوهرة١: ١‏ 37". 


قال: (ولو صالحه عن آلف سود بخمسمئةٍ بيض لا يجوز)؛ لن 
ابيص غير مُستحقَةء فيكون مُعاوضةً وأنه لا يجوز. 

(ولو قال له: آذ إن غداً خسمئة على آنك بريء من خخسمئة فلم 
يدها إليه. فالألفٌ بحاها). 

لأبي يوسف ه: أنه إبراءٌ مطلقٌ؛ لأنّه جعل الأداءَ عِوَضاً عن الإبراء 
نظراً إلى كلمة: «علن». والآداء لا يَصلح أن يكون عِوَضاًء لوجوبه عليه 
فصار ذكره كعدمه. 

وما: آنه إبراءٌ مقيّدٌ بشرط الأداء» وأنّه غر صالخ حَدَّراً من 
ا م 0 
دفع حبس » فإذا فات الشّرط بطل الإإبراء وكلمة: «علل» تحتمل تحدمل الشَّرطء 
لحيل قل عند تود مداو يفيه و 

ولو قال اراتك خمسمئة من الألي عل أن : تعطيني | IONS‏ 
غداً صح الإبراءً أعطئ الخمسمئة أو إر يعط؛ لأنّه أطلق الإبراء ووقع السك 
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في تعليقه بالشَّرط فلا يَتَقَيَدَه بخلاف المسألة الأول؛ لأنّه من حيث إِلّه لا 
يضح رضأ بقع شطلتاء ومن حيث إله يصلُ فرطأ لا بق طلقا اد 
يثبت الإطلاق بالشك. 


#۴ تت فة الأخيار غلن الأخياز لتعليل المقدار للوضل 
ولو قال: أذ إل خمسمئة عل أك بريءٌ من الفضل ور يوقت» فهو 
إبراءٌ مطلقٌ؛ لأن الأداءَ واجبٌ عليه في جميع الأّقات فلم يصلح عِوَضاء فلم 


ا 
ا 
3 


ولو قال: صالحتك من الألف عل خمسمئةٍ تدفعها إل غداً وأنت 
بريء من الباقى» علل أك إن لر تدفعها غداًء فالألفٌ عليك» فهو كا قال؛ 
لأنّه صَرَّحَ بالتفييد. 


ولو فقن فنا کی عله قور راقو وهاه لور يرا 
يجوز؛ لأئها معلومة» والغلةٌ مجهولة غيدُ مقدورة التسليم؛ لأا لا تجب إلا 
بعد الإجارة والعمل. 


قال: (ولو صالح أحدٌ الشريكين عن نصيبه بثوب فشريكه إن شاء 
أَخُلٌ من نضف الوت لآن له حق المشاركة؟ لأنه عرض عن ده فإذا 
اختار ذلك فقد أجار فِعُلَ الشّرِيكء (إلا أن يعطيه رُبْعَ الدّين)؛ لاه حقه في 


ROD‏ أن التو الله I‏ ا CL‏ اوعد نمي نض عدا 
شيئاً منه فإنَّ المقبوض من التّصيبين جمیعاًء فلصاحبه أن يشاركّه في المقبوض» ولكنّه 
قبل المشاركة باق علل ملك القابض حت ينفذ تصرّفه فيه» ويضمن لشريكه حصته» 
وا كان افر ماضن كنيع آنا لو اناد م الخد هام الدين تحال 
كردن انت ودلك لااغرة؟ لأن الس غي امقر ق ذلك لا يناي فاق اللثة 
و ق و المشترك کون و خا سنت 
متحد: كثمن المبيع إذا كان صفقة واحدة» كا في الجوهرة١:‏ "71 7. 


3 7 4 5 2 و ر 
الدين لا في الثوب» (وإن شاءً اتبع المديون بنصفه)؛ لبقاء حصته في ذمته؛ 
لآنه إريأذن له بالدّفع إلى غيره. 
32 و 

والذين المشترك كالموروث وقيمة عينٍ مُستهلكة بينهما وثمن مَبيع 
ونحوه. 

قال: (ولا يجوز صلح أحدهما في السَّلّم على أخذ نصيبه من رأس 
المال) عند أبي حنيفة ومحمّد د ويتوقفٌ عل إجازة شريكه. فإن رد بطل 
َه > و 0 00 
أَصَلاً وبقي الْمسَلّم فيه بينهما علل حالهء وإن أجاز تَمَدَ عليهماء فيكون نصفٌ 
رأس المال بينهماء وباقي الطّعام بينهما؛ لأنّه قسمة الدَّين قبل قبضه فلا يجوز 
كا إذا كان لها عن رجل دراهم وعلن آخر دنانير» فتصالحا عل أن هذا 
الدّراهم وهذا الدّنانيس فإنّهِ لا يصح. 

وبيان كونه قسمة أنه يمتاز أحدٌ التصيبين عن الآخر» ولأنَّهِ قَسَحّ على 
شريكه عقدّه فلا يجوز؛ لأن العقدَ صدرٌ منهماء وهذا يرجم عليه بنصف 
راس لقال ا ق رت 

وقال أبو يوسف #ه: جاز الصلح» وله نصفٌ رأس المال» وصاحبه 
إن شاء شاركه فيا قَبَضِء وإن شاءً اتبع المطلوب بنصفهء إلا إذا تَوَ عليه 
فيرجع عل شريكه. 

له: الاعتبار بسائر الديون» وبا إذا اشتريا عبداً فأقال أحدهما في 
نصسه . 


0 
2 


5 ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (وإن صالح الورثة بعضَهُم عن نصيبه بال أغطوه والتَّرَكةٌ 
عروضٌ جار قّليلاً أعطوه أو كثيراً)؛ لما ينا آنه في معنئ البيع» و«عثمان ك 
صالح تماضر امرأةً عبدٍ الرحمن بن عوف عن رُبّع الثمن» وكان له أربع نسوة 
علك ثمانين ألف دينار»”" بمحضر من الصحابة من غير نكير. 

قال: (وكذلك إن كانت أحد التّقدين فأعطوه خلافه)؛ لأنَّ بيع 
ا لجنس بخلافه جائز. 

(وكذلك لو كانت نقدين فأعطوه منهما»» ويُصَرَفُ 5 واحدٍ منها إلى 
خلاف جنسه» وقدمرٌ في البيوع. 

ثم إن كان في يده شيء من ا کا كان شق ايكون ا 
من تجديد القبض فيه؛ لأنّه أضعفٌ من قبض الصّلحء فلا ينوب عنه» وإن 
كان جاخدا لضان مَضَمُوتاً عله ف ت ع 3 قبض الصلح. 

(ولو كانت نقدين وعُرُوضاً فصا حوه على أحدٍ التّقدين» فلا يُدَ أن 
يكون أكثر من نصيبه من ذلك الجنْس)”؛ ليكون نصيبّه بمثله والزّيادةٌ بحقه 


)١(‏ في مصنف عبد الرزاق ۷: ٠٦۲‏ وسنن سعيد بن منصور 7: 5» ومسند الشافعي 
ص 7954 وسنن البيهقي الكبير ۷: 7507. 

وعن عن عمرو بن دينار 5ك (إنَّ امرأة عبد الرحمن بن عوف 5ه أخرجها أهله من 
ثلث الثمن بثلاثة وثانين آلف درهم» في مصنف عبد الرزاق۸: ۲۸۹. 

(؟) الختزارا عن لر با وابد سن القابضن فا قال تين الات وال له 


فز يقتة النركة ق 
و عو 58 8 8 e‏ 7 
(ولو كان بدل الصلح عَرضا جاز مطلقا)؛ لعدم تحقق الربا. 


وكل موضع يُقابل فيه أحدٌ التقدين بالآخر يشترط القبض المجلس؛ 
انه صر ف 


قال: (وإن كان في التركة ديون فأخرجوه منها على أن تكون لهم لا 
ون ا الذي تعن غر كن عليه الد ( وان شرظوا بزاءة العزماء 
جاز)0؛ له إسبقاط أو تمليك الدَّين من هو علي وأنه جائز. 


صرف في هذا القدرء ولو كان بدلٌ الصلح عرضاً جاز مطلقاً؛ لعدم الرباء ولو كان في 
التركة دراهم ودنانير وبدل الصلح دراهم ودنانير أيضاً جاز الصلح كيفما كان صرفاً 
للجنس إلى خلاف الجنس» كا في البيع» لكن يشترط التقابض للصرف» كا في 
الا 

)١(‏ ومن الحيل لصحة هذا الصلح: 

الأول: أن يشترطوا أن يبرئ المصالح الغرماء عن حصته من الدين» ويصالح عن 
أعيان التركة بهال» وني هذا الوجه فائدة لبقية الورثة؛ لأن المصالح لا يبقى له علل 
الغرماء حق» لا أن حصته من الدين تصير لهم. 

والثانية: أن بقية الورثة يؤدون إل المصالح نصيبه نقداًء ويحيل هم حصته من الدين علل 
الغرماء» وني هذا الوجه يتضرر بقية الورثة؛ لأن النقد خير من الدين. 

والثالثة: وهي أحسن الطرق» وهي الإقراض» بأن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه 
ويصاحوا عما وراء الدين» ويحيلهم علل استيفاء نصيبه من الخرماء» كا في شرح الوقاية 
او الل ES‏ 


ابح تت ةة اللعيار فل الاد ر لتعليل المقار للترضل 
وإن كان عل المیت دين لا يصالحون. ولا يقسمون حتئن يقضوا دينه؛ 
لتقدم حاجته» ولقوله تعاك: يِن بَعْدِ وَصِيةِ بوص با أ دين [النّساء: 
[1١١‏ 
وإن قسموهاء فإن كان الدَينْ مُسْتَغْرِقاً لر كة بطلت؛ لأنّه لاملك هم 
فيهاء وإن كان غيرَ مُستَغرتی جاز استحساناً لا قیاساًء والله سبحانه أعلم. 


واد وام مام 
:3 2 :3 
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كتاب ب الشركة 

الت اه قال #4: «مَن أعتق شركاً له في عبد)”: أي اش 

قال النابغة الخحدى: 
وشاركنا ريشا في ثقاها وني أحساما شِرّكَ العنان” 

أي: أخذنا نصيباً من الى والحتسب مشل نصيب قُريش منهم|: كشّركة 
العنان لکل واحدٍ تَصِيبٌ من الال والگسب. 

وسوي الشّريكان؛ لذن لكل واحدمنها| شِركاً في ا اف ا 

وهي ني الشّرع": الخلطة وثبوث الحصّة. 


)١(‏ فعن ابن عمر ده قال وَله: من أعتق شركاً له في عبد» في صحيح البخاري": 
.١65‏ 

(۲) ينظر: أنساب الأشراف5: » وتاريخ الطبري١١: ٠٠١‏ والمفصل في تاريخ 
ا 

(۳) الشركة عبارة عن خلط النصيبين بحيث لا يتميّر أحدهما عن الآخر» كا في التبيين 
TI:‏ 


.دل سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


وهي مشروعةٌ بالنصوصء قال 45: «يد الله علن الشّريكين ما لر بن 
أحدّهما صاحبه. فإذا خان أحدّهما صاحبّه رفكها عنههما»”» وقال 6: 
«الشّريكان الله ثالث ما لر كَحُوناء فإذا خانا ميت البركة بينهما»”, و«كان 
فش بن السّائت فريك رسول الله # في تجارة المّر والأدماى ودگ 
الكَرَخيٌ أسامة بن شريكء وقال يِل في صفته: «كان شريكي» وكان خير 


وشروطها العامة: 

١.أهلية‏ الوكالة؛ لأنَّ الوكالة لازمة في الكلء وهي أن يصير كل واحد منهما وكيل 
صاحبه في التصرّف بالشراء والبيع» وبل الأعمال. 

RE EN 
عليه» وجهالته تو جب فساد العقد.‎ 

“.أن يكون الرّبح مجزءاً شائعاً في ال جملة لا مُعيناًء فإن عيّنا عشرة أو نحو ذلك كانت 
الشركة فاسدة؛ لأنَّ العقدّ يقتضي تحقّق الشّركة في الرّبح» والتّعِيينُ يقطع التّرك كا في 
البدائع :١‏ 04. 

.4 57 فعن أبي حيان التميمي عن أبيه 5ه في سنن الدارقطني7:‎ )١( 

(۲) فعن أبي هريرة هه قال: «إن الله يقول: آنا ثالث الشّريكين ما لر يخن أحدّهما 
صاحبه» فإذا خانه خرجت من بينهها» في سنن أبي داود7: 157» والمستدرك۲: 5٠١‏ 
وصححه. 

(۳) فعن السّائبٍ حل قال: جاء عثمان بن عفان ذه وزهير بن أمية» فاستأذنا على الَْبيّ 
يل فآثنيا علي عنده» فقال رسول الله 4: «أنا أعلم به منكماء كان شريكي في الجاهلية» 
في المعجم الكبير 0 : ”7177 


ريك لا يُشاري ولايّاري ولايُداري»*: أي لا يلځ ولا ادل ولا يُدافمُ 
عن الحق. 

ولتخكرسو الاو لاس يتعاملوتها فلم ينكر عليهم, وتعاملوا بها 
ال مقا هافن ع تكن كان هماع 

قال: (الشركةٌ نوعان: شركةٌ ملك» وشركة عقد. 

فشر كة الملك نوعان: جَبريةء واختيارية. 

وشر كة العقودِ” نوعان: شر كة في المال» وشركةٌ في الأعمال. 

رك ا 0 2 ا 

فالشركة في الأموال انواع: مفاوضة. وعنان» ووجوه. وشركة 2 
العروض. 

والشركة ف الأعمال نوعان: جائزق وه شر که الصّنائع”. وفاش 

و : 
وهى الشركة فى المباحات)ء وسيأتيك بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ فعن السائب ه. قال 4: «كنت شريكي في الجاهلية» فكنت خير شريك لا 
تداريني» ولا تماريني» في سنن ابن ماجة7: ٠۷1۸‏ وا معجم الأوسط ٠٤٤:۲‏ . 

(۲) الشركة علل ثلاثة أوجه: شركة بالأموال» وشركة بالأعمال» وشركة بالوجوه. 
وكل واحد منها عل وجهين: مفاوضة وعنانء كذا في الخجندي. ىا في الجوهرة 
النيرة١:‏ 275/5 وفي البدائع١:‏ /01: «ويدخل في كل واحد من الأنواع الغلاثة: العنان 
والمفاوضة» ويفصل بينهما بشرائط تختص بالمفاوضة». 


ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

م كر كة الأملاك: 

ا رة بان عط الان لرتجلين لاطا لا تمكن الس 
00 

؟.والاختيارية: أن يشتريا عينأء أو يتهباء أو يوصيا لما فيقبلان» أو 
يستوليا 
علل مال أو تخلطا ماليهما. 

وني جميع ذلك كل واحدٍ منهم| أجنبيٌ في نصيب الآخر, لا يَتَصَرَّفٌ فيه 
إلا بإذنه؛ لعدم إِذْنِهِ له فيه. 

ويجوز بيع تصيبه من شريكه في جميع الوجوه. 

ونا مو فقا تك الشركة ف و 
بإذن شريكه؛ لأنَ الخلط استهلاك معنى» فأورث شبهة روال ملك نصيب 


(١)فهو‏ أن يشتركا على عمل من الخياطة أو القصارة أو غيرهماء فيقولا: اشتركنا عللى 
أن نعمل فيه عاك أنَّ ما رزق الله كك من أجرة فهي بيننا عن شرط كذاء كما في البدائع 3: 
۷. 

(۲) وهی أن يشتركا وليس لما مال» لكن لما وجاهة عند الناس» فيقولا: اشتركنا عل 
أن نشتري بالنسيئة» ونبيع بالنقد. علك أن ما رَرَّق الله غلا من ربح» فهو بيننا عل شرط 
كذاء وسمي هذا النوع شركة الوجوه؛ لأنه لا يباع بالنسيئة إلا الوجيه من الناس عادة» 
سمي بذلك؛ لأن كل واحد منهما يواجه صاحبه ينتظران من يبيعها بالنسيئة» كا في 
البدائع .٥۷ :١‏ 


لاساد الدكتور صلا أب و الاج ج 


ك واحدٍ منهما إلى صاحبه» وفيما يَثيْتُ بالميراث والبيع والهبةٍ والوصية يجوز 
ِيعُ أحيهما نصيبه من أَجَنبيّ بغير إذنِ صاحبه؛ لأنّ ملك كل واحدٍ منها 
قائم في نصيبه من كل وجه. 

واا شر كا التقود ف كما الاعات والقرل وهنو أن تقو فاركتك 
في كذا وكذاء فيقول الآخر: قَبلتٌ. 

عو ع نس عو 4 

وشرطها: أن يكون التَصفٌ المعقود عليه قابلاً للوكالة» حتل لا يجوز 
ا ل ا بولند فو كد كا كيرا ذهو 
المطلوبٌ من عقد الشركة. 

ع وو ۶ - 5 وو 3 ٠‏ سي 8 

(أمَا المفاوضةٌ: فهو أن بتساويا في التّصرِّف والدَّين والمال الذي تَصِحٌّ 
فيه الشركة)”؛ لأنّها في اللّغة تقتضى الُساواةء يُقال: فاو يُفاوض: أي 


3 


ساوئ يُساويء فلا بد من تحقق الُساواة ابتداءً وانتهاءً» وذلك فيا ذَكّرناه. 


)١(‏ شروط شركة المفاوضة: 

١.أن‏ يكون رأسٌُ المال من الأَثانِ المطلقة» وهي الدراهم والدنانير. 

١ن‏ يكوك راس مان ا ا لا ديك ا غا كان لا جور 
عناناً كانت أو مفاوضة؛ لأنَّ اللقصود من الشركة الربح» وذلك بواسطة التصرّفء ولا 
يمكن في الدين ولا المال الغائب» فلا يحصل المقصود. كما في البدائع٦: .٠٠‏ 

“.أن يکونا حرّين عاقلين. 

5.المساواة في رأس المال قدراًء وهي شرط صحة المفاوضة بلا خلاف. 

ه.أن لا يكون لأحد المتفاوضين ما تصح فيه الشركة؛ لأنَّ ذلك يمنع المساواة. 


۴ س تحفقة الأخياز عان الاخنياز لتعليل المقدار للموضلي 

ما المال؛ فلأنّه الأصل في الشّركة» ومنه يكون الرّبحُ. 

وأا ااه فاا و اها تعدا لا رالا عليه 
NT‏ 

وكذا في الذين؛ لأن النّمىَّ ا ملك من التصرُفِ في بيع الحَمُر والختزير 
E E‏ بجا تمد لد E N‏ 
و 
ا 

E O‏ ل و 
اي ل 

قلنا: الذمىٌ تملك ك وا ولا کلت امس ات 
اة 

فإذا عَقدا المماوضةً صارت عناناً عندهما؛ لفواتِ برط المُفاوضة 
ووجود شَرّط العنان. 

وكذلك كلا فات رط من شرائط الُفاوضة تُجعل عناناً إذا أَمَكَنَ 
صخ حا لنصة فا قد ر الأمكان: 


٦‏ مساو في الرّبح» فان َر رَطا التفاضل في الرّبح إر تكن مفاوضة؛ لعدم المساواة. 
۷.العُموم في الماوضةء وهو أن يكون في جميع التّجارات» ولا يختص أحدهما بتجارة 
دون شريكه؛ لما في الاختصاص من إبطال معنى المفاوضة.... كما في البدائع .١ :١‏ 


قال e‏ إلا بين اين البالغين العاقلين المسلمين أو الذّين) 
وإن كان أحدّهما كتابياً والآخرٌ يجحوسياً؛ لتساو) في التَّصِرّفِء ولا د نصح بين 
العَبدِ والمرٌء ولا بين الصّبيٌّ والبالغ؛ للتفاوتِ بينهماء فان الرّ والبالغ 
يَملكان الكفالة والتَبرّعات» ولا كذلك الصَّبِيُ والعبد أو يملكانا بإذن 
الول والموك. 

e‏ نالخدي ولا نين اميت ول ن الكائبين؛ لن 

UL UENO ES 
00 الله‎ 


والأصل في جوازها قوله و: «فاوضواء فاته أعظمٌ لليّركة»"؛ ولا 
تشتملٌ علل الوكالةٍ والكفالة والشّركةٍ في الرّبح» وكل واحدٍ منها جائرٌ عند 
الانفراد» فكذا عند 00 

قال: زولا تقد ال بلط لفاو ن العَوامً ا 
شّرائطهاء وهذه ا تتضمّن شرائطها ومعناهاء (أو بتبيين جميع 
مُقتضاها)؛ لأنْ العِبرة للمَعاني. 


)١(‏ فعن صهيب 4ه قال #5: «ثلاث فيهنٌ البركة» البيع إلى أجلء والمقارضة. 
نسخ ابن ماجة المفاوضة بدل المقارضة» ىا في الدراية؟: 5 .١5‏ وضعفه ابن حجر في 
بلوغ المرام ص۹٠۲‏ . 


5 تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ف ا ر e‏ 32 ا 
قال: (ولا يشترط تسليم المال)؛ لأن الدراهم والدنانيرَ لا يتعينان في 


قال: (ولا حَلْطّي)؛ لأنّ المقصوة اخلط في المشترئ» وكل وال 
منهما يشتري بم في يده بخلاف المضاربة؛ لاه لا بد من التسليم؛ ليتمكن من 
الشراء. 

- حخضوره غيل العقد أو عدن المعتروء لن الشركة‎ e, 
بالشّراء؛ لن الربح به حصل.‎ 

قال: (وتَنْعَقِدٌ على الوّكالة والكفالة)؛ لأنَّ الُساواة بذلك تتحقّق» وهو 
أن يكون كل واحدٍ متهم طالب بها طولب به صاحبّه بالشّجارة» وهو الكفالة 
وأن يكون الحاصل في التّجارة بفعل أَِّها كان مُشتركاً بينهماء وهي الوّكالة: 
نكا معو لذ وقنة وهو ا ار ف الا ولو ال كان ك واد 
منهما فوص إلى الآخر أمر الشركة علل الإطلاق ورَضِي بفعلهء وذلك يقتضي 
الوّكالةَ والكفالة أيضاً. 


)لآق ا ا إل لهل دون كانه لان العقد ن شركقة ولا ين من ففق 
معن هذا الاسم فيه فلم يكن الخلط شرطاًء ولأن الدراهم والدنانيرٌ لا يتعيّنان» فلا 
يستفاد الربح برأس المال» وإنَّا يستفاد بالتصرّف؛ لاه في النصف أصيلء وفي النصف 
وكيل وإذا تحققت الشركة في التصرّف بدون الخلط تحققت في المستفاد به» وهو الربح 
بدونه» كما في البحره: ۱۸۹ . 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج 808 

قال : ا اها عل ال عا د اا 
(إلآ طَعام أهله وإدامهم وكسوتهم وکسوته)» والقیاس أن يكون عل الشّركةٍ 
بِمُقَتَضئ العقدء إلا آنا استحسنا ذلك للشّرورة» فإن الطّعام والكسوة من 
الوازم» ولا يُمكن إِيِجادُها من مال غيره» فيجب في ماله ضرورةً. 

قال: (وللبائع مُطالبةٌ أتهما شاء بالشّمن) بمُقتضئ الكفالة» ثم يرجم 
الكفيل عل الُشتري بنصفي ما أَدّی؛ لأنّه كَفِيلٌ أذ عنه بأمره. 

ل: (وإن كفل بال عن جني لزم صاحبّه). اك ل" 

7 حت لا يصح من الصَّبيٌ والمأذون» وصار كالإقراض. 

وله: آنه تيع ابتداءً لما ذكر سُعاوضة انتهاءً؛ لاله يجب له الضَّمان على 
المكفول عنه» حت لو كَفِلَ عنه بغير أمره لا يلزم شریکه» وبالتظر إل 
المعاوضة یلزمُ شّريكه 

والإقراض ممنوعغٌ» أو يقول: هو إعارةٌ؛ وهذا لا يصح فيه التأجيلء 
وللمردود في الإعارة حكم العين لا حكم البدل» فلم توجد المعاوضة. 

وضمانُ الخّصب والاستهلاك كالگفالة؛ لأنّه مُعاوضة انتهاءً. 

وكذا ما يلرم أحدّهما من الذّيون بسبب اصح فيه الشّركة: كلم 
والإجارة ونحوهما يَلرّمُ شریگه وما لَرِمَ بسبب لا صح فيه الشّركة لا يلرم 
كالتكاح وبل ا لحلع والصلح عن دم الْعَمَدِ ونحوه. 


00ل دسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


24 


قال: (فإن مَلَكَ أحدّهما ما نصح فيه الشركة صارت عناناً)”؛ لِرّوال 
المساواة» وذلك مثل الإرْثِ والوّصية والاتهاب. 


وَالُساواةٌ في العنان ليست برط فتصِير عناناً؛ لوجود د شّرائطها. 


(وكذا في كلّ مَوْضع َسَدّت فيه الاوضة؛ لفوات شرط لا ترط في 
العنان)» فتصيتُ عناتا وإن مَلَكَ شيئاً لا تصح فيه الشركة كالعقار 
والعروض» قاللفاوضة اها لأنَّ ذلك لا يطلها في الابتداءء» فكذا حالة 
القناء: 

قال: (ولا تنعقدٌ المفاوضةٌ والعنان إلا بالدّراهم والدَّنانير وتبْئهها إن 
ری التّعامل به الوس الرائجة)” 


)١(‏ أي بطلت المفاوضة إذا ورث أحدهما أو وهب له ما تصح فيه الشركة ووصل إلى 
يده» وهو النقدان؛ لفوات المساواة فيا يصلح رأس المال» إذ المساواة فيها شرط ابتداءً 
وبقاءً وقد فات؛ إذ لا يشاركه الآخر فيه؛ لانعدام السبب في حقه» وتنقلب عناناً 
للإمكان؛ إذ لا يشترط فيه المساواة» كما في التبيين7: 17 7. 

(۲) فإن كانت الفلوس كاسدة فلا تجوز الشركة: لأنََّا عروض» وإن كانت نافقة 
فكذلك في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف ا وعند محمد ذه تجوز 
والكلام فيها مبني علل أصل: وهو أنَّ الفلوس الرائجة ليست أثانا على كل حال عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف #د؛ لأنَّا تتعين بالتعيين في الجملة» وتصير مبيعاً بإصطلاح 
العاقدين حتى جاز بيع الفلس بالفلسين بأعيانها عندهماء فأما إذا إر تكن أثاناً مطلقة؛ 
لاحتمالما التعيين بالتعيين في الجملة في عقود المعاوضات لر تصلح رأس مال الشركة 


ETS 


الدّراهم والدَّنانير؛ فلأئََّها ثمنّ الآشياء خلقة ل و ا 


00 

وا اقفن قوق طلقا ن اوا تمدن 

وقيل: لا يجوز إلا اعاس وهو الأصحٌ"؛ دما ا 
لكن بوصف الصَّربٍ حتئ لا ينصرف الاسم عند الإطلاقٍ إلى التيّرء وإنَّ) 
و أجريها التماهل ا ت ا 
قالمفاه ى قنك العاف 

وإن كان لأحدهما دراهم وللآخر دنانير» أو لأحدهما سود ولل ر 
بيض جازت الوقن إل .اكوت قيمته|؛ لاله چ ود من حيث 
الثمَنيةء وإن تفاضلا في القيمة لا تصحٌ امفاوضة وتصير عِناناً؛ لما تََدمَ. 

وروا الْحَسَن عن أبي حنيفة ظله #: آنه لا يجوز وإن استويا في القيمة: 
وهو قول رُفر ذيه؛ لأن الشّركة تنبئ عن الخلطة» ولا اختلاط مع اختلافٍ 


ا 


2 


كسائر العروضء وعند محمد ه: الثمنية لازمة للفلوس النافقة» فكانت من الأثان 
المطلقة؛ وهذا أبئ جواز بيع الواحد منها باثنين» فتصلح رأس مال الشركة كسائر 
الأثان المطلقة من الدراهم والدنانير» كما في البدائع5: 09. 

)١١(‏ اختاره عامة الكتب كالقدوري والهداية!: ۸» ودرر الحكام۲: ۰ وغيرها. 


لعّلددلدللل سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
وچوا اا جس بواجة من خف الم عر ا إل لمرد عن 


وأا الفلوسش”؛ فلأتا إذا راجت التحقّتٌ بالأثيان. 


ع 4 ۳ ٠‏ . م 4 EE.‏ 292 ر 3 
وعن أبى حنيفة وأبى يوسف فاد أنه لا يجوزء؛ لھا تعن 
با . 


النفاق والرّواج. 
عل و 


قال: (ولا تصحٌ بالعُرٌوض)”؟ لاله يودي إل ربح ما لريَضْمَن؛ لاله 
لا بذ من بيعهاء فإذا باع أحدّهما عروضّه بأل وباع الآخرٌ عروضّه بالف 


)١(‏ قال في التصحيح: الر يذكر القدوري في هذا اختلافاًء وكذلك الحاكم في الكاني» 
فقال: ولا تجوز الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس» وذكر الكرخي أنَّ الجواز على 
قولهماء وقال في الينابيع: وأما بالفلوس إن كانت نافقة فكذلك عند محمد ب وقال أبو 
حنيفة 5ه: لا تصح الشركة بالفلوس وهو المشهورء وروئ الحسن عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف #: أن الشركة بالفلوس جائزة» فأبو يوسف مع أبي حنيفة 4# في بعض النسخ» 
وفي بعض النسخ مع محمد 5ه» وقال الإسبيجابي في مبسوطه: الصحيح أن عقد 
الشركة يجوز على قول الكل» لأنَّا صارت ثمناً باصطلاح الناس» واعتمده المحبوبيّ 
والنسفيّ وأبو الفضل الموصلّ وصدر الشريعة». 

() لأ الشركة في العروض تؤدّي إلى جهالة الربح عند القسمة؛ لأنَّ رأسّ ال مال يكون 
قيمة العروض لا عينهاء والقيمة مجهولة؛ لأنّها تعرف بالحزر والظن» فيصير الربح 


لان اذ اكور ميلا أو الا ت س ت ج ت ج ا 
وخمسمئة» ومقتضی العقد الشركة 2 الكيل» فا يأخذه صاحتبٌ لأف زيادة 
عل الألف ربح ما لر يَضْمَنْء وقد «نبئن رسول الله 6 عن ربح ما ر 


- 
0 


يضم 

قال: (إلا أن يبِيعَ أحدّهما نصف عُرُوضه بنصني عُروض الآخر إذا 
كانت قيمتاهما على السّواء) فتَنحَقِدُ شركةٌ أملاك» (ثمّ يعقدان الشّركة) عل 
لوعي وملام کال و 

وإن اث تقر قال ای يواسوه و 
يجوز؛ لما تَقَدَمَ. 

وصح الشركة بالككيل والّوزونِ والمعدود التقارب إذا خلطا واتحد 
اک ا 

وذكر الكَرّخيٌ 5 أن عند أبي يوسف 5د: هي شركةٌ أملاك؛ لأمّها 
ليست بأثان فلا يصح التفاضل في الرّبح 


مجهولاً؛ فيؤدي إل المنازعة عند القسمة» وهذا المعنى لا يوجد في الدراهم والدنانير؛ 
لأنَّ رأس المال من الدراهم والدنائير عند القسمة عينهاء فلا يؤدي إلى جهالة الربح: 
كما في البدائع": 04. 

CEC O OS 
ر يضمن.ء ولا ر بيع ما ليس عندك) في س: سنن الترمذي۳: ۲۷ وقال: حسن صحيح»‎ 
.١71 :٠١نابح وسنن النسائي الكبرئ5: "61» وصحيح ابن‎ 


سس سس تت تحفة الأخبار علن الاخنياز لتعليل المقدار للموضلي 

lg 
ديناً في الذةء إلا أن قل الحاط لا شحقى الوكالة» فاه لو قال له: أشتر‎ 
لأنَّ توكيل الغير ببيع ملك نفسه‎ E 
لا جوز» وبعد الخلط ت نالا ا ا‎ 

قال: (وشركة” العنان نَصِحّ مع التفاضل في المال»» إلا آنا لا تقض 
لمساواة» فيجوز أن يرکا في ُمُوم التّجاراتِ وفي حُصُوصِها ويبعض ماله؛ 
لأتها تنبئ عن الحَبّس» م 
الساء» والونان ببس الدَابَةَ عن بَعض الإطلاق» فكأنَ شري العنانِ حَبَم 
ع مله عن لرک أ کی شري ی بض اجات فساو 

يعي قيمة رأس المالين الختلفين يوم الشّركة؛ لأنّه إن يس 
الربح بالشَّرطٍ يوم الشّركةء ويُعَتَيرٌ قيمتّهم| يوم الشّراء؛ لِيَعَرفَ مقدارٌ لكه) 


0 


يستّحق زيادة 


a E »وزيا‎ I UE aR 
كان ا ا لآن اربخ نيا رأس امال فیکون لالکه» اا‎ 
رب المال الربح في المضاربة» وأمّا بالعملء فإنَّ المضارب يستحق الرْبح بعمله فكذا‎ 
القّريك وأما بالضمانء فإ الال إذا صار مضموناً علل المضارب يستحقٌ جميع الربح؛‎ 
ويكون ذلك ببقابلة الض ان راجا قان فا6 كان خا عله كان خراجة له‎ 
والدليل عليه أنَّ صانعاً تقبل عملاً بأجر ثم لر يعمل بنفسه» ولكن قبله لغيره بأقل من‎ 
ذلك طات له الففئل» :ولا سب لاشقاق النضل إلا الان فت أن كل واد‎ 

منهما سبب صالح لاستحقاق الربح» كما في البدائع ٠۲:١‏ . 


لوال رر ا اماج بسح د ا 
في المشترئ؛ لأن حَقّهما ينتقل إل المشتري بالسّراء يعت قيمتّهما يوم القسمة 
اا عا و ا 

قال: (وتصِحٌ مع التفاضل في الما والتساوي في الرّبح إذا عولاً 
شَرَطا زيادة الرّبح للعامل). 

وقال زُفر #ه: لا صح المساواة في المال والتّفاوث في الرّبح» ولا علل 
العكس» ولا يجوز إلا أن يكون الرّبح علل قدرٍ رأس المال؛ لأنّهِ يُؤدّي إلى 
ربح ما لر يضمن كالمفاوضة» اتشلا هرق مقاط لقيو مهدا هنا 
ا 

ولنا: قول عل ظله: لن على ما اشترط ادان وال ف علد 
المال»” ولان لر اق ا انال تقد ا ات 
عق فك يكون عرق 0 التّجارات وأَمْدَئ إلى البياعات» فلا يَرّْضّى 
EEN‏ 


أو 


(1) فعن علي كل في المضاربة: «الوضيعة علل المال» والربح علن ما اصطلحوا عليه» في 
مصنف عبد الرزاق8: 58 7» ومصنف ابن أبي شيبة؛ : /751. 

وعن جابر بن زيد #ه: «الربح علل ما اصطلحوا عليه» والوضيعة على المال» هذا في 
الشريكين فإن هذا بائة» وهذا بائتين» في مصنف عبد الرزاق8: 58 7. 

وعن إبراهيم والشعبي في الشريكين قالا: «الشَّركةٌ علل ما اصطلحا عليه» والوضيعة 
علل المال» في مصنف ابن أبي شيبة 5: 17 7. 


اب تش أ الا خارغل الا خد رمال المقار للبيوضل 

(وإذا تساويا في المال وشَّرَطا التفاوت في الرّبح والوّضيعة, فالرّبح على 
ما شرطا والوّضيعةٌ على قَدْر المالين)» قال 4#: «الرّبحُ على ما شرطاء 
والوّضيعة علل قدر المالين»”. من غَيْر فَصَلء ولأنا جوّزنا اشتراط زيادة في 
الرّبح بمقابلة العمل تُقديرأ» أمَا زيادةٌ الوّضيعة فلا وجه لماء وصار كا إذا 
شَرَطا ا اع امنا ريس قله لاايصحٌ كذلك هنا. 

قال: (وتنعقد على الوّكالة)؛ لما مَرَّ (ولا تَنْعَقِدٌ على الكفالة)؛ لأنَّها إن 
يكت فق المناوضة فيه لارا ولا اوا ة هنا. 

قال: (ولا تَصِحّ فيا لا تَصِح الوّكالةٌ به كالاحتطاب والاحتشاش)؛ 
لأنَّ الوّكالةَ في ذلك باطلةٌ؛ لأتها شباحة؛ لأنّ الآخدّيَمَلِكُه بدون التو كيلء 
فيكون فاعلاً لنفسه. 

ومن ذلك: اجتناء الثارمن الججتبال» والاصطياد» وحفر المعادن. واد 
املح ولص والكُحُل وغيرها من المباحات. 

(وما َه کل واحَدٍ منهما فهو له) دون صاحبه؛ لأنّهِ مُباحٌ سبقّت يده 
عليه» (فإنَ أعانه الآخرٌ فله أجرٌ مثله) ET‏ بلغ؛ لأن الشركة متى فَسَدَت 
صارت إجارة فاسدة. 


:٣ةيارلا في الإخبار ۲: ۲۷۲:«قال الْحَرجُون: لر نجده)» وقال الزيلعي في نصب‎ )١( 
(غريب جداا» ولكن يشهد له الآثار السابقة» فمثلها ينبغي أن تأخذ حكم‎ ۷ 


ولو استأجره في ذلك بنصف الجموع كان له أجرٌ المثل بالغاً ما بلع 
كذلك هنا. 

وقال E DE E‏ ضف اللمن تحقيقاً 
للفائدة» وهذه الشركة فاسدةٌ. 

قال: (وإن هَلّكَ المالان أو أحدّهما في شركة العنان قبل الشراء بَطَلَتْ 
الشركة). 

ا عليطالءا وا ا 
وقد مَلَكَء فيطل العقدٌ كاليبع. 

وأمًا إذا مَلَّكَ أحدّهما؛ فلأنَّ الآخرٌ ما رَضِى بشركة في ماله إلا شر گه 
في ماله أيضاًء وقد فاتت الشّركةٌ في امهالك فيقوت الرّضى: فيبطل العقد. 

0 (وإن اشترى أحدّهما بالهء ثم هَلَكَ مال الآخر, اَْى بينها 
على ما شَرَطا)؛ لانعقاد الشركة وقتّ الشّراءء (ويَرْجِعُ على صاحيه بحصّيَه 
من الثَّمَن)؛ ا ISI‏ 
مر. 

(وإن هَلَكَ أحد المالين ثم اث شتری أحدهماء ل لصاحب 
خاصّة)؛ لأنَّ الواكالة كطلف ادك أحن :مالي كنا تقدّم» فيكون 
مادا سس وي م در 
علن ما قر طاء وتكون شركةٌ أَحَلاك؛ أن الشركة بَطَلّتْ؛ لما ّا. 


ددس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


والمشترّى بحُكم الوّكالةٍ المصرّح بها لا بحُكم الشركة المُعقودة, 
كاتع دوعا للدي رج E‏ 

قال: (ولا يجوز أن يشترطا لأحدهما دراهم مُسَّاة من الرّبح)؛ لأنّه قد 
لا يربح ما سَميا أو يربح ذلك لا غيرء فطل الشّركة» فكان مَرَطاً مُبطلاً 
الشركة فا عون 

قال: (ولشريك العنان والمفاوض أن وکل ويُبضعَ" ويُضارب ويُودع 
ويّستأجر على الحَمل)؛ لأنَّ كل ذلك من أفعال التجار» (وهو أمين في المال)؛ 
لأنّه َبضّه من المالك بإذنه» وليس له أن يُشارك؛ لأنَّ الَّىءَ لا يستتبع مثلّه. 

فوشا راك الفا وضى عفان اع وون ا 


ولو فاوضّه جاز بإذن شَريكِهء فإن لر يأذن يَنْعَقِدٌ عناناً؛ لأن السَّىءَ لا 


ت 


وما ¢ 


يَستتبعٌ مثلّه» فإذا أجاز الغاوضة كانت شركة مُبَدأَة وإلا فهي عِنان؛ لأنّه لا 
د له من الاستعانة بغيره» وهذا دوئّه فيتجوز: كالُضارب له أن بوكر ولیس 
له أن يضاربت. 

قال: (وشركة الصّنائع)» وتسم شركة التقبلء وهي (أن يَشْتركَ 
صانعان اتفقا في الصَّنعةٍ أو اختلفا على أن يَقَبًلا الأعمال» ويكون الكَسْب 
بينهم| فيجوز). 


)١(‏ أي يدفعه بضاعة: وهو أن يدفم المتاعَ إلى الغير؛ ليبيعه ويرد ثمنه وربحه؛ لأنّه 
معتادٌ في عقد الشركة» كا في اللباب١:‏ ۲۸۲. 


وقال رر ه: لا يجوز مع اختلافٍ العمل؛ لأن الشركة تُنبئ عن 
الخلطة. ولا اختلاطً مع الاختلاف. 
ولنا: أثها شركة في ضمانٍ العمل وفيا يُستفادٌ به» وهو الأجرٌ لا في 
اشن كنوك O‏ لان سار Ne‏ 
قو اا وى تعقو بل تشقه وندناك د ادرف 
ولو دهرياءق العمل فافلا نلك ياو ألساء لان الاجر يدر 
جاب الت ارد شعي عدم كوه ين lS‏ ايشوف 
والتباق آذ لأتعري اكه يوقي رك ا تشمو أن المران قت 
العمل فالزّيادةٌ عليه زيادة ربح مالِرِيَضمَنْ 
قلنا: المأخوذ هنا ليس بربح؛ 3 لبح يفضي المجانسة بينة وبين 
رأس الالء ولا مُجَانسَة» لأن رأس المال هو العَمَلء والرّبحُ مال فكان بدل 
العمل غاا اء 
قال: ل E‏ 
وا ا له لا يَلَرَمُ شريكه؛ لأنَّ ذلك مُقَتَضى 
لماو وا ى ا 
وجه الاستحسان: أن هذه الشّركة تقتضي الضَّمانء حت كان ما يتقبله 
E A IS‏ 
فكان كالّفاوضة في ضَمانٍ الأعمال والُطالبة بالأبدال. 


¥ تت تت ةة اللعيار غلن الاد ر لتعليل الخ ر للتوض 
قال: (وشَّرَكة الوّجوه جائزة)» وتُسمّى شركة الفاليس» (وهي أن 

شر كا على أن يَشُتريا بوجوهها ويّبيعا»» سُميت بذلك؛ لان الشّراءَ بالمّسيئة 

إا يكون ن له وجاهة عند النّاسء والتعامل بذلك جائرٌ بين التاس من غير 


کے 


قال: (وتنعقدٌ على الوّكالة)؛ لأنْ التَصِرّفَ على الغبر إِنَّا يجوز بوكالته 
إذ لا ولاية عليه» وهذا عند الإطلاق. 

ولو شَرَطً الكّفالة أيضاً جازء وتكون مُفاوضة؛ لأنّه يُمكن تحقية 
ذلك» لكن عند الإطلاق يضرف إلى العنان؛ لأنّه أدنى. 

قال: (وإن شَرَطا أن المشتّرى بينهماء فالرّبحْ كذلك» ولا تجوز الريادة 
فيه)؛ لأن استحقاق الرّبح بالضّمانء والضَّمان يتبع الملك في المشتريء فيتقدّر 


بعدره. 


قال: (وإن اشتركا ولأحدها 0 وللآخر راوية" يَستقي الماءَ لا 
بصت والكَسْبٌ للعامل)”"؛ لأن الماع مباح» وأخذه له يستفاد الو کلة ي 


وقد تقدم. 


و 


ا ا ن و لود ةا و اراو فاا واا و الا 
يوق الا ای یله كرا ف لغرب ١‏ 

(؟) لثبوت الملك في المباح بالأخذ. فإن أخذاه معاً فهو بينهما نصفين؛ لاستوائها في 
شيك الانمحتاق وان اعد أخدها وال الأخر نينا فهو العام وان عا 


لوا الد کر و هيلات أو اجاج لح ت 
0 
(وعليه ال لأنه قد انتفع بملك الغير بعقد 
و 
فاسدء فیلزمه أجرته 
قال: (والرّبخ في الشركة الفاسدة على كدر الماله يطل ر ط 
الريادة)؛ أن الرّبِحَ تبع لرأس المال» في فيتبَعّةٌ في الملكية» والزيادة إن مُستحقٌ 
بِالشَّرطِء وقد بَطَل. 
قال: (وإذا مات أحدٌ الشريكين أو لحق بدار الحرب مُرْتداً بَطَّلَتْ 
2 رو ور 
الشركة)؛ لتضمذها الوكالة» وهي بطل بذلك علك مامَرٌ 
قال: (وليس لأحدٍ الشريكين أن يؤدّي زكاةً مال الآخر إلا بإذنه)؛ لأن 
ذلك ليس بداخل في الشّركة؛ لأنّه ليس من التجارة. 
(فإن أَذْنَ كل واحدٍ منهما لصاحبه فَآدّيا معاً صن كل واحدٍ منها 
نصيبَ صاحبه» وإن أذَّيا مُتعاقباً صن الثاني للأوّل عَلِم بأدائه أو لم يَعْلّم) 


أحدهما وأعانه الآخر بأن مله معه أو حرسه له فللمُعین أجر مثله لا يجاوز به نصف 
ثمن ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف #د. وعند محمد ذه بالغاً ما بلغ» كا في اللباب١‏ : 
TAT‏ 

(1) لأنَّ الشركة متضمنةٌ معنى الوكالة» والتوكيل في أذ المباح باطل؛ لأنَّ أمرٌ الموكل 
به غير صحیح» والوكيل يملكه بدون أمره فلا يصلح نائباً عنه» كما في البحر الرائق0: 
۱۹۸-۷ . 


«ن» ل ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وعنه: إن إريَعْلَمْ لا يَضْمَنء وهو قوفما؛ لأنّه مأمورٌ بالدّفع إلى الفقير. 
وقد فعل. 
وله: آنه مأمورٌ بالدّفع إليه زكاة» والمدفوعٌ إريقع زكاة فكان الفا 
زه ةاد عن لیت وز :وود فكاة عالقا دو ورات 


أعلم. 


واد علد مام 
3e 2 3:‏ 


لان اذ اكور مولا أو الاج يح د کے 


كتاب المضاربة 

وهي" سُفاعَلةٌ من الضَّرّبِء وهو السَِّدُ في الأرضء قال الله تعال: 
(وَإِذَا هَرَبْثُمٌ في الأرّض)[النساء: ]٠١١‏ الآيةء سوي هذا انوع من 
التوّفِ مُضاربة؛ لأن فائدته» وهو الرّبحٌ لا تَحَصَلٌ غالباً إلا بالمَّرَبٍ في 
الأرض» وهي بلغة الججاز مُقارضة» وإِنَّا اخترنا المضاربة لموافقيه نص 
الغر اناه وهر كله ا (وَآحَوُونَ يَضْرِبُونَ في الأرض يَبتَعْونَ ِن فَضْل 
الله) [المزمل: ٠١‏ ]: أي يُسافرون للتجارة. 

وهو عق مسرو بالآية وبالسّنة» وهو ما رُوي أن العبّاس ذه «كان 
يَدَقَمُ ماله مُضاربةء ويشُترط على مُضاريهِ أن لا يَسُلّكَ به بَحُرأء وأن لا يتل 


وادياًء ولا يَشْرَي به ذات كَيْدِ رَطْبةء فإن فعل ذلك ضَيِنء فَبَلَعَ ذلك رسول 


)١(‏ المضاربة اصطلاحاً: عقد شركة بال من أحد الشريكين وعمل .من الآخرء والمراد 
بالشركة الشركة في الربح» حتئ لو شرطا فيها الربح لأحدهما لا تكون مضاربة» كا في 
التبيين0: ٥۲‏ . 


ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
الله كلد فاستحسنه وأجازه)”"» وبعث #۶ والناس يتعاملونه فأقرّهم عليه" 
وعن عَمَرَ ذ: «أنه دَقَعَ مال اليتيم مضاربة)”» وعليه الإجماع. 


ولان للئّاس ا لل ذلك؛ لأن منهم العَنىّ لخبي عن النّصٌ فات» 
والمّقير الذكيٌ العارفٌ بأنواع التّجارات» فمَسّت الحاجة إلى شر عه تحصيلاً 
للصلحتها. 


)١(‏ فعن ابن عبّاس د قال: «كان العباس بن عبد المطلب هه إذا دفع مالآ مضاربة 
اشترط عل صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به ذا كبد رطبة» 
فن فعله فهو ضامن» فرفع شرطه إلى رسول الله 5 فأجازه» في سنن الدار قطني ۳: ۷۸» 
والمعجم الأوسط١:‏ ۲۳۲ وسنن البيهقي الكبير": ١١١‏ . 

وعن حكيم بن حزام خهه: «أنَّه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل» ويشترط عليه أن لا 
يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيواناً ولا يحمله في بحر فن فعل شيئاً من ذلك فقد 
ضمن ذلك المال» قال: فإذا تعدئ أمره ضمنه من فعل ذلك» في سنن البيهقي الكبير : 
1 

(۲) قال ابن حزم: كل أبواب الفقه لما أصل من الكتاب أو السنة حاشئ القراض. فا 
وجدناله أصلاً فيهما البتةء ولكنّه إجماع صحيح مجرد» والذي نقطع به أنه كان في عصره 
فعَلِم به وأقرّهء ولولا ذلك لمأ جازء کا في تلخيص الحبیر ۳: /0. 

(۳) فعن حميد بن عبيد» عن أبيه أن عمر هه أعطاه مالا مضاربة ليتيم» في 1 ر أبي 
يوسف؟: ۲١۰‏ . 

وعن ابن مسعود ه: «أنّه أعطئ زيد بن خليدة مالا مقارضة» في آثار أبي يوسف۲: 
نض 


أن اذ الد كور هيلا أو اماج بسح > 1101 

وعد بقوله: دَفَعَتٌ هذا الملل إليك ا ارارک أو فاسان 
ر ی 5 ¢ - 7 3 ماع 0 
هذه الألف واعمل بها بالتّصفب أو بالثلثِ استحسانا؛ لأن لبم والشّراءَ 
صار مَذكوراً بذكر العّمل» والنّصفٌ متى ذكر عَقِيب اليم والشّراء يُرَادُ به 
النصفٌ من الرّبح عرّفاًء وأنّه كاّشروط. 

ولوا قال خد هذا :الال الصف كان كفارية انان عاد 
بالعرف. 

ور اھا س 

اھا اا ر 

الثاني: إعلامٌ رأس المال عند العقدٍ إِمّا بالإشارة أو بالتسمية”» ويكون 


)١(‏ وذكروا شروطا أخرى. ومنها: 

١.أهلية‏ التو كيل والوكالة لرب امال والمضارب؛ لأنَّ المضارب يتصرف بأمر رب المال» 
".أن يكون رأس المال عيناً لا ديناًء فإن كان ديناً فالمضاربة فاسدة» فلو كان لربٌ المال 
على رجل دين» فقال له: اعمل بدينى الذي في ذمّتك مضاربة بالنصف. إنَّ المضاربة 
فاسدة بلا خلاف. » كما في البدائع .۸٦-۸١ :٦‏ 

(۲) فإن كان مجهولاً لا تصح المضاربة؛ لأنَّ جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح» 
وكون الربح معلوماً شرط صحّة المضاربة» كا في البدائع 5: .۸١‏ 


ب تست قا كيار فلن ا رال ا رل 


هك 


مسلا إلى المضارب". 
الثالث: أن يكون الرّبحُ شائعاً بينهما”. 
الرَابع: إعلامُ قر الرّبح لكل واحدٍ منهما. 


01 0 5 3 E e 
الخاممن: أن يكون المشروط للمضارب من الرّبح» حتئ لو شرّطه من‎ 
رأمن المال أو متها فسْدّت عل ما يآتيك إن شاء الله تعال:‎ 


)١1(‏ لأنّه أمانة فلا يصح إلا بالتسليم» وهو التخلية كالوديعة» ولا يصح مع بقاء يد 
الدافع علل المال؛ لعدم التسليم مع بقاء يده حتئ لو شرط بقاء يد المالك عل المال 
فسدت المضاربة. لأنّه فرّق بينها وبين الشركة فإِنََّا تصح مع بقاء يد رب المال عل 
دالفو و لقوق أن ار ادع أبن اما من اندم ادا ووم يفل ا 
الجانب الآخرء ولا يتحمّقٌ العمل إلا بعد خروجه من يد رب المال» فكان هذا شرطاً 
موافقاً مقتضى العقدء بخلاف الشركة؛ لأنَّا انعقدت على العمل من الجانيين» فشرط 
ت انان غو الل قفن تقطن العتدهوكذا ارشع ل الضارية صين 
وا تمت الا راضم ويه نيجه ان انعم لان دا عا نيع 
قرط رقا عل الال واه قيرط فامده ولو سلح رامن اال إل رت الال وار 
يشترط عملماثم استعان به علن العمل أو دفع إليه المال بضاعة جاز؛ لأنَّ الاستعانة 
لا توجب خروج المال عن يده؛ كما في البدائع 5: ۸۳. 

() أي لا تصحٌ المضاربة إلا إذا كان الربح بينهما مشاعاً؛ لأنَّ الشركة تتحقّق به» حتى 
لو شرطا لأحدهما دراهم مسّاة تبطل المضاربة؛ لأنَّهِ يؤدي إلى قطع الشركة عن تقدير 
أن لا يزيد الربح علل المسمّىء كما في التبيين0: ١٤‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 0 

قال: (المضاربٌ شَّريكُ رب المال في الرّبح» ورأسٌُ ماله الضَّرْبُ في 
الأرض)؛ لأنّه لو لر يكن شريكه في الرّبح لا يكون مضاربة عل ما نبينه إن 
شاء الله. 

قال: (فإذا سُلَّم رأسٌ المال إليه» فهو أمانة)؛ لأنّه قبَضَه بإذن امالك 
(فإذا تَصَرّفَ فيه فهو وكيلٌ)؛ لأنه تصرّف فيه بأمره» (فإذا رَبحَ صار 
لاه ته مَلَكَ ع ْ م (فإن 0 ع 1 ارب فهو 
e o sS‏ 

(وإن شط لَب الالء فهو بضاعة)» هذا معناها عُرفاً وشرعاًء (وإذا 
َسَدّت المضاربةٌ فهي إجارةٌ فاسدةٌ)؛ لأ عل الل ع يرو الم خخ 
أجرَ مِتلِه؛ مامز 

(وإذا خالفَ صار غاصباً)؛ لأنّه تصرّف في ملك الغير بغير #5هءضاه 
فكان غاضباًء ولا تصحٌ إلا بها تصحٌ به الشّركة. 

قال: (ولا تصحٌ إلا أن يكون الرّبحُ بينهم| مُشاعا فإن شرطً لأحدهما 
دراهمٌ مُسرَّاة فَسَدَت)؛ لما مر في الشّركة. 

وكذا كل شَّرَطٍ يُوجِبُ الجهالة في الرّبح بفسدها؛ لاختلال المقصود. 

(والرّبحُ لربٌ المال)؛ لأن الرّبِحَ تبَعٌ للمال؛ لأنّه نماؤه. 


دسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
0 0 8 اا 22 2 ع 
(وللمضارب اجر مثله)؛ اد فسدت ولا جود المسميل عند ابي 


3 


يوسف #5 وهو نظيرٌ ما مر في الشّركةٍ الفاسدة وهكذا كل مَوْضع لا نَصِحَ 
نهنا شار 

وتجبُ الأجرةٌ وإن يعمل لن الجر يسح الأجرة بتسليم فيه 
فل 

وعن أبي يوسف م ه: أنه لا يَسْتَحِقَ حتى يربح كالصحيحةء والمال 
اا و أل آنه ا جين خام .. 

قال: (واشتراطٌ الوّضيعةٍ على المضارب باطلٌ)؛ لما روي عن عَم 6 
أنه قال: «الرّبحُ عل ما اشترطوا عليه» والوضيعة على المال»”"» ولأنّه تَصَكَّفٌ 
فيه بأَمُره فصار كالوّكيل. 

قال: E NEO TEE‏ له اندو عله 
العمل إلا باليد» يجب أن تخلصٌ يذه فيه وتَنمَطِعٌ عنه يد رب المال. 

قال: (وللمضارب أن ييخ ويشتري باد والنسيئةٍ وهو گل ويا 
شح واس ال شارت ماود جار فلخت لذن كلما هه 
قا أو لذ N‏ كالبيّع والشّراء والباقي من أعمال اجار 
وكذلك الإيداع» ولأئّها دون المضاربة» فيَدّخل تحت الأمّر. 


0 شع كت شعو عل ف ع ا ا 
اصطلحوا عليه» في مصنف عبد الرزاق۸: 58 7» ومصنف ابن أبي شيبة؛ : /751. 


لاساد الد کر ر ميلا بو الات ت س ا 

قال: (ولا يضارب إلا بإذن رت المال» أو بقوله: اعمل برأيك)؛ لان 
النَّىَءَ لا يستتبعٌ مله لاستوائهما في القوّة» فاحتاج إلى التنصيص أو مطل 
الوقن إلا أنه لين له ا ا لأن الاطلاق ف هرت امون التجارة 
لعي 

قال: (وليس له أن عدي البَلَدَ والساعة اماي ال 5-9 َه رت 
مُضاربة» وقال: «لا سلف مالنا في e‏ ولا وکاله وفي 
التُخصِيص فائدة فصن 

رلا ركه لم1 خالف همان عضي 
فأََدّ حكم العَصَّبء 3 18 يَضْمَنُ بنفس الإخراج من البلدٍ لوجود 
980 لا ا ا تنك اال عرو لاد فيل ارا 
فإذا عاد زالّ اللا ا و ا الأول كالمودّع إذا 


)١(‏ أخرجه محمد بن ال جسن في «الآثار» وأبو يوسف في «الآثار»» كما في الإخبار؟: 
0 . 

وعن إبراهيم: «أنْ ابنَ مسعود 4 أعطئ زيد بن خليدة مالا مقارضة» في معرفة 
ال 

وعن ابن مَسعود ذل قال: «السَّلَفْ في كل شيء إلى أجل 0 مُسَمَّ لا بأس به ما خلا 
الحيوان» في شرح معاني الآثار٤: ٠٦۳‏ والسنن الكبرئ للبيهقي7: ۴۷» ومصنف ابن 
أي شيبة 13 :اا 


+ ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
خالف ثم عاد. 
عو عو 8 7 

فالعامّة نوعان: 

أحدّهما: أن يدفم المالّ إليه مُضاربةٌ ولريقل له: اعمل برأيكء فَيّمَلِكَ 

مع وك في فج نيان اضرم ومو الكَهنٌ والارتهان 
ااا بالععيب 6 O‏ 
OL EEN EDE a aE‏ 
الوجه فيه. 

والثاني: أن يقول له: اعمل برأيك؛ فيجوز له ما دَگرن من اص فأت 
والضارنة وال ك وا لاط لان ذلك ما فعله اجان ولنين لهالا قراض 
والتّرُعات؛ لأنّه ليس من التّجارة» فلا يتناولّه الأمر. 

والخاصّة ثلاثة أنواع: 

أحذها: أن يخصّه ببلد فيقول: علل أن تعمل بالكوفة أو بالبّصرة. 

والثاني: أن يخصّه بشخص بعينه بان يقول: علل أن تبيعَ من فلانِ 
وتشتري منه» فلا يجوز التصرُف مع عَبره؛ لاه قد مُفِيدٌ لجواز وثوقِه به في 
المعاملات. 

الثّالث: أن يخصّه بنوع من أنواع التجارات بأن يقو له: علل أن تعمل 
به مُضاربةٌ في الب أو في العام أو في الصّرفٍ ونحوه. 


لان اذ اكور مولا أو اماج ل س ت ت ت 

وني كل ذلك يقد بأمّره ولا يجوز له خالْفته؛ م 
الوجه فيه. 

8 لسو ار آخر منها 

ولى قال لا نما 7 02 فعمل في غيره ضَمِن؛ لاله صَرَّحَ 
7 
Te‏ 

وكذلك لو دَفَعَه مُضاربة في الصَّرّف عل أن د * يشتري من الصّيارفة 
ويبيعغهم» فاشترئ من غيرهم جارٌ؛ لأنَّ المراد انوع عرفاً. 

قال: (وإن وقّت ها وقتاً بَطَلَّت بمضيه)؛ لأنَّ التوقيتَ مقيّدٌ وهو 
وكيل» فيتقيّدُ با وقته كالتّقييد بالتوع والبلد. 

قال: (وليس له أن يُرْوّج عَبداً ولا 
ا لخلاف الذي مَرَّ في المأذون. 

قال: (ولا يُشتري من يَعْتِلُ على رب المال)؛ لأنه يعت عليه» فتبطل 
اا ن )ا رگ بِالتَمدّف في الال لا بإبطال العقدء (فإن فَعَلَّ 
NENE ea aE‏ 
خالف. 


ا 


> و 


اا س حح فة الأخبار عل الا خد ر لتعليل المقار للبيوضل 

قال: (ولا من بغت عليه إن کان في امال ربخ)؛ لاه لن اس 
سي اي أو يَعْتِقٌ فَيَمَنَيِمُ النَصِرّف فيه”, فإن اشتراه كان 
تقار لشي NEMAN‏ 

قال: (فإن لم يكن في الال رِبْحٌ فاشترى مَن يَعْتِقُ عليه صَمَّ البيع)؛ 
لعدم المانع» (فإن رَبِحَ عق ضيه )4 ا ملك ول عمال غل لاله 
عَتَقْ بالرّبح لا بصنعه. 

(ويَسْعى العَبدُ في قيمةٍ نصيبٍ رب المال)؛ لأنَّ ماليّته صارت محبوسةً 
عنده فيَسّعى: كالعبدٍ الموروث إذا عَنَقَ على أحدٍ الورثة يَسّعى في نصيب 
5 

قال: (فلو دَقَعَ إليه الما مُضاربة وقال: ها ررق الله تال يبنا تضفان 
أ في الع مشار ع إلى آخر بالثثِء فنصِفُ البح لربٌ الال 
بِالدَّرْطء والسدس للاول» والثلّث للثاني)؛ آنل قط وت امال اميه 
النصف بي النصفٌ للمُضاربء فلا رط الثلث لاني انصرف تصد فُه إل 
نصيبهء فَيبقَى له السّدسٌُء ويطيب له كأجير التيّاط. 


E NETE SED‏ و تس لعي و المال؟ لانتفاء جواز بيعه؛ 
لكونه مستسعى لا يجوز بيعه» والمرادُ من الربح: أن يكون قيمة العبدٍ المشترئ أكثرٌ من 
ع ٠.‏ 1 ع e‏ 98 و 9 5 
EE‏ 
امال أو أقل لا يظهرٌ ملك المضارب فيه» بل يجعل مشغولاً برأس المال» كما في التبيين ٥‏ : 
01 


لان اذ الد کر رھ أو الاج سح حتت 41 

(وإن دَقَعَ الأول إلى الثاني بالنّسف فلا شيء له لاله جَعَلَ نصفَّه 
للثاني» فلم ببق له شيءٌ» كمّن استأجره لَْيَاطةِ ثوب بدرهم فاستأجر غيره 
ليخيطه بدرهم. ا 

(وإن دَفْعَه على أن للاي الثلثين ضهن الأول للاي تدر الان مين 
الربح)؛ لأنّه ضَمِن الثاني تلثي الرّبح» وبعضّه وهو النَصفُ ملكه» وبعضه 
عر التو ناه وت ركاذ نا يهاه NN E‏ 
و 
لكونها معلومة في عمد يَمْلكه» وقد صَمِنَ له السّلامة» رمه الوّفاءء وصارٌ 
كمّن استأجرٌ حَيّاطاً لخياطة ثوب بدرهم» فاستأجر الحيّاطً غيره ليخيطه 
بعرم ونصفي. 

(ولو قال: ما رَرَكَكَ الله فلي نِضْمُه فا سره للتاني فهو له) عَمَلاً 
بالشّرط؛ لاله مَلَكّه من جهة ربٌّ المال» (والباقي بين رب المال والمضارب 
N O E UY‏ 
نصف الرّبح فيكون بينههما نصفان. 

وكذلك إذا قال: ما رَبِحَتَ أو كَسَبَتَ أو رُزْقَتَ أو ما كان لك فيه من 
قضل أو ربح فهو بيننا نصفان. فإنّهِينُطلق إلى ما بعد رط للثاني؛ ما بين 

(ولو قال: على أنَّ ما رَرَقَّ الله بيننا نصفان فَدَفَعَهُ إلى آخر بالنصنِ 
َدََعَهُ اني إلى ثالث بِالتلْثِء الصف لربٌ الالء وللنًالث الثلّث» وللتَاني 


> شه أ الا خارغل الأخداز لتعليل المقار لرل 
السدس» ولا شيء للأوّل)؛ لأنّه نا رط الصف لاثاني وانصرف إلى نصيبه؛ 
ما بيّناء فلم يَبّقَ له شي والباقي على ما شر طاو لما ا 

وإذا إر يؤذن للمُضارب في الدّفع مُضاربةء فَدَفَعَهُ إلى غيره مُضاربة 
صم عند زفر ظك؛ لوجود المخالفة. 

واه لظ يك ا يمل لان الدّفمَ لا يكقرّر مُضاربة إلا 
بالعّمل. 
الد نع قبل الم ا د تفاضا رر تنك ف ارت 
eS‏ ا RI‏ الصف فان 
استهلگه الثاني فالضَّمانُ علن الأول خاصّة 

عندهما: يَضْمَنُ الثاني» وهو نظيرُ مودع المودع. 

ET‏ مقي انبج لامالا ب لوانتا 


ر 


لاطا رت الان فكان کیا ع 


3 


)١(‏ قال في المداية: وقال أبو يوسف ومحمد #: إذا عمل به ضمن رَبِحَ أو إر يربح» 
وهو ظاهر الرواية» كما في في التصحيح ص۲۷. 

(؟) وهذاما صرح به في خلاصة الدلائل» وقال في التصحيح ص۲۷: «والمشهور من 
المذهب: أن رب المال بالخيار» إن شاء ضمن الأول» وإن شاء ضمن الثاني في قوم 
جميعاً). 


لااد الد کور ميلع بو الاج ل ق 

ولو الا ود ان عن الثاني لحي اقم وله 
جو ِثله» فلا يكون شّريكاً. 

ولو دَقَعَ المالّ إلى رَجلين مُضاربة بالتصف» وقال: اعملا برأيكاء أو ار 
يقّل؛ فليس لأحدهما أن ينْمَردَ؛ لأنَّ التجارة يحتاج فيها إلى الرَّأيء فإن عَِلٌ 
أحدُهما بنصفي المال بغير أمر صاحيه صَمِن التصفَ» وإن عَم بأمر الآخر إر 
يضمن لانه كالوكيل عنة. 

وما رَبحَ صفه لربٌ المال ونصفه بينهها نصفان. 


ا 


ا 

ونفقة الأضارب في مال الُضاربة ما دام في سَمَره حتى يعود إلى مصري 
وإن كان ما دوك مذة السفر إذا كان لا ميت بأهله وإن كان بيت فلا تفقة 
له. 

وكذا لا َة له ما دام في مصره؛ لأن اة جَزاءٌ الاحتباس» فإذا كان 
في مصره لا يكون تسا في المضاربة» وفي السفر يكون محتبساً فيهاء وإذا اتخذ 
مصراًآخر داراً أو تَرّوّحَ به فهو كومصره. 

ونفقتّه في الحاجة الدَّارّة: كالطَّعام والسَّراب والكسوة وفراش النّوم 
ودابّة الرركوب وعلفهاء ومن يطبخ له» ويَغيسل ثيابه اعرد الحّام» وذهن 
السّراج» والحطب» وتجب نفقة مله بالَعّروف» وَمَقةٌ غِلّانِه ودَوَابّه الذين 
يَعُملون معه في المال» وتحتسبٌ الثفقةٌ من الرّبح» فإن (ريكن فون رأس المال. 


4:» ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ولغن نال شية أو امان له جع في مال المضاربة. 
ولو ضارب لرجلين فتقته على قَذّر المالين. 
ولو كان أحدٌ المالين بضاعةً فالجميعٌ على الُضاربة؛ لأنَّ السّفْرَ واقعٌ 


وو و 2 - نم 2 و 
ولو كانت المضارية فاسدة لا نفقة للمضارب؛ انه أجيرء ونفقة 
الأجير علل نفسه. 
4 و 7 2 ن 41 
قال: (وتبطل المضاربة بموتٍ المضارب وبموتِ رب المال)؛ لأنّها 
2 
وكالة وأنها تبطل بالموت؛ لما مر 
قال: (وبردّة رب المال ولحاقه مُزتداً)؛ لأنه موت حك على ما عرف. 
(ولا تبطل بردّة المضارب)؛ لأن ملك رب المال باق» وعبارة المرتدٌ 
مخنار 5ه 


قال: (ولا يَنْعلٌ بعَزْلِ وما م يَعْلَمْ): كالوكيلء (فلو باع واشترى بعد 
العَرْلِ قبل العِلّم تَقَدّ) ؛ لبقاء الوكالة. (فإن عَلِمَ بالعَزل والمال من جنس 
رأس المال لم يجز له أن يتصرف فيه) + صا خا الع ول ضفرن 


)١(‏ لأنّه صفة المضاربة أنَّا عقد غير لازم» ولكل واحد منههما ‏ أعني: رب الال 
والمضارب - الفسخ» لكن عند وجود شر طه» وهو علم صاحبه» ويشترط أشي أن 


لاساد الد کور صلا بو اماج حل ت 

(وإن كان خلاف جنسه» فله أن يبيعه حتى یصر من جنسه)؛ لذن له 
حقا في الرّبح» وهو إنَّ)ا يظهر إذا عَلِم رأس الالء وإنَّا يعلم إذا نضّء ونا 
يض بالبيع» فإذا ص لا يتصرّف فيه. 


امت أحدهما ولحاقه بدار ال حرب”" كالعزل. 


عاقداً واحقوق ترجمٌ إليه» فلا بُدَّ من وَكالته. 


يكون رأسُ المال عيناً وقت الفسخ دراهم أو دنانير» حتئ لو نبئ رب المال المضارب 
عن التصرّفء ورأس المال عروض وقت النهي» ريصح نميه وله أن يبيعَها؛ لاله يحتاج 
إلى بيعها بالدراهم والدنانير؛ ليظهر الربح» فكان النهي والفسخ إبطالاً لحقه في 
التصرّفء فلا يملك ذلك وإن كان رأس المال دراهم أو دنانير وقت الفسخ والنهي» 
صح الفسخ والنهي» لكن له أن يصرف الدراهم إلى الدنانير» والدنانير إلى الدراهم؛ 
لأنَّ ذلك لا يعد بيعاً؛ لاتحادهما في الثمنية» كما في البدائع: ٠١9‏ . 

(1)الآن االعوق بفظلة الركه وقدل طرق ور نك تمدق ماري طيد أي بي 
علل النفاذ بالإسلام أو البطلان بالموت أو القتل؛ لاله يتصرّفٌ له» فصار كتصرّفه 
بنفسه» ولو كان المضارب هو المرتدء فالمضاربةٌ عن حاها عندهم؛ لأنَّ تصرفاته إلا 
توقفت لكان توقفه في ملكه. ولا ملك له هنا في مال المضاربة؛ وله عبارة صحيحة» فلا 
يتوقف في ملك رب المال» فبقيت المُضاربة عن حاهاء كيا في التبيين :٥‏ 753-/51. 


لسلست ت تحفة الأخياز عن الاخفياز لتعليل المخدار للموضصي 
ع م ع 

(وإن كان فيه ربح أجبر على اقتضائها)؛ لآن الرّبحَ بمنزلة الأجرة. 
فكان أجيراًء فيجب عليه تمام العَمّل. 

قال: (وما مَلَّكَ من مال المضاربة» فمن الرّبح)؛ لأنّه تب كالعفو في 
باب الرّكاة. 

(فإن زاد فمن رأس المال)؛ لأن المضارب أمينٌ فلا صان عليه. 

5 ء۶‎ 5 0 9 TONE 

فإن اقتس] الرّبح والمضاربة بحاها ثمّ هلك المال أو بعضه رجع في 
الرّبح حت يستوفي ران Il‏ أن البح فضل علن رأس المالء» ات 
الفضل إلا بعد سلامة رأس المال» فلا يصح قسمته» فينصرفٌ اللاك إليه؛ لما 


هه 


cs‏ م اقسا لب م عقدا ماري هلك أ 
المال لر یترادا الربح 0 لان هذه السار جديدة» الال قل انتهت» فانتهيل 


€ ا 


(۱) لألّه إذا هلك ما في يده تبن آله لیس برأس مال» وأنَّ ما اقتسماه ليس بربح؛ إذ لا 
يتصوّر بقاء التبع بدون الأصلء فيضمن المضارب ما أخذه عل أله ربح؛ لأنّه أخذه 
لنفسه حتی يتم به رأس المال» بخلاف ما بقي في یده» حيث لا يضمنه؛ لاله إريأخذه 
لنفسه. وما أخذه رب المال محسوب عليه من رأس المال» كما في التبيين9: 1۹ . 

(؟) أي لأنَّ المضاربة الأول قد تمت وانفصلت. والثانية عقد جديد. فهلاك المال في 
الثاني لا يوجب انتقاض الأولء كا إذا دَفَعَ إليه مالا آخر» کا في الجوهرة١:‏ ۲۹۷» 
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TE SR TA OPE 
وإن دَكَمَ إليه شيئاً؛ ليكف عنه صون؛ لأنه ليس من أمور الشّجارة» وكذلك‎ 
إذا أراد العاشرٌ أن يأخذ منه العُشَّرِه فصالحه المضارب بشيءٍ من المال» حت‎ 


واد بام مام 
و7 2 3 


ودرر المحکام۲: "٦‏ . 


أن اذ الد کرر مولا بو اماج يح > تت 41 1 


كتاب الوديعة 

وهي مُشتقةٌ من الوّدَع» وهو الثََّك يُقال: دَعّ هذا: أي اتْركه ومنه 
الؤافعة للعو ان ال اسن اوانقل شي لد يفون اليه وقال 6: 
الينتهينّ قوم عن وَدَعهم الجماعات أو لِيُحْتَمَنَّ عل قلوبهم, ثم ليُكُتَبْنَ من 
الغافلين»*": أي تركهم الجماعات. 

ومنه: الوّداع؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما يترك صاحبه ويفارقه. 

رحن جه ريدو عدي ودع لاا ارو الا 
وأمانتك)©: أي استحفظ الله: آي n‏ فكأن الوّديعة د راك 
عند المودّع للحفظء وهذا لا يُودِعٌ عادةٌ إلا عند من يُعَرَفُ بالأمانة والدّيانة. 


)١(‏ فعن ابن عمرء وأبي هريرة ده قال #: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» أو 
ليختمن الله علل قلوبهم» ثم ليكونن من الغافلين» في صحيح مسلم۲: .٥٩۱‏ 

(۲) فعن قزعة» قال: قال لي ابن عمر هلم 5 a‏ 
«أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك» في سنن أبي داود: 5 وسنن 
الترمذي0:5959» وقال: حسن صحيح. 


66 ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وهو عق مَشُروعٌ أمانة لاعراية؛ قال E‏ اليس غل الممستووع غير 
واه ع وه ر و و 
المغل ضمانء ولا على المستعير غير المغل ضان»”» ويجب حفظها على المودّع 
إذا قبّلها؛ لأنه التزم الحفظً بالعقد. 
والوديعة تارةً تكون بصريح الإيجاب والقبول» وتارةً بالدّلالة: 


SN.‏ ب لي  #‏ ورو 5 0 5 E‏ ع چ ر 
فالصّريح: قوله: أودّعتك» وقول الآخر: قبلت» ولا يتم في حق 
الحفظ إلا بذلك. 


)١(‏ الوديعة شرعاً: هي تسليط الغير على حفظ ماله. 

وركنها: قول المودع: أودعتك هذا المال» أو ما يقوم مقامه من الأقوال والأفعالء 
والقبول من المودع بالقول والفعلء أو بالفعل فقط. 

وحكمها: وجوب الحفظ عل المستودع» ووجوب الأداء عند الطلب» وصيرورة المال 
أمانة في يده» كا في التبيين0: 5/. 

(۲) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ب قال #: اليس عل المستعير غير 
ا مغل ضمانء ولا علل المستودع غير المغل ضمان» في سنن الدارقطني”7: 07 »٤‏ وضعقه. 
وعن شريح #ه: اليس عل المستودّع غير المغل ضان» في معرفة السنن٠٠: 2494١‏ 
وسئن البيهقي الكبير »4١ :٦‏ وصححه. 

وعن الزهري ك قال: اليس علل المستودع والمستعير ضمان إلا أن يتهم» في مصنف ابن 
له 

وعن القاسم بن عبد الرحمن ظك: إن علياً وابن مسعود ‏ قالا: ليس على مؤتمن 
ضمان» في سنن البيهقي الكبير": ۲۸۹. 


يتم بالإيجاب وحدّه في حَقٌّ الأمانة» حتى لو قال للغاصب: أودعتُك 
المغصوب بريء عن الصّمان وإن لريّقبّل؛ لأن صيرورة المال أمانةَ حكمٌ يلزم 
صاحب المال لا غيرء فَيَثبْتُ به وحده. فأمّا وجوبُ الحفظ فيَلَرَمُ المودّع» فلا 
بد من قبوله. 

والدّلالة: إذا وَضَعَّ عنذده اغا E‏ ا أو قال: هذا م 
عندك وسكت ا ار حتول لو غاب امالك ثم غاب الآخر» 

0 م انه‎ e 
فضاع ضَمِن؛ لأنّه إيداعٌ وقبول عرفاً.‎ 

قال: (وهي آمانة إذا مَلَكّت من غير عد لم يَضْمَنْ)”؟ لاله لو وَجَبَ 
الضّمان لامتنع الاس من قَبوهاء وفيه من القساد ما لا يخفىء ولا رَوينا من 
OE‏ 

قال: (وله أن يحفظها بنفسِهِ ومن في عِيالِه" وإن تباه)؛ لأنّه التزم أن 
يحفظها بها يحفظ به مالّه» وذلك بِالْجِرّزِ واليد. 

أ لكر قَدارُه وَمَنْزله وسات سواع كان لكا له أو إجارة أو 
إعارة. 


)١(‏ لأنَّ المودّع متيرّع في الحفظ وما علن المحسنين من سبيل؛ ولأنَّ يده يد المالك فيكون 
هلاكها في يد المالك فلا يجب الضمانء كا في التبيين2: 7/. 

() العيال: أهل البيت» ومن يمونه الإنسان الواحد» والمراد بالعيال هاهنا: زوجة 
المودّع وولده ووالداه وأجيره» كا في المصباح ص578» وكمال الدراية ق017. 


5 تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وأا البدٌ: فيدّه وزوجته وزوجها وأمنّه وعبده وأجيده ال خا وولده 
الكبير إن كان في عِيالِهِ عن ما مَرّ في الرّهنء ولأنَ الُودَعَ رَضِيَ بذلك؛ لأنّه 
يَعْلّمُ أن المودّع لا بد له من الُروج لعاشه وأداءِ فرائضه» ولا يُمكنه 
استصحاب الوّديعة معه» فير گها في مَنّزله عند من في عِياله» فلم يكن له بُ 
من ذلك 

ولهذا لا يصح بيه لو قال: لا تَدَفَعُها إلى شخص عيته من عِياله من لا 
بد له مغ فان ل یکن له عبال سواه يَضْمَقَء وان كان له سواه يَضْمَن؛ لأنَ 

العيال مَن لا يؤتمن علل المال. 

قال: (وليس له أن يحفظها بغيرهم)”؛ لأنّه ما رضي بحفظ غيرهم. 

فن النّاسَ يتفاوتون في الأمانات» وصار كالؤكير 0 00 


5 
2 مثلّه 


يُوكل ولا يُضارب! لما تقدَّمَ آن النَّىءَ ل يَتَصَمِنْ 0 

0 (اله أن عياف طرق PE‏ خارةه أو”الغرق كتلقيها إلى 
عقي ي لأن الط عبن بذلك» لکن لا ي يُصَدَّقُ عليه إلا بي لأنه 
يدعي سبباً لإسقاط الضَّمانء فيحتاج إلى بية. 


N‏ المودّع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وليس في عياله» أو دفع إِك أمين 
من آمنائه تمن يثق به في ماله» وليس في عياله لا يضمن» وني النهاية: وعليه الفتوئ» ثم 
قال: وعن هذا إر يشترط في التحفة في حفظ الوديعة بالعيال» كا في مجمع الأنهرا: 
4 


لاساد الد کر راا اماج يح سح | 

قال: (فإن خَلَطَّها بغيرها حتى لا تتميّرٌ صَمِئّها) عند أي حنيفة خب ثم 
لا سَبيل للمودع عليها. 

والتاط عل وجوه: 

أحذها: ا تسش با جنس كالجتطة بالجتطةء والشّعير بالشعير» والدّراهمٌ 
ا بالبيض» والسود بالسود. 

والثاني: حلط لجنس بغيره: كالينطة بالشَّعين والخل بالزَّيتِ 
ونحوهما. 

والثَّالتُ: لط امائع بجدييه. 

فعند أبي حنيفة له هو استهلاك في الؤّجوه كلها فيَضْمَئْها ويَنْمَطِمُ 
حى المودع عنها. 

وغندهما": كذلك في الوّجه الثّان؛ لأنه استهلاك صورة ومعنيل» 
وال 1 عا عار كينها ون شاد ديك لادان تعدو الخد فين 


ا تدر لمعن فكان اهلكا من وة دون وجه متخدار أتن] شاء: 


)١(‏ قال في «المنتقئ»: هذا إذا لر يكن الحريق عاماً مشهوراً عند الناس» حت لو كان 
مشهوراً لا يحتاج إلى البينة» كما في اللباب١:‏ 751. 


(۲) وظاهر «الحداية» ترجيح قولم) بتأخير دليلهماء ا في اللباب١:‏ /75. 
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وأَمَا الدَّلتُ: فعند أ يوسف كه تَجُعَلٌ الأقل تَبَعاً للأكثر اعتباراً 
EN‏ كد ودين نكا بيد زعالان اللدي الايقلت 
ا لجنس عنده علل ما عرف من أصله في الرّضاع. 

حلط الدّراهم بالدّراهمء والدّنانير بالدّنانيرِ إذابةٌ من الوجو الثَّالثْ؛ 
ا ا بالاذابة: 

وجه قول أبي حنيفة ##: آنه استهلاك من كل وجه؛ لتَعَذّر وصوله إلى 
عَينِ حقه» والقِسّمة مَتَرتبة عن الشّركة» فلا تكون موجبةً ههاء فلو أبرأ المودع 

3 00> رو 2 3 E‏ 7 
الخالطً برئ أصلا» وعندهما: يرأ من الضَّمانء فتتعيّنُ الشّركةً في الخلوط. 

7 1 > ير 1 00 عر‎ ٠ 

(وكذا إن آنفق بعضهاء ثم رَد عِوَضصه وحَلطه بالباقي)» فهو استهلاك 
علل الوّحِه الذي بينا. 

قال: (ولو اختلطً بغير صُنْعِهِ فهو شّرِيكٌ) بالاتفاق؛ لأنّه لاصَنْمَ له 
فيه» فلا صان عليه فتتعيّن الشّركة. 

قال : (ولو ا فيها بالرّكوب أو اللدين أو الاستخدام أو أودعهاء 
ثم زال التَعذّي لم يَضْمَن)؛ لزوال الو جب للضّمانء ويدٍ الأمانةٍ باقية بإطلاق 
الأمر الأوّل؛ لأنه لريرْتَفِمَ من جهة صاحب الحقٌ» لكن ارْتَمَعَ حكمُّه لوجود 
ما ينافيه» ثم زال الثاني فعاد حكم الأمر الأول. 

(ولو أَوْدّعها فّلكت عند الثاني» فالضان على الأوّل) خاصّة. 
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وقاوكة تاق قن قاد لان الاو و CRN‏ لوالا كد 
يت قاقر مت عرعيدر تر كن قي الاز NES‏ 
ملگه بالضّمان مُستنداًء فيكون مودعاً ملگه» وإن ضَمَّنَ الثاني رجَعَ علل 
الأوّل؛ لأنه إنّ) لحقه ذلك 0 

ولأبي حنيفة ذيه: أن التفريط إلا جَرَئ من الأَوّل؛ لأنّ جرد الدّفع لا 
ارمح الع انسحت لو NEE E e‏ 
فقد ترك الحفْظً فَيَضْمَنُ والثاني إريترك. 

7 قال: (فإن طلبها صاحبّها فجَحَدّهاء ثم عاد اعترف صَمِن)؛ لأن 
بالطلب ارتفع عَقد الوّديعة» فصار غاصباً بعده. وبالاعتراف بعد ذلك إر 
ا إل نائب الأللفة ادت ال العا م المواققة؛ نيد 
الوّديعة لر ترتَفْعَء فوجد الرّدُ إلى يد النّائب. 

ولو جَحَدَّها عند غير المالك لريَضْمَنٌ»ء وقال زفر ظه: E‏ لاه 
جحد الوّديعة. 

ولنا: أنّه من باب الحفظ؛ لما فيه من قَطّع الأطماع عنهاء ولأنّه رب 
تخافٌ عليها من + Ee‏ ا جحدها عين الالك: 

ناك لها قي عن ا فقا ل لله عدا ب ق 

م : ودي 

ن امه ها فلم اھا بف ؛ لأنه إيداع خد كانه 
اسنها ٿم أودَعَهاء وال ذكنه اا لأنّهِ اريه ا 


اد اغ ر ا ر 

قال: (وللتوقع أن افر بالوديعة وإن کان فا ل ومؤونة مام عا نه 
إذا كان الطَريةٌ ي آمنا)؛ لإطلاق الأمرء والغالتُ السلامة إذا كان الطَرِيقٌ آمن 
وا پیل الوص ت بخلاف الرّكوب 2 البّحر؛ لأن الغالبَ فيه 
العَطّب. 

وقالا: ليس له ذلك إذا كان له حمل ومؤونةٌ؛ لأنَّ الظَاهرَ عدم الرّضا؛ 
لا يلزمّةُ من مُؤونة الجِمُل. 

فلنا: تاره ذلك ضرورة امال امرف قل اعصار به سا اذا كان من 
اهل ال ووا و ق 

قال : (ولو أَوْدَعا عند رَجل ” مَکیلاً أو مَوْزونا ثم 4 حص أحذهما > ل يطلب 
تَصِيبه لم يؤمز بالدّفع إليه مالم يَخضر الآخرٌ). 

وقالا: يدفم إليه تصيبه؛ لأنّه سَلَّمَه إليه» فيُوْمرٌ بالدّفع إليه عند 
الطّلفت؛ ا حتول کا کالدین المشترك. 

وله: أنَّ نصيبّه في المشاع ولا يُمكن دفعٌه إليه؛ لأنَّ الدّفمَيَمَحُ في العيّن 
وهو غير المشاع» وإذا إر يُمكن دَفَعْهُ إليه» كيف يُؤمر به. وولاية الأَخنٍ لا 
تَقَتَضي جوارٌ الدّفع» ألا ترَئ أن الَدّيونَ لو كان له وديعةٌ عند رَجل من 
جِنْس الدَّينء فلربٌ الدّين أخذّهاء ولا يجوز للمُودع الدَّفعٌ إليه 

وأَمّا الدّينُ المشترك؛ فلأنّه يؤدّيه الّديون من مال نفسِه؛ لما غرف. 


ولا اعساز بشترر لاض لالطقة ص حت أودّعه مشاعا. 
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وغيرٌ لمكيل والموزون لا يدف إليه نصيبه بالإجماع. 

وکر محمد ضيه الدلاف مُطلقاً» والأَوَّلُ أَصمٌّ؛ لأنّه لو كان في يدٍ 
حدهما وغابٌ» فليس للحاضر أخذ نصيبه» فمن المودّع أَوَلى. 

قال: (فإن قال المودع: أمرتني أن أَدْفعها إلى فلانء وگذبه امالك 
ضَمِنء إلا أن يقيمَ البيّندَ على ذلك أو يَنْكُلُ امالك عن اليمين)؛ لأتّهما 
تصادقا عك الدّفع وتجاحدا في الإذنء فِيَضْمَن بالدّفع إلا بِحُجَةٍ. 

قال: (ولو أَوْدَعَ عند رجلين شيعا ما يُفْسَمُ اقتسمناه وحَفِظً كل منهما 
نصقه» وإن كان لا يُقِسَمُ حَفِظّه أحدّهما بأمر الآخر). 


ا 


وقالا: لأحدهما أن يحفظه بأمر الآخخن في المسألين؟ لان رضى 
ااا کان ها أن يستكي إل الآخز اال الثاني 

وله: أن الدّافع أَوَدَعَ نمه بغير أَمّرِ المودع فِيَضْمَئْهء وهذا لأنّه إن 
الفِعُل إليها تقتضي التبعيض كالتّمليكات. إلا آنا جوّزناه فيا لا يُقسَمُ 
ضرورة عدم التجزي» وعدم إمكان اجتماعه| عليهاء و 0 رم يمكن 
قسمَتّهاء ولا الاجتماع عليها دائ)ً» كان راضياً بذلك دلالةً. 

۰ 21 ا 2 ب ۰ r‏ 

وا لس شيعا 


تح لح تت غ |الالعيار غلن الاد ر لتعليل الخ ر للبيوض 

قال: (ولو قال: احِمَظّها في هذا البيتِء فحفظها في بيت آخر في الدّار ‏ 
يَضْمَنْ)؛ لعدم تَفاوّته) في الجرّزء إلا أن تكون داراً كبيرة متباعدة الأطراف. 
وَالبِيت الذي هاه عنه عو فاه يضم“ انه عقي 


قال: (ولو خالفه في الدّار ضَمِن)؛ لأنْ الور تختلفٌ في الجرّزِء فكان 


وحمت 


2 
مهدا. 


قال: (ولو رَد الوَديعةَ إلى دار مالكها ولم يُسَلّمْها إليه ضَمِن)؛ لأنَّ 
امالك ما رضي بدفعها إلى داره» ولا إلى من في عِيالِه ظاهراً؛ إذ لو رضي بهم 
ا أَوَدَعَها. 

ولو وَضَعَّ الثياب في الام وار يقل شيئاً ودتحل الام يُنَظر إن كان في 
ا مام ثيا يحفظ الثياب» فالضّمان عليه دون المي لأنّه استودعه دلالة 
وإن ریکن صَمِنَ ا امي 

ولو قال للحََّميّ: أين أضعٌ الثيابَ فأشارٌ إلى مَكانٍ يضمن ا مامي 
دون الثيا؛ لان اتام صار مُودعاً. 

ولو وضع الثياب بمحضر من ال اميٌ» فخرج آخر ولَبسهاء وا لامي 
لايدّري ئها ثيه أم لاء ضَون المي 

وإن نام ال مامي فيرقَتٌ الثياب إن نام قاعداً ر يَضْمَنْ؛ لأنه ر يمرك 
الحفظ» وإن نام مُضْطجعاً ضَمِنَ. 

والخان كا تام والدَابَةٌ كالثياب» والخاننٌ كالحّاميّ. 
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قام واحدٌ من أهل المجليل ورك كاه أو شاع فالباقون مودّعون. 
حت لو تركوه فهك ضَمِنواء فإن قام واحدّ بعد واحيء فالضّان علل 
آخرهم؛ ااه انط 


عاد عاد مام 
oN 3‏ انا 


لواد الد کرر مولا بو الاج يح تت 1 118 


كتات اللقيط 
وهو فيل من اللََّطِ والالتقاط» بمعنى مَفُعول": ومعناه: العَثُور علل 
الئّيءِ مُصادفة من غير طَلّبٍ ولا قَصّده قال الرَّاجِرُ" يَصِفٌ ماء آجتاً: 


کک € ر د 4 
ومَنهل وَرَدَتّه التقاطا” ‏ أخصّرٌَ ثل الزّيتِ نا شاطا 


)١(‏ وهو الملقوط وهو اللقى» أو الأخذ والرفع بمعنى الملقوط» وهو المأخوذ والمرفوع 
عادة؛ لما أنه يؤخذ فيرفع» وأما في العرف فنقول: هو اسم للطفل المفقود وهو الملقى» أو 
الطفل المأخوذ والمرفوع عادة» فكان تسميته لقيطاً باسم العاقبة؛ لاله يلقط عادة» أي: 
يؤخذ ویرفع» كا في البدائع5: /191. 

وشرعاً: ما يلتقط» وهو اسم لحي موجود يطرحه أهله خوفاً عن العيلة أو فراراً عن 
تهمة الزنية» مضيعه آثم ومحرزه غانم؛ لما في إحرازه منإحياء النفس» وتمامه في المستصفئ 
ق ۱۸۳/ ب-185/أ. 

(؟) نسبه صاحب اللسان۷: "۹٤‏ لنقادة الأسديء ويقال: نقادة بن عبد الله 
صحابي» وهو معدودٌ في أهل الحجازء سكن البادية» روئ عنه زيد بن أسلمء وأبنه 
سعد بن نقادة» كا في الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٠١١١:٤‏ . 

(۳) تتمت البيت الأول: لر الق إذ وردته فراطاًء كما في اللسان۷: .٠۹۲‏ 


ل عٌاللدددلسسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
6 ور من غير طَلب ولا قصد» قناط اريت إذا نصح حتول 
ابي + نتم ١‏ 1 3 و 1 ا امامت 
احترق» وكذلك اللقيط يوجد من غير طلب. 


والتقاط صغار بني آدم مَفروضٌ إن عَلِم أله يلك إن إر يأخذه. بان 
كان في مَفازة أو بثر أو مَسّبَّعَة" دفعاً للهلاك عنه» فإن عَلَّبَ على ظته عدمُ 
الملاك نان كان في مصر أو قَرَية اة مندوثٌ”؛ بم فيه من السَّعى في إحياء 
نفس محترية» قال الله تبارك وتعالى: ومن أَحَيَاهَا فكأ أَحيّا الاس جِيعًا) 
[المائدة: 7 ]» وعن عل # أنه قال للمُلتقط: «لأن أكون وليت منه مثل ما 
ولیت أنت كان ل إل من كذا وكذا)©2. 


قال: ( وشو )ع اللدان ولأن الأصل في بني آدم ارت 


و ٠‏ ۶ 20 50007 
(ونفقته” ني بيت المال)؛ لما روي عن سنين أب جميلة قال:«وجدت 


والشطره الثاني من البيت الثاني ذكر أصفر بدل اخضرء وصدر البيت: أوردته قلائصاً 
أعلاطاء كا في اللسان۷: ۳۳۸. 

.١ 5/8 كثيرة السباع» كا في اللسان۸:‎ )١( 

(للانروعه كرف لفاوق ندال الع BRS SEEN‏ قن عد 
خوفٍ ضياعهاء وهذا إذا أمن علك نفسه. وإلا فالترك أول» كا في منح الغفّار 
ETE‏ 

(۳) بيض له ابن قطلوبغا في اللإخبار۲: ۲۷۸. 

() المراد بنفقته: كل ما يحتاح إليه من الطّعام والكسوة والسّكنيئ والدّواء وغير ذلك 
حتئ المهر إذا زَوّجّه السّلطان؛ كما في البحره: 808١-55١كء‏ وإِنَّا كان في بيت المال؛ 


لان اذ الداكتوز ميلا أو الاج ب لح تست | 

مَنْبوذاً علل بابي: أي لقيطاء فأتيت عمرٌ بن الطاب ب فقال لى: عسى 
12 ۶ و4 مهم س 4 م 

الغوير أوسا“ نفقته عليناء وهو حا وهذا مثل يقال عند التهمة. قال 


لأنَّ اللّقيط مسل عاجرٌ عن التكسّب» ولا مال له ولا قرابة» فأشبه المقعدّ الذي لا مال 
له» وقد ثبت في مصئّف عبد الرزاق ۷: :١154 :٩ 456٠‏ عن عَلِّ 5ه: «أنَّهِ أنفق عل 
اقبط من بيتٍ المال»» وكذا روي في الموطأ؟: 8“ا/اء ومسند الشَّافِعيٌ :١‏ 7768 وغيرها 
عن عمرٌ ذه» وذكرٌ في تنوير الأبصار ص۷١١‏ وغيره: أنَّ هذا إذا إريكنٌ له مال وقرابة 
فإن كان له مال أو قرابةٌ فنفقتُهُ في ماله أو قرابته. كما في العمدة۲: .٠۸١‏ 

)١(‏ الغوير تصغير غار» والأبؤس جمع بؤس» وهو الشدة» وهو مثل يضرب لكل من 
دخل في أمر لا يعرف عاقبته» وأصله أنه كان أناس في غار فأتاهم عدو فقتلهم في 
ومعنی تمثيل عمر 44 به أنه اتهمه أن يكون اللقيط ولده» فأتئ به ووضعه ليأخذه عل 
هيئة اللقيط؛ ليفرض له عطاء من بيت المال» كا في تعليق البغا عل البخاري۳: 175. 
(۲) قال أبو جميلة: «وجدت منبوذا فلا رآني عمر ذه قال: عسى الغوير أبؤساء كأنّه 
يتهمني» قال عريفي: إنه رجل صالح» قال: كذاك اذهب وعلينا نفقته» في صحيح 
البخاري7: ۱۷١‏ معلقاً. 

وعن سنين أبي جميلة ‏ رجل من بني سليم - أله وجد منبوذاً في زمن عمر بن الخطاب 
ذه قال: فجئت إلى عمر بن ال مخطاب 4ه فقال: ما ملك علل أخذ هذه النسمة؟ فقال: 
وجدتها ضائعة فأخذتهاء فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين» إِنَّه رجل صالح» فقال عمر: 
كذلك؟ قال: نعم» فقال عمر بن الخطاب #ه: «اذهب فهو حرء ولك ولاؤه؛ وعلينا 
نفقته» في موطأ مالك 2٠١74 :٤‏ وشرح مشكل الآثار ۷: 0٠١‏ والسنن الكبرئ 
للبيهقي 5: 0777 وغيرها. 


4 تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ابن الأعرابي: إِنَّا عَوَصَ عُمرٌ بالرّجل: أي لعلّك صاحبٌُ اللّقيطء يريد أنّك 
ُت به واذَعيته فشّهدَ له جماعةٌ بالخير فتركه. 

قال: (ومیرالّه لبيتِ المال» وجنايثّه عليه ودِيتّه له وولاؤه)؛ ليكون 
العْرّمُ بالغتم. 

ولو قَتِل عَمّداً فإن شاء الإمامُ اقتصّء وإن شاء صالح عل الدّية. 

وقال أبو يوسف ذ#ه: تجب الدَّيةٌ في مال القاتل لا غير؛ لاحتمال الول 
واا اا ع انول لم دونه 

وطما: قوله 4#: #السَّلّطانُ ولي من لا ول لهه لأن الوك الذي لا 
يُعرفٌ» ولا ينتفع برأيه کالعدم» فلا اعتبارٌ به. 

وليس له أن يعفر بالإجماع؛ لأنَّ فيه إبطالّ حَقّ جماعة المسلمين. 

ويد قاذف اللّقيطء ولا يد قاذفٌ أَمّه؛ لأنَّ في حجرها وَلّداً لا يُعرفٌ 
أبوه» فكانت تُيّمةٌ الرّنا قائمةٌ كالملاعنة. 


)١(‏ فعن عائشة رضى الله عنهاء قال #: «أيه) امرأة نكحت بغير إذن مواليهاء فنكاحها 
باطل ‏ ثلاث مرات . فإن دخل ماء فالمهر لما بها أصاب منهاء فإن تشاجرواء 
فالشلطان ول من لا ول لها ی سدق" أن کاود 4۲۲۹2 وشن الترمدي 055317 


وصحيح ابن حبان٩ .۳۸٤:‏ 
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قال: (واْلَْقِطُ وى به من غيره)؛ لسَبّقٍ بده عليه كاباحات» فإن سأل 
القاضي أن يقبلّه إن شاء قبلّه وإن شاء لا؛ لاحتمال أنه وده فينفق عليه من 
بيت لل 

وكذلك إن عَلِمَ آنه َقيطً؛ لأنه التزم حفظه وتربيته» فإن دفعه ا لتقطً 
إل آخر ليس له أن يَسترده؛ لأنّه رَضِيِ بإبطال حَقّه. 

قال: (وهو برع في الإنفاق عليه)؛ لعدم الولاية» (إلا أنّ يأذن له 
القاضي بشَرْط الرّجوع)؛ لعُموم ولایته» فإن أَذِن له وإريشترط الرّجوعء ذكرٌ 
اللّحاوي: أنه يرجم 5 البلوغ؛ لأنّه قَمَى حَقَاً عليه» واجباً بأمر 
القاضي» فصار كقضاء دينه ا 


$NE 


والأصحٌ أنه لا يَرَجِعَ؛ لأنّه أمره بقضاء حق واجب بغيرٍ عِوَضء 
ترَغيباً له في إتهام ما شّرَعَ فيه من الترّع» فصار كا إذا قال له: أذ عني رّكاةً 
ماليء فاته لا يَرَجِعٌ» إلا بالشَّرطِء بخلاف الذّين؛ لأنّهِ وَجَبَ عليه بعِوّضٍ. 

ولو إر يأذن له القاضي» لكن صَدَّقه اللّقِيطُ بعد بُلُوغِهِه فله الرُجوع 
E‏ 


)١(‏ أي إذا بلغ اللقيط وصدق الملتقط فيا ادعى من الإنفاق عليه رجع عليه بذلك» 
وإن كذبه كان القول قول اللقيطء وعلل الملتقط البينة» كأنه يدعى ديناً لنفسه عل 
اللقيط» وهو ينكرء كما في المحيط9: .۳۸٤‏ 


5 لسلست ت غفة الأخيان عن الاخفياز لمعلل المخدار للموضي 

قال: (ومَن ادّعى آنه ابنه ثبت تَسَبّه منه)؛ لما فيه من نفع الصَّغْير؛ أن 
لتاس يتشرّفون بالأنساب ويُعيّرون بعديهاء وإذا تَبَتَ نسبّه ترئّب عليه 
اعدو قط ونا لتقمل 

(وإن اعا اثنان معا بت منهما)؛ لعدم الأولويّة (إلا أن يذكر أحدّهما 
علامة ف جسده)”, فيكون اول بشهادة الاه أو 3 2 العوئ؛ لاله 
تَبَتَ نسبّه منه في زمانٍ لا يُنازعه فيه غيره» إلا إذا أقام الآخر البيّنة؛ لأتّها 
أقوئ. 

قال: (والحرٌ المسلمٌ أولى من العَْدٍ والذَّمي)» ومعناه إذا اذى نسبّه حر 
وعبدٌ» أو مسلمٌ وذمىٌ» فالحرٌ أول من العَبّد» والمسلمُ أولى من الذْميٌ؛ لأن 
ذلك أنفع له. 

(وإن اذعاه عبد فهو ابنه)؛ لأن ثبوت الست أنفع له» (وهو حر)؛ لمأ 
تقدم» ولا يلزم من رق أبيه أن يكون رقيقاً؛ لأن العبدٌ يتزوّج الرّة. 

(وإن ادّعاه ذم فهو ابته)؛ لما مء (وهو مُسْلمٌ)؛ لأن الإسلام تَبَتَ له 
بالدّار» وإبطاله إضرارٌ به» وليس من ضرورة كونٍ الأب كافراً كفرٌ الولد؛ 

و 

لاحتمال إسلام الام. 


)١(‏ لأنّ الظاهرٌ شاهدٌ له؛ لموافقة العلامة كلامه» ولو سبقت دعوة أحدهماء فهو ابئه؛ 
لألّه ثبت في زمان لا منازع له فيهء إلا إذا أقام الآخر البيّنة؛ لأنَّ البيّنة أقوئ» كما في 
اهداب 1198 


ا ل لت س 

قال: (إلا أن يََْقِطّه من ببعةٍ أو كنيسةٍ أو رة من قُراهم فيكون ذميًاً)؛ 
لأنَ الظاهر أن أولاد المسلمين لا يكونون في مواضع أهل الدَمَة» فكذلك 
الک ن ا امك المكان و ا ا إذا 
وَجَده مسلمٌ في دار الحرب. 

وزو أو شل ان عن عه أنه اعفر الواجد دون الكان؛ لأن 
اليد أقوئا. 

وفي رواية: اعتبر الإسلام نظراً للصَّغير". 


)١(‏ وهو موس بن سليان الجُورّجانٌّ» أبو سليمان» أخذ الفقه عن حمّد» من مؤلفاته: 
«السير الصغير». و«كتاب الصلاة»» و«كتاب الرهن»» توفي بعد المئتين ينظر: 
الجواهر: 014-01., والفوائد ص٤‏ 750. 

(؟) المسألة في الحاصل علل أربعة أوجه: 

أحدها: أن يجده مسلمٌ في مكان المسلمين: كالمسجد ونحوه» فيكون محكوماً له 
بالإسلام. 

والثاني: أن يجده كافرٌ في مكان أهل الكفر: كالبيعة والكنيسة» فيكون محكوماً له بالكفر 
لا يصلّ عليه إذا مات. 

والثالث: أن يجدّه كافرٌ في مكان المسلمين. 

والرابع: أن بده مسلمٌ في مكان الكافرينأ ففي هذين الفصلين اختلفت الرواية. ففي 
كتاب اللقيط يقول: العبرة للمكان في الفصلين جميعاً. وني رواية ابن سماعة عن محمد 
عفد أن الف رة لر اج فصان او كا ق الا 32 


ابس تتشي ل الا خارغل الا خد ا لتعليل الخ ر لرل 
قال: (ومن اذعى آنه عبدّه لم قبل إلا ببيّنة) عَمَلاً بالأصلء وإقراره 

س و و - 
بالرّقٌ قبل البلوغ لا يَُبَلُ وبعد البُلوغ إن أجري عليه أحكامٌ الأحرار من 
ولو التقطه مسلمٌ فادَّعئ تَصَراننٌ انه ابه فهو ابنه» وهو مسلهٌ؛ لما 


وإذ كان علية زى 'التصارقة كالصّليت والزنان ”فهو ران لان 
الاه و عل قو عقاول سماو لكات 

قال: (وإذا كان على اللقبط فل مَشْدودٌ فهو له) عملا لقان 
(ويُنفق عليه منه بأمر القاضى)؛ لعموم ولايته ويُصِدَّق عليه في نفقة مثله. 

وقيل: لا يحتاج إل أَمرٍ القاضي؛ لأن المالّ له قَيْقَق عليه منه» وله 
ولاية ذلكء فيشتّري له ما يحتاج إليه من الكِسّوة والطعام وغيرهما. 

قال: (وَيَقبلٌ له اللهبة)؛ لأنّه تفع نحض » (وَيُسَلْمُهِ في صناعة)؛ لأنه من 
باب التثقيف» وفيه منفعتّة (ولا يُرَوّجُه)؛ لأنّه لا وَلاية له عليه» وولاية 
الترويج والبيّم والشَّراء للسّلطان؛ لعموم ولايته. فإن رَوّجه السّلطان ولا 
مال له» فالمهر من بیت المال. 

وني «التّوادر»: إذا أمر الملتقط بختان الصَّبِيٌ فهّلّك صَمِن؛ لأنّه ليس 
ا 


الأنظ اذ کرو الاج سح 1067 11 
قال: (ولا يُوَاجِرٌه)» وهو الأصحٌ"؛ لأنّه لا يَمَلِكُ إتلاف منافعه 

و 4 “7 
كالعَمٌ بخلاف الآم؛ لأتّها تلك ذلك وهذا كان لها إجارثه لنفقتها 


29 29 3: 


)١(‏ قال صاحب الهداية5: 111: «في الجامع الصغير: لا يجوز أن يؤاجره» ذكره في 
الكراهية» وهو الأصح؛ لألّه لا يملك إتلاف منافعه فأشبه العَمّء بخلاف الأم» هذا 
وفي رواية القدوريّ: يؤاجره؛ لأنّه يرجع إلى تثقيفه»؛ لأا تملك إتلاف منافعه. 
فنا تملك استخدام ولدها وإجارته. كا في العناية”: .١١17‏ 


و 
ا 
كتات اللقطة 
اسم للمال الْقُوطء وقال بعضهم: هي اسم اْلتّقط كالضْحَكَة والمُمّزة» فاا 
امال الَلقَوط» فهو بسكون القاف» والأوّل أصح. 
قال: (وأخذّها أفضلٌ)؛ لئلا تصل إليها يد حائنةء (وإن خاف ضياعَها 
فواجبٌ) صيانة لحن الاس عن الضّياع. 
وإن كان ياف على نميه الطّمَعَ فيها وتَرَكَ التَعريف والرَّدَّ فالمرّك 
5 4 5 ل 
أولى صيانة له عن الوقوع في المحَرّم. 
Ee E‏ دا اتقو هد 
الأموال لا حافظ له. 


والصالة: الدَابَة تَضِل الطَّرِيقَ إلى مَرَبطِها 


(۱) اللقطة: وهو عبارةٌ عن مال يوجد ضائعاً لا يعرف مالکه» ولیس له بمباح» كما في 


ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وأخدّها أفضل؛ لأن الغالبَ في رّماننا الصياع» فإن أخدّها وَأَشْهَدَ 
وعَرّفها ثم رَدّها إلى موضعها لريَضْمَنَ» وذكر الحاكم في مختصره': أو ردَّها 
بعدما حَوَّها ضَمِن؛ لأنْ بالتحويل التزم الحفظ فالبيّدٌ صارٌ مُضَيّعا ولا 
كذلك قل التحويل, 

قال : (وهي امانا إذا اسهد أنه يأخذها ليردّها على صاحبها)» وهو أن 
ا ا أد يقول 0 
علي (فإن ل يَشْهَدْ ادها 
لا ال ا ا 

وا أن الأغضل أن كر مُتصرّفٍ عاقل إِنّا يتصرف لنفيه» 
اعترف بِالأَحَذٍ الذي هو سَبَبُ الضَّمانء ثم ادّعى ما يُبرته» فلا يُصَدَّقُ إلا 


4 


ا 


وإن قال: اله لنفسي ضين اوي بإقراره» وإن تصادقا 2 
أخذها ليردّها إريَضْمَنَ بالإجماع؛ لأن صادقهما كالبيّة. 

ا ور نها دة يندت عل كلنه أن احا لا طا بعد واف 
هو اُختار”؛ لأنّ ذلك يختلف بقلَّة المال وكثرته. 


)١(‏ وقيل: الصحيح أن TE‏ المقادير ليس بلازم» ويفوّض إلى رأي الملتقطل 
يُعرّفها إلى ااا ا ا لا يطلبها بعد ذلك» ثم يتصدق به..الخ» قال 
الشارح: وهذا اختاره شمس الأئمة» قال ابن قطلوبغا في التصحيح ص٤ ٠0-1١‏ ": 


لاساد الد کور صلا أب اماج لح تي 11/1 


وعن أبي حنيفة ه: إن كانت أقل من عشرة دراهم عرّفها أيّامأ وإن 
كانت عشرةً فصاعداً عرّفها حَولاً. 

وعن خمد ذيه: التّقديرٌ بالحول من غير فَصَل؛ لقوله ي: «مَن التقط 
ر و م 
شيا فليعَرّفه حَولا»”" من غير فصل. 

2 ا 

وجه الآؤل: ما روي عن أب بن كعب #ه قال: «وجدت مئة دينار 

ع عهد رسول الله 4# فسألته عنهاء فقال: عرفها حولا»". والعشرةٌ وما 


«قال في «الينابيع»: وعليه الفتوئ» وقال في «الجواهر»: والأصح أن الد قن 
لازم» والصّحيح أن التقدير في مدة التعريف غير لازم بل مفوض إلى رأي الملتقطء 
وقال الإمام المحبوبي: وعرّفَت مذَّةَ لا تطلب بعدها في الصحيح» وفي المضمرات: 
وعليه الفتوئ»» وني الجوهرة١:‏ 7057: «وعليه الفتوئ»» وهو خلاف ظاهر الرواية من 
التقدير با حول في القليل والكثير» كما ذكره الإسبيجاي» كذا في البحره: ٤١٠١ء‏ قال ابن 
عابدين في رد المحتار#: :۳٠١‏ «والمتون علل قول السّرَخسيء والظاهر أله رواية أو 
تخصيص لظاهر الرواية بالكثير». 

)١(‏ فعن أبي هريرة ذه قال # وسئل عن اللقطةء فقال: «لا تحل اللقطة» من التقط 
شيئاً فليعرفه سنةء فإن جاءه صاحبها فليردها إليه» وإن إريأت صاحبها فليتصدق بهاء 
وإن جاءه فليخيره بين الآخر وبين الذي له» في سنن الدارقطني 0: 7 77. 

وعن زيد بن خالد ي قال: «جاء رجل إلى رسول الله يه فسأله عن اللقطة» فقال: 
اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرّفها سنة» فإن جاء صاحبّها وإلا فشأنك بها» في صحيح 


¥ ت غفة الأخياز عن الاخنياز لتعليل المقدار للموضي 


فَوْقها في مَعناها من حيث وجوب القطع في سَرقةٍ واستباحة القَرج بها ولا 
كذلك ما دونها. 


وروی الحسن عن أبي حنيفة #ه: إن كانت متي درم فما فوقها 
يُعرفُها حَوْلأ وفوق العَشرة إلى مثو درهم ا و حم ر 
2 ثلاثة أيّام» وفي در يومأء وإن كانت رة ونحوّها تَصدَّقَ با 
e‏ وان كان اجا CN‏ ر لكر لفط عا قَدرّهاء فكأنه 


والأوّل سواءٌ. 
والتعريفت:” أن یناد ف الأسواق والشوارة السا من ضاع له 
شىء فليطلب عندي. 


قال: (فإن جاء صاحبها وإلا تَصَدَّق بها إن شاء) إيصالاً للحقٌّ إلى 
تعفن رقو ی ن ات هله ا اک رر وح اذا 
كعد ريقو Nag‏ 


)١(‏ فعن سويد بن غفلة» قال: «لقيت أبي بن كعب ذَيه. فقال: «أخذت صرة مائة 
دينار» فأتيت النبي وه فقال: عرفها حولاًء فعرفتها حولآ فلم أجد من يعرفهاء ثم 
أتيته» فقال: عرفها حولاء فعرفتهاء فلم أجد. ثم أتيته ثلاثاًء فقال: احفظ وعاءها 
وعددها ووكاءهاء فإن جاء صاحبهاء وإلا فاستمتع بهاء فاستمتعت» فلقيته بعد بمكة» 
فقال: لا أدري كالذثة أخحوال» أو ولا واحدا» في صحيح البخاري۳۳: 2155 
وصحيح مسلم: ۱۲٣۰‏ . 


الاق قله فا آنه ماله (و الا له آنا تشه أو نض المسكين أو 


يأخذها إن كانت باقية). 


أمّا تضمينه؛ فلأنّه سَلَّم مالّه إلى غيره بغيره أَمّرهه وإذن الشَّرع في ذلك 


لايَمَنعُ الضَّمان كأكل مال الغير حال الخمصة. 


اله 


وأمّا تضمين المسكين؛ فلأنّه قبض ماله بغر أمره. 

ع ىاع f‏ ع - 

وأمّا أخذها؛ فلآنه وجد عين ماله. 

5 عه م ره و ۹ 

قال: (وآ) ضمن لا يرجع على أحدٍ). 

2 ا و پڪ 2 2 4 1 92 سر عه ےر مي 
أمّا الملتقط؛ فلأنه ملكها من وقت التصدق بالضان» فظهْرَ أنه تصدق 


وأَمّا المَقَيِدُ؛ فلأنّه عَوّضَّ ما وَصَل إليه. 
0 رغم 26 000 ير 0 
قال: (ولا يَتَصَدَّقٌ بها على غَنِيٌّ)؛ لقوله ي: «فإن لر يأت صاحبّها 


)١(‏ فعن أبى هريرة د قال #: «لا تحل اللقطةء من التقط شيئاً فليعرّفه سنةء فإن 
جاءه صاحبها فليردها إليه» وإن إريأت صاحبها فليتصدق بهاء وإن جاءه فليخيره بين 


٠. 
3 


الأجر وبين الذي له» في سنن الدّارقطني5: ١۸ء‏ والمعجم الصغير١:‏ ۲٦ء‏ والمعجم 
الأوسط5: ٠۳‏ وضَعّفه ابن حجر في الدراية؟: »١5٠‏ ولكن له شواهد أخرئء كا 
في سند لد + 4117/9 وينظر: نب الزاية47575, 


۷ لس غفة الأخيار عن الاخفياز لتعليل المخدار للموضي 
وَالصَدقة لاتكون عن القن كالواجبات. 
5 2 > و ع د 
قال: (وينتفع بها إن كان فقيرا): كغيره من الفقراء» ويعطيها أهله إن 
و 
كانوا فقراء9؛ لما ر 
قال: (وإن كانت شيئاً لا يَبْقى): كاللحُم واللْبّن والمواكه الرّطبة 
2 ۹ 07 کی دو ی و دي 2 - 
ونحوهاء (عَرّفه إلى أن يخاف فساده )» ثم يتَصدق به حرفا من القساد» وفيه 
3 ع 
نظر لصاحبها بالنَّواب دُنيا وأخرئ. 
(ويُعرّفها في مكانٍ الالتقاط وتجامع التاس)» فهو أَجدرٌ أن يصلّ 
صاحبها» وسال جل علا ذه فقال: «اذهب حيث وجدتماء فإن وجدت 
صاحبهاء فادفعها إليه» وإلا فتصدّق ا فإن جاء صاحبها فخيره بين الأجر 
والقيمة)". 


وعن عياض بن حار كه قال #: «مَن التقط لقطة فليشهد ذا عدل» أو قال: ذوي 
عدلء ثم لا یکتم ولا يغير» فإن جاء صاحبها فهو أحق بهاء وإلآ فال الله كك يؤتيه مَن 
يشاء» في مشكل الآثارلا: »١٠67‏ ومعرفة السنئن١١:‏ 796» ومسند الطيالسبى١: ١55‏ . 
)١(‏ فعن عبد الله بن عمرو د قال: «لا تحل الصدقة لغني» في سنن الترمذي": 247 
وسنن أبي داود١: ١5‏ 5 وسنن النسائي الكبرىل؟: 4 0. 

(۲) الحاصل أن أقارب الملتقط وأصوله وفروعه وزوجته كالأجنبي؛ لأنّ الجواز للفقر 
وهو موجودفي الكلء كا في البحره: ا/ا١.‏ 

ES EI يقال‎ )6 


لاساد الدكتور صلا أبو اماج ا 

قال: (وإن كانت حَقيرةً كالتوَى وَقُشُور الرْمَان 
کر وها ع 

قارف ولات اغا لان الإباحة ك ان 
خی ا لی زإن كان كرا رن عر لل للمُلتقِط الانتفاع به. 

قال: (والستل بعد الخصاد إذا عتعه قهز اله حامة) بذلالة الالء 
وعليه جميعٌ التاس في جميع البلادٍ. 

قال أنو بوش E EEE EE‏ 
وجلدها ودبعّه» فهو له» فإن جاء صاحبّهاء فله أخذ الضُوف وال جلد» وعليه 
ما زاد الدّباعٌ كالغاصب. 


م ر 


غریب مات في دار ول ليس له وارٹ معروف» ولف مالآ 
وصاحب التزل فق » فله الانتفاعٌ به بمَْزلة اللْقَطةٍ. 

قال: (ويجورٌ التقاط الإبل والبقر والعنم وسائر اَيواناتِ)؛ لأنّه مال 
وهم ضَياعُه فيُسَتَحَبٌ أخذّه ليردّه على صاحبه صيانةٌ لأموال التاس» وما 
روي أنه #: «سئل عن ضالة الإبل» فقال: ما لك وطاء عليها جذاؤهاء 
ومعها سقاؤهاء تَرِدُ الما وترعئ الشّجرء وسّكِل يك عن ضالة الغنم فقال: 
هي لك أو لأخيك أو للذئب)”. 


)قن زيد ون الك اميتي :هله رن ال ا سأله رجن عر الل تقال + اعرف 
وكاءهاء أو قال: وعاءها وعفاصهاء ثم عرّفها سنة ثم استمتع بهاء فإن جاء رها فادها 


ابلس تت أ | انيار فلن الاد ر لتعليل المقار لليوضل 

فجوايّةُ: أن ذلك كان في رمن التي يخ حين كان اللتوف من الافتراس 
لا من أخذ النّاسء أمّا اليوم كَثْرٌ المسادُ والغيانة وقَلّت الأديان والأمانة 
فكان آذه أو 


قال: (وهو مُتِئَعٌ فيا أثفق عليها)؛ لعدم ولايه عل مالكها إلا أن 
يأذن له القاضي» فيكون ديناً على صاحبها؛ لعُموم ولايته» وني ذلك نَظَرٌ 
للمالك. 

قال: (فإن كان ها منفعة آجرها بإذن الحاكم وأَنفَقّ عليها)؛ لن فيه 
بقاء الملك علل مالكه من غير أن يلزمّه دين» فكذلك حكم الآبق. 

(وإن لم يكن ها منفعةٌ باعها إن كان أصلح)» وإن كان الأصلحٌ 
الإنفاق عليها أَمَرَ بذلك» وجعلها ينا عل مالكها؛ لأنَّ ولايته نظريّة. 

وللقاضي أن يَأمرّه بالتفقة عليها يومين وثلاثةء رَجاءَ مجيء صاحبهاء 
وبعد ذلك يَبِيعُّها؛ لثلا تستأصلّها التّفقةٌ» فلا تَر حينئز في حَقه. 

قال: (فإن جاء صاحيّهاء فله حبسها حتى يعطيه النّفقةٌ)؛ لاله استفاد 
الك من جهته؛ لأنّه صار هالكاً معنى» وقد أحياه بنفقته» فصار كالبائع» 
(فإن امتنع بيعت في التّفقة): كالرّهن؛ لأنَّ أمرّ القاضي كأَمّرِه فصار كانه 
أنفقٌ عليها وحَبَسَها بأمّره. 


إليه» قال: فضالة الإيل؟ فغضب حتيل احمرت وجنتاه» أو قال: احمر وجهه. فقال: وما 
لك وما معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها رماء قال: 
فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب» في صحيح البخاري١:‏ 57. 


لاساد الد کر ر ميلا بو اماج سح حت 71/4 

(فإن مَلَكَت بعد ابس سَقَطَّتْ التَمَّقةٌ): کالرّهن» (وَقَبْلَ الَيْس لا)؛ 
E‏ ع 18 
ا 

قال: (وليس في رَد اللّقّطة والصًالة والصَّبىَ الحرٌ شىء واجبٌ)؛ لأنّه 
مُتبرّعٌ في الرَّدٌ فإن أعطاه امالك شيعا فَحَسَنٌ بخلافٍ الآبق؛ لأنَّ جعله 
واج الات 

وعن الكرخيّ ذه في اللقطة: إذا قال: «من وجدّها فله كذا» فله أجر 
مثله؛ لأمها إجارة فاسدة. 

وعن أبي يوسف 4: لو ضاعَتٌ اللّقّطة فوجدّها آخر لا يكون الأول 
حصا فيها؛ لأنهها سواءٌ في الالتقاط» وليس كالُستودع؛ لأنَّ حفظ الوديعةٍ 
غل فله أده 

قال: (ومَن ادّعى اللقطة يحتاج إلى البيّنة)؛ لآئّها دعوئ. (فإن أغطى 
علامتها جاز له أن يدفعها إليه» ولا تجير)؛ لجواز أنه عَرَقَّها من صاحبها أو 
رآها عنده» ولأن حقٌّ اليد كالملك» فلا تُسَتَحَقٌ إلا ببينة كالملك» إلا أنه يجوز 
له الَف عند العلامة؛ لقوله 4#: «فإن جاء صاحبّهاء فعرّفَ عِفاصّها 


)١(‏ العفاص: الوعاء فيه النفقة جلداًء أو خرقة» وغلاف القارورة والجلد يغطيل به 
رأسها والوكاء: رباط الق و غ رخا :وقد وكأها وأوكاها وعليها» وك ما شد راسة 
من وعاء ونحوه وكاءً» كذا في «القاموس»» وظاهر مفهوم الشرط أنه لو إريبين علامتها 


5 كدب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
فادفعها إليه”"» فحَمَلناه علل الإباحة جمعاً بينه وبين الحديث المشهور: «البينة 
عن المدّعى)”. 

ولو صَدَّقَه ودفعها إليه بغير قَضاءء ثم جاءَ آخر وأَقامَ اليد فله أن 
يضمن أب شاء ولا يرجعٌ القابض عل الدّافع» وإن دفعها بقَضاءِء فهو 
جحبورٌ فيَرّجِمَ علل القابض لا غير. 

قال: (ولقطة الجل وَالخَرّم سواءً)؛ لقوله #: «اعرف عفاصها 
ووكاءها ثم عرفها سنة)” مطلقاًء ولأا لقطة» وفي التصدق بعد سنة إيصاهًا 
إلى مالكها بقدر الوسع علل ما تَقَدَّم فشْرعٌ» وتأويل قوله يل في الحرم: «لا 
كَل لقطته إلا لمنشد»*: أي لعرّف» والتخصيص بالحَرّم؛ لئلا بوهم 


لا يحل الدفع» وهو محمول علل ما إذا إر يصدقه» فإن صدقه حل الدفع» ىا في منحة 
الخالق0: 159. 

)١(‏ فعن زيد بن خالد 4: «أن أعرابياً سأل النبي ويه عن اللقطة» قال: «عرفها سنة» 
فإن جاء أحد يخبرك بعفاصهاء ووكائهاء وإلا فاستنفق بها» في صحيح البخاري": 
/. 

. ١595 :٤يراخبلا سبقه تخريجه عن ابن عباس كد في صحيح‎ )١( 

(۳) فعن زيد بن خالد #ه: يقول: سئل رسول الله يو عن اللقطةء الذهب» أو الورق؟ 
فقال: «اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم عرفها سنة) في صحيح مسلم۳: 11759 . 
EE ES‏ عضي مف E Ng‏ نه ENE‏ 
إلا لمنشيء ولا يختلى خلاها» في صحيح البخاري7: /85, وصحيح مسلم۲: ۹۸۸. 


EL‏ ال 


“هع عملم ماد 
o‏ 2 


ع 


)١(‏ أي أن مكة شرّفها الله كلك مكان الغرباء؛ لأنَّ الناس يأتون إليها من كل فج عميق» 
ثم يتفرقون بحيث يندر الرجوع إليهاء فالظاهر أَنََّا للغرباء لا يظن عودهم في سنة 
وأكثر» فينبغي أن يسقط التعريف؛ لعدم الفائدة» فأزال رسول الله 4 ذلك الوهم 
بقوله: «لا يحل رفع لقطتها إلا لمعرّفهاء. كا هو الحكم في غيرها من البلادء كما في 
الهداية والعناية5: ٠١۹-۱۲۸‏ . 


أن اذ الد کر راا الاج يح تت ا 


كتاب الآبق 

وهو العبدٌ الهاربُ» ا العَبدٌ إذا هَرَبِء وتأبق إذا استترء ويُقال: 
احتبّس الآبق إذا هَرّبَ واستتر عن مّولاه احَتَبَسَ عنه. 

قال: (أخذَّه أفضلٌ إذا قَدِرَ عليه)”"؛ لأنّه إحياءٌ له وإبقاءٌ له عن ملكه. 

(وكذلك الضال)”» وقيل: ترك الضَّال أوك؛ لاه يقف مكانه. فيجده 
صاحبه. بخلاف الآبق. 

قال: (ويدفعهما إلى السّلطان)؛ لعجزه عن حفظهاء (وَحْحْبَسٌ الآبق 
دون الضّال)؛ لأنّه تحاف إباق الآبق دون الصّال. 


)١(‏ أي: قدر عن حفظه وضبطه بالإجماع؛ لما فيه من إحياء حق المالك» هذا إذا إر يخف 
ضياعه» أمّا إن خاف ضياعه فيفرض أخذه. ويحرم أخذه لنفسه. كا في مجمع الأنهرا: 
4.,. 

(؟) وهو المملوك الذي ضل الطَّريق إلى منزله من غير قصد فتركه أحبٌّ؛ لاله لا يبرح 
ن کا فآ طالكه فاخ وان عرف الر اجك مت مالک فالا نل أن رصا 
كما في شرح الوقاية٥:‏ 71/4. 


4 تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
قال: (ومّن رد الآبق على مولاه من مسبرة ثلاثةٍ أيّامِ فَصاعداء فله عليه 
أرنعغوق رهما وتخا إن نقضت المذة)؟ لا دوق عن عمرويق دينار كله أنه 
قال 2 كات انين 86 يقول: «جعل الاين أربعؤة درا واجسمعت 
الصّحابة # على وجوب ال جخُعل"» لكن اختلفوا في مقداره: فمنهم مَن قال: 
أزبعون. ومنهم: من قال: دونها”. 
e‏ ر 0 0 
فقلنا: بوجوب الأرَبعين في مَسيرة السفر» وما دونها فما دون» توفيقا 
EE ۶‏ 1 0 2 0 
و 
الحسَبةُ قليلة. 


اك رسول الله 4# قضى في الآبق يوجد في الحرم بعشرة 
دراهم»» وعن محمد أنَّ شريحاً كان يقول: «إذا وجد في المصر فعشرة» وإذا وجد خارجاً 
فأربعون درهماً»» وغيرها في مصنف عبد الرزاق .۲٠۷:۸‏ 

(۲) فعن أبي عمرو الشيباني» قال: أتيت ابن مسعود ذه بأباق أصبتهم بالعين» فقال: 
«الأجر والغنيمة»» قلت: هذا الأجرء فا الغنيمة؟ قال: «أربعون درهماً» في مصنف عبد 
الرزاق .۲٠۸:۸‏ والسنن الكبرئ للبيهقي ٦‏ : ١ء‏ وينظر: نصب الراية"7: ٤۷١‏ . 
وعن القاسم» عن شريح» أنه كان يقول: «إذا أخذ في المصر فعشرة دراهم» وإذا أخذ 
خارجاً من المصر فأربعون درهماً» في مصنف ابن أبي شيبة ۱۱: ۲۹۸. 

(۳) فعن سعيد بن المسيب: «أَنَّ عمر #ه جعل في جعل الآبق دينار» أو اثني عشر 
درهماً» في مصنف ابن ابي شيبة ۱۱: ۲۹۷. 

وعن علي ذه: «في جعل الآبق دينار» قريباً أخذ أو بعيداً» في السنن الكبرئ للبيهقي :٦‏ 
۹ 


وقوله في نقصان المدّة: «بحسابه أنه مفو إلى رأي الإمام» وقيل: 
as E O‏ 1 فبِقَدَرُ ارضخ بِقَدّروه وقيل: 

قال: (فإن كانت قيمته أقل من أربعين درهما فله قيمته إلا درهماً)”. 

Se ET‏ الصو هله 

ولما: آنه إن شرع ذلك لمصلحة المالك» فينقص من قيمته درهم؛ 
لتحصل له الفائدة. 

قال : (وأم الولد ادر كال لآنّها في معناه من إحياء الملك. 


(والصّبي كالبالغ)؛ ا و رده بوه ا ند 
جعِل لما؛ لأن الحفظ عليهماء وهما يتوليّان ذلك» وكذلك أحد الرّوجِين علل 
الآخرء وكذلك الابن؛ لأن العادة جرت بالدَّدٌ من هؤلاء تَرُعا واصطناعاً". 


. أي: العطاء» ىا في هدية الصلعوك ص17‎ )١( 

05 ها رل أن ا وعد و لآن اللضرة عبن القن غل لر لخن مان 
امالك فينقص درهماً ليُسلم للمالك شي*؛ تحقيقاً للفائدة» كا في الجوهرة :١‏ ۲٦ء‏ قال 
في التصحيح ص١٠":‏ قال الإسبيجابي: هذا قول أبي حنيفة ومحمد ت وقال أبو 
يوسف ه: له أربعون» واعتمده المحبوبيّ والنسفيٌ وصدر الشريعة #د» ففي الوقاية 
5 75 : «لراده أربعون درهماً وإن إريعدهها»» ومثله في الكنز ؟: 5 7". 

(۳) ويستثنئ في أخذ عدم أجر الردّ: السلطان ونوابه» وحافظ المدينة» والحارس» ومن 
هو في عياله» ومّن استعان به» وأحد الزوجينء والشريكء كما في التبیین": .٠۹‏ 


5 تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ولو رد عبد أبيه أو أخيه أو سائر قرابته لا جُعل له إن كان في عياله. 
وإن لريكن فله الجعل. 
ولو قال لغيره: أبق عبدي إن وجدته فخذه. فقال: نعم» فرَّدَه لا جعل 
عليه؛ لاله وَعَدَهُ برده» فصار متررّعاً. 


2 
5 


وذ ام وفيا U‏ نوائفة إل أن يكوة رامقا ايه 
انون درهماً. 
ولو صالح عن الجعل علل عشرين درهما جاز. 


ولو صالحه عن أكثر من أربعين حط الفضل؛ لأن المستحقٌ أربعون» 
فالرّيادة رباً. 


قال: (وينبغى أن يُشْهِدَ آنه يأخذّه ليردّه)” على ما بينّا في اللّقّطة من 
الاختلاف والتّعليل. 


)١(‏ الإشهاد حتم فيه عليه علل قول أبي حنيفة ومحمد د حت لو رده من إر يشهد 
N NESE SE ROT ET‏ 
اشر اة هن الا خد او افيه أو ؤرقه ف وغل مولام لآ جل لذ رد لشت إلا إذا 
أشهد أنه اشتراه لبرده فيكون له الجعل وهو متبرع في أداء الثمن» كما في الحداية؟: 
9, وفي البحر الرائق0: :۱۷١‏ «والحاصل: أنه إن أشهد أله أخذه لبرده استحق 
ا جعل وانتفئ الضمان عنه بموته وإباقه وإلا لاء لكن ينبغي أن يكون الإشهاد شرطاً هما 
عند التمكن. أما إذا إريتمكّن منه فلا اتفاقء كا تقدّم نظيره في اللقطةء وأنَّ القولّ قوله 
في آنه ر يتمكن منه. ثم رأيت التصريح به في التتارخانية». 


لااد الد کر ر علا أب و الاج ببح ا 

قال: (ولو أبق من يده لا يَلْرَمهِ شيء)؛ لأنّهِ أمانةٌ؛ لأنّه مأذونٌ له في 
أخذه. ولا شيء له؛ لاه ما رَدَّهِ عل مالكه. 

قال: (وإن كان رَهناً فِالَمْلٌ على المرَتمن)؛ لاله وَجَبَ بجناية الرَّهن 
وف ق هناك ا وولا یا اله وهی سه اکان ج e‏ 
عن ول انف ی ال عا ا اة ولان ن 
في القذر المضمون عليه. 

ولو كان بين جماعة فا عل عليهم بِقَدّرِ الأنصباء؛ لأنّه مُؤونة الملك. 

(وإن كان جانياً فعلى مولاه إن فّداه. وعلى ولح الجناية إن أعطاه له)؛ 
لأن منفعته لن يست يَسْتَقِرٌ الملك له. والجعل يبع المنفعة. 

قال: (وحكمه في التفقة) في الترع وإذن القاضي وحبسه بها بعد 
الى (كاللّقطة). 

ارف اقا ودل جير له اه عي له اال ل اندر غ 
رده إلا بالشراء» وإِنا اشتريته yT‏ لاله 
أخذه ليردّه» وهو مُتبرّعٌ في اللمن. 

ا الاب مدّة ور جى له طالبٌ إن شاء باعه» وإن 
شاءً أَنَمَقّ عليه من بيت المال» وجَعَلّها دَيناً عاك امالك أو في ثمنهء ولا يُؤاجره 
حو ااانا الان ا ول یه 


واد وله ماد 
a o‏ 


لواد الد گرا بق الاج يح > ت د 


كتاتب المفقود 

للمْفُقَودُ: الَعدُوم» وَقَقَدتُ الشَّىء: إذا طَلَبتّه فلم تجده. قال الله تعالل: 
(فَالُوا تمْقِدُ صُوَاعَ البِكِ] [يوسف: 77]: أي طَلَبناه فلم نَجِدَهء فقّد: عدِم. 

وفي الع الذي غاب عن أهله وبلده اوا العدو 0 
هو ام ميتٌ» ولا يُعَلَمُ له مكان ومَغيئ على ذلك زمانٌ» فهو مَعْدومٌ بهذا 
الغا 

(وحكمُّه: أنه حى في حَقٌ نفسه) لا تتزوّج امرآثه ولا يُقِسمُ ماله ولا 
فسخ اجار لأن لک کان ثابتاً ف ماله وزوجته ومنافع 2 استأجرة 
وغيبوبته لا تُوجبُ الفرقة» والموت مُْتَمَلُ فلا يرول الثَابتُ باليقين 
بالاحتمال» وقال بي في امرأة المفقود: «هى امرأته حت يأتيها البيان»"» رواه 


)١(‏ المفقود اصطلاحاً: الغائب الذي انقطع خبره ولا ندري حياته ولا موته» کا في 
شرح السراجية ص »١5١‏ والفوائد البهية ص٤٠‏ . 
(۲) فعن المغيرة بن شعبة ذه قال يله في امرأة المفقود: (إِنََّا امرأته حتى يأتيها البيان» 
أخرجه الدارقطني» كما في نصب الراية٤: :۳۸1-۳۸١‏ وهو حديث ضعيف بمحمد 
بن شرحبيل» قال ابن أبي حاتم عن أبيه: أنه يروي عن المغيرة مناكير أباطيل. وقال ابن 
القطان: وسوار بن مصعب أشهر في المتروكين منه. 


وو فة الالخيار غلن الا خد ر لتعليل المقار لل 
المغيرة بن شعبة 4ه وعن عل ه: «إنّها امرآة ابتليت» فلتَصَيِرٌ حتى يأتيها 
موٿ أو طلاقٌ)”, وروى عبد الرحمن بن أي ليل ذه أن عمر 4# كان يقول: 
«يفرق بينه وبين امرأته إذا مَصَّت أربع سنين» ثم رجع إلى قول عل 45ه)””. 
قال: (و)هو (ميثٌ في حقٌّ غيره) لا يرث من مات حال غيبته؛ لأنَّ 
الحكم ببقايْه بناء على استصحاب الحالء وأنّه يصلح للدّفع لاللاستحقاق. 


)١(‏ فعن عل #ه: «امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق» في مصنف عبد 
الرزاق۷: »4٠‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۷: 4١‏ وسنن البيهقي الكبرئ 5: 2168 : 
7؛ وقال البيهقي: هو عن علي 4ه مشهور وروي عنه من وجه ضعيف ما يخالفه 
وهو منقطع» وينظر: تلخيص الحبير ۳: 2771 وفي رواية عنه: «تتربص حتى تعلم 
أحي هو أم ميت» في مصنف عبد الرزاق۷: .٠١‏ 

وعن ابن جريج ك قال: «بلغني أنَّ ابنَ مسعود 5ه وافق علياً 5 علك أتَّا تنتظره 
أبداً» في مصنف عبد الرزاق۷: .٠١‏ 

وعن أب قلابة طروي لو الس لكي I O‏ اليس لها أن تتزوّجَ 
حتول يتب موته» في مصنف ابن أبي شيبة۳: ٥۲۱‏ . 

وقال ابن الهمام فتح القدير :١ 57 :٦‏ «الحاصل: أن المسألة مختلفة بين الصحابة ... 
والشأن في الترجيح والحديث الضعيف يصلح مرجّحاً لا مثبتاً بالأصالة» وما ذكر من 
موافقته ابن مسعود #ه رجح آخر). 

(۲) فعن عمر 4 قال: «أي| امرأة فقدت زوجهاء فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع 
سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراء ثم تحل» في الموطاً٤‏ : ۸۲۸. 

وأما رجوعه إلى قول علّ 4ء قال خرجو «اهداية» إرنجده؛ وقال ابن قطلوبغا: الذي 
رأيناه خلافه» كا في الإخبار؟: ۲۸۸. 


لاساد الد کر ر بلا بو اماج ت ج ا 


قال: (وبُقيمٌ القاضي مَن بحفظٌ ماله ويّستوني غلاته فيه| لا وکیل له فی 


وتبيع من أموالو ما تحاف عليه اّلاك)؛ لأن القاضي نُصِّبَ لمصالح المسلمين 


E E 


قرا ن عجز عن التصرٌف بنفسه» كا قلنا في الصّبِيَ والَجنون. 

والمفقودُ عاجرٌ بنفسهء فيتصرّفٌ له القاضي» والنّظرٌ له فيا ذكرنا 
فيَقبض ديناً أقرّ به الغريم ولا تخاصم؛ لأنّه وکيل في القَبّض من جهته» وأنّه 
لايَمَلِكُ المصومةً بالإجماع؛ لأنَّ القاضي يلي المحم دون اللأصومةء ولا يبع 
ما لايخاف عليه الحلاك لا في نفقةٍ ولا غيرها؛ إذ لا نَظَرَ في ذلك. 


قال: (وينفق من ماله على من تجب عليه نفقتّه حال حضوره بغير 
قضاء): كزوجته وأولاده وأبويه؛ لأنّه إعانة هم وکل مَن لا تهنا 
خضرت إلا بقضاء فان لا فى عليه كالخ رال ت ونحوهما؛ لاله 
قضاءٌ علل الغائب". 


(1) الأصل: أنَّ كل مَن يستحقٌ النفقة في ماله حال حضرته بغير قضاء القاضي ينفق 
غا قن ا غ لآن ا انهه وكل كن لا ا 
عطواقة إلك ب الفساء لذ وق عله من طالة اق فيه لكأن ا سا قي بالا 
والقضاء علل الغائب لا جوز فمن الأول الأولاد الصغار والإناث من أولاده الكبار 
والزمنئ من الذكور الكبار» ومن الثاني الأخ والأخت والخال والخالة» كا في 
(الجوهرة١: )١٠١‏ 


> ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

واا وله امن هالو 0 قنية ما عدون عد 
اأطعوم والمشروفةواللبوسن: 

ولو كان له من جنس ما يستحقونه دفعه إليهم. 

وإن كان ماله ديناً أو وديعةء فإن اعترف الَدّيون والُودَع بالمال 
والرّوجية والب أَنْمَقَ عليهم منه. 

وإن كان ذلك ثابتاً عند القاضي» فلا حاجة إلى اعترافهم» وإن ثبت 
عند القاضي بعض ذلك يُشترط اعترافه) بالباقي. 

ولق ألفق لوز والمودّعٌ عليهم بغيرٍ إِذنِ القاضي ا 
وضلا الح إلى مالکه ولا نائبه. 

قال: (فإن مَصَى له من العُمُر ما لا يَعيش أقرانه حم بموته)» وهو 
الأقيس عل قول أبي حنيفة 5ه؛ لاختلاف الأعمال باختلاف الأزمان» 
وروئ الحَسَنٌ عن أبي حنيفة #: أنه قَدَّرّه بمئة وعشرين» وعن أبي يوسف 
ه: مئة سنة» وقيل: ن نا تين ي إليه أعمار أهل زماننا في 
العم الأغلب» و أذ ق اض عن موث الأقران ا 


)١(‏ يعني: الدراهم والدنانير والكسوة والمأكول» فأماما سوئ ذلك من الدور والعقار 
والحيوان فلا يباع إلا الأب. فإِلّه يبيع المنقول في النفقة عند أبي حنيفة 4 ولا يبيع غير 
المنقول» وعندهما لا يبيع شيئاء كا في الجوهرة١‏ :0 

(9) تنك اج رة الا ۱ بأنّه لا الفة بين قول التقدير وبين ظاهر 


لأ سد اذ الد کر راا بو الاج بحت و 


وباقي مسائل المفقود تأتي في الفرائض إن شاء الله تعلل. 


و7 2 9 


الرّواية» بل هو تفسيرٌ لظاهر الرّواية» وهو موت الأقران» لكن اختلفوا فمنهم مَن 
اعتبر أطول ما يعيش إليه الأقران غالباًء ثم اختلفوا فيه هل هو تسعون أو مئة أو مئة 
وعشرونء ومنهم وهم المتأخرون اعتبروا الغالبَ من الأعمار» أي: أكثرٌ ما يعيش إليه 
الأقران غالباً لا أطوله فقدّروه بستّين؛ لان من يعيش فوقّها نادر» والحكم للغالب» كا 
في العمدة۲: ۳۹۳. 

والفتوى في المسألة عبن قول مالكء قال ابن عابدين في رد المحتار۳: ۹٠٥:«في‏ زوجة 
المفقود حيث قيل: إنه يفت بقول مالك إنها تعتد عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين». 


كتاب الخنثى 

وهو مُشْتقٌ من النَّخَنْثْه وهو التَكسّرء يُقال: اطْو الوب عل أخنائه: 
أي غلل تک ه ومطاويه» وسمی التنثول؛ لانه یکسر وينقص حاله عن حال 
الخال وف ن عاد ازا لاء ك كان له اله ا اروا 

وقال عمر النسَفْی ل : أو ليس له هذا ولا هذاء ويخرج حدثه من 
دبره أو من سرَّته. 

وذكر في «النتقى) : قال أبو حنيفة وأبو يوسف #:: إذا خرّجّ ج ابول من 
بارس ل رول 21 لا انوي ها نشول قي . 

(إذا كان له آلة الرّجل والمرأة. فإن بال من أحدهما اعتبر به» فإن بالّ 
من الذّكر فهو غلامٌ» وإن بال من القرج فهو أنشى)؛ لأنَّ ذلك دلي عاك أنَّ 


(۱) وهو عمر بن محمد بن أحمد النَّسَفِيٌ السَّمَرقَدديّ الحنفي» أبو حفص» نجم الدين» 
مفتى الثقلين» قال السمعاني: كان فقيهاً فاضلاً حدثاً مفسراً أديباً متقناً قد صنف كتباً في 
التفسير والحديث والشروطء من مؤلفاته: «العقائد النسفية»» و«التيسير في التفسير»» 

و«نظم الجامع الصغير»» (5717-551ه). ينظر: الجواهر؟: 150-759» ومرآة 
الجنان”: ۲۹۸. 


6 77س قر | اعبار عل را ا رل 
الآلة التي يخرج منها هي الأصل» الا عبت وشئل کي عنه كيف 
روت فقال: اب يت ر ومثله عن عل 5 ضيد"» وهكذا كان حکمه 
في الجاهلية فأقرّه الإسلام. 


قال: (وإن بال منهها اعت بأسبقهم))”؟؛ لأنَّه دلالة على أنه العقضو 
الأصل. 


(فإن بال منهها معاً فهو خُنْئى. ولا مُعتبر بالكثرة)» وقالا: يُعتبر 
أكثزهما بَوَلةً؛ لان للأكثر حكم الكل ولأته عة أخوئ غل الأصالة 


(۱) فعن ابن عباس #: في الرّجل يكون له قبل ودبر» قال #: «يورّث من حيث يبول) 
في معرفة السنن ٤١١:٠١‏ . 

(۲) فعن علي ه: «آنّه وَرّث خنثى ذكراً من حيث يبول» في مصنف عبد الرزاق١٠:‏ 
۸ 

وعن علي #د: «سئل عن المولود لا يدرئ أرجل أم امرأة؟ فقال: يُورّث من حيث 
يبول' في سنن البيهقي الكبير": .51١‏ 

(۳) لأنَّ السبق من أسباب الترجيح» فدلّ السبق علك أله هو المجرئ الأصلي» 
وخروجه بعد ذلك من موضع آخرٌ انصرافٌ عن المجرئ لعلَّةٍ أو عارض. فلا يلتفث 
إليه» «غاية البيان»؛ فعن قتادة قال: سجن جابر بن زيد زمن الحجاج» فأرسلوا إليه 
يسألونه عن الخنثن كيف يورث؟ فقال: تسجنونني وتستفتونني» ثم قال: انظروا من 
حيث يبول» فورثه منه» قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال: «فإن بال منهما 
غا فلت لا أدري» فقال ,سعد اورت من حت يسيق) فى السثق الكرعءة 
للبيهقي ٤٩٤۷:٦‏ . 


للد اذ الد کر راا بق الاج يح ت ت ا 
والقوة. 

هه أن ل تكن لاتساع اخر» ولا دلالة فيه علل الأصالة”» 
فإن استويا في القذر» فهو مشكل بالإجماع؛ لعدم المرجّح. 

قال: (فإذا بلع فظهَرَت له أماراتٌ الؤجال» : فهو رجل) وذلك 
كاللّحية ومجامعة الساء والاحتلام من الذّكر؛ لأنّ هذه علامةٌ تحص 
الر جال 

(وإن ظَهَرَت له أمارات التّساى, فهو امرأةٌ): كالحيض والحبّل وتزول 
الثدي وَاللَبنِ فيه والجماع في القَرج؛ لأنَّ هذه علاماتٌ تخصٌ النّساء. 

قال: (فإن لم تَظْهَرْ الأمارتان أو تعارضتاء فهو حُنثى مُشْكِل)» قال 
الّحاويٌ ه: قال محمد ه: الإشكالٌ قبل البُلوغ» فإذا بلغ فلا إشكال. 

قال النّسفِيٌ: وليس يخلو إذا بَلَعَ من بعض هذه العلائم. 

5 

ال فلا يحكم ب وَقَعَ 00 ف 70 ويرجَح اء ال 
)د E E O RO‏ 


)١1(‏ ولأن كثرة الخروج ليس تدل عن القوة؛ لاله قد يكون لانّساع في أحدهما وضيقٍ 
في الآخرء كا في الهداية٤: ۲٠٠‏ قال في التصحيح: «ورجّح دليل الإمام في الهداية 
والشروح» واعتمده المحبوبي والنسفى وصدر الشريعة)» كا في اللباب١‏ : 6١‏ 


4 + ب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

(وكة قف بين صف الرّجال والنّساء في الصّلاة)؛ لأنّه إن كان رجلا لا 
01 فضت الا لقلا تد اه ولو كان أمرأة لا وز 
وقوفها ني صَفٌ الرّجال؛ لثلا تَفسْدُ صلائهم» فيقف بينهما. 

قال: (وإن صل ف صف الات أغاد) راز أن يكون رجلا 

(ولو صلی في ص الرّجال يُعيدٌ من عن يمينه يميه ويساره ومن حَلَمَه 
بحذائه)؛ لاحتال آنه امرأة. 

قال: (ويصلي بقناع)؛ لاحتمال آنه امرأتٌ ويجلس كا جيس المرأة. 

(وَلايَلْبَسُ الل واسریر)» لاحتمال آنه رجل. 

(ولا يخلو به م رَجل ولا امرأقٌ ولا مي احتياطاً. 

قال: (ونتتاع له آم تخينُه)؛ لأنّه لا يجوز اا 


ب ٥و‏ 


aS‏ لجاريته النّظرٌ إلى فرجه رجلاً كان أو امرأةّ (فإذا تة باعها)؛ 
لاستخنائة عتها. 


(وإن لم يكن له مالُء فون بيت المال)”؛ لاله لمصالح المسلمين. 


ا بيك ذال أَعِد رات المسسلميق»"فدخل ى ملك يديو ااج وهن اة 
الختان» فإذا ختنته تباع» ويرد ثمنها إلى بيت المال» ولو تزوج امرأة فختنته ثم طلقها 
جاز؛ لأنّهِ إن كان ذكراً صح النكاح» وإذ كان أ فهر لني ع برت ينين 
لاحتمال أنه أنثى فلا نكاح بينهاء وَتُطلّقَ؛ لاحتمال آنه ذكرء فيصحٌ النكاح بينهما 
فتحصل الفرقة, ثم تعتدٌ إن خلا بها احتياطاًء كما في التبيين7: .7١8‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 888 
Es‏ يووا E E‏ 
وعن أبي حنيفة 5 آنه يروج امرأة فإن كان رَجُلاً صَحّ النكاح» 
وحَل لها النظر إلى فرج زوجهاء وإن كان امرأةً فلا نكاح» لكن يجوز للمرأة 
النظرٌ إلى فرج المرآة للضرورة. 
0 
os‏ موك أنه لحف أن اذه 
5 5 رر > 2 
o ees‏ ا أنثن » 
فولدت خن فله نة احفاظاء إلا أن ن غير ذلك: 
9 و 2 و 
وان قله قات اوقا اه أتت» فالقَوَلٌ قَوَلّه لإنكاره الرّيادة ولا 
NEN N,‏ 
ولا تُقوّر عليه الجزية لو كان كافراً. 


وو 
ع 


ولو أن اتدل سوال أنه او 

0500000 
کال ا ولا دق دی لأن اكه لشن اليم بوه نعي عي 

ولو قال م إن کان اول 0 تلدينه غلاماً فامرأته طالنة أو 
و افو ا خين ل دك نا ار يسمي بن أمرة: 


ثم ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ولو قال: کل عبد ل اول لل ا ل ل حتول 
تبسن انر ولو بان د موي عن ا 


(وإذا مات ول سين حاله * 5 يمم ثم يُكفن)؛ لاله لا يجوز غسله 
للرجال ولا للنساء احتياطاًء فقد 0 فييمُم) وإذا اجتمعت الجنائرٌ 
جُعلّت جنازته بين جنازة الرّجل والمرأة؛ لمامَرٌ في الصّلاة في حياته. 

(وَيُذْفَنُ كالجارية) احتياطاً. 


عاد عاد ماد 
NS oN 3‏ 


كتاب الوقف 


الرَّقفُ في اللخة“ ا ( يقال: وت الدائة إذا 56 عل 


وفي الشّرع”: حبس شيءٍ معلوم بصفة معلومة على ما ينه إن شاء الله 
ا 


EEN ON E N E عي رفك ذاكه أو‎ ND 
للموقوف: وَقفٌ تسميةً بالملصدر؛ ولذا جمع علن أوقاف» قالوا: ولا يُقال: أوقفه إلا في‎ 
لغة رديّة. وقيل: يُقال: وقفّه في حبس باليدء وأوقفه في لا حبس بهاء كا في المغرب7:‎ 
0 

(۲) اصطلاحاً: حبس العين على حكم ملك الله لاء أو حبس العين عن التمليك 
والتصدق بالمفعة عند أي يوسفنا ومد ي 

وعند أبي حنيفة 4#: حبس العين علِن ملك الواقف والتصدّق بالمنفعةء كا في التبيين١:‏ 
0 

وشر وط الوقف: 

وهي نوعان: شروط صحة»ء وشروط نفاذ: 

ا 


ا 7 تست ا كيار فلن ا ارال ا رل 


وهي ما يتوقف عليه انعقاد الوقف من الاعتبارات بعد وجود أركانه المتقدمة؛ إذ لا 
فرق ىنات الوققن نين الاتقا والح أو ين البظلاث والقساذ» لأن ياظل الوقت 
وفاسده واحد» وتفصيلها كالآتي: 

١.أن‏ تكون صيغة الوقف جازمة بالعقد» فلا ينعقد بالوعد. ولا يكون الوعد فيه 
ملزماًء ولا يصح الوقف مع خيار الشرط عند محمد؛ لعدم التنجيز. 

اه كرن الفينة سد لقا كرو علق E Noa A‏ 
التمليكات. 

.أن لا يكون في صيغة الوقف شرطٌ يؤثر في أصل الوقف. ويّنافي مقتضاه. بأن يقول: 
أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ علك أن لي أصلّهاء فيبطل الوقف» وهذا في القياسء 
واستحساناً: يصح الوقف ويلزم وتبطل الشّروط المنافية له. 

أن تكوة الخ مقيدة التأبيه للوقف» وعند آي يوسق ضف لا فرط دات أن 
دلالة الوقف تدل علل التأبيد» وعليه الفتوئ. 

ه. أن يكون الواقف عاقلا فلا يصح وقف المجنون والمعتوه والصغير غير المميز. 

.٦‏ أن يكون الواقف بالغاًء فلا يصح وقف الصغير المميز» ولو مأذوناً من وليه؛ لاله لا 
يملك أن يتبرع من ماله بشيء. 

.أن يكون غير حجور لسفه» فلا يصح وقف المحجور لسفه» ولو أجازه وصيه؛ لأنّه 
.أن لا يرتد عن الإسلام بعد الوقف» فلو ارتد بطل وقفه. ولو عاد إلى الإسلام لا 
تخرد الرقف إلا يعقد درد لان الوقف :فى مضي القرية الذاقمة لله تان 

4. أن يكون الموقوف مالآ متقوماً: بأن يكون متتفعٌ به شرعاً. 

٠.أن‏ يكون الموقوف مملوكاً في ذاته» فلا يصح وقف المباحات قبل إحرازهاء وأما 


كونه مملوكاً للواقف فمن شرائط النفاذء وإن وقف ما لا يملك ثم ملكه لا يصح. 
١ن‏ يكون الموقوف معلوماً حين الوقف. فلا يصح وقف الشيء المجهولء كقوله: 
وقفت شيئاً من مالي. 

فكو نار قت عفار او رلا غارف الئاس وة 
.أن يكون الموقوف متميّزاً غير مشاع إذا كان مسجداً أو مقيرةً 
صحة وقف الحصة الشائعة إلا في المسجد فيتفق مع أبي حنيفة ومحمد في صحّة 

وقف المشاع؛ لأنَّ مسجد يجب أن يكون خخ الصا لله تعال. 

٤‏ .أن يكون الموقوف عليه قربة في نظر الشرع ونظر الواقف. فلا يصح الوقف 
بالمنكرات والمحرمات: كالميسر ونوادي الفحش والنواح والغناء وفنون اللهو 
والمبتدعين والحربيين. 

.٥‏ أن تكون جهة البر في الموقوف عليه دائمة الوجود: كالفقراء وإن وقف علل قوم 
محصورين لا يصح الوقف؛ لأّبم ينقطعون» وعلل قول أبي يوسف #ه: يصح ويجعل 
بعدهم للفقراء. 

ثانياً: شرائط النفاذ: 

وهو ما يتوقف عليه اعتبار الوقف مما ماضياً غير محتاج إلى إجازة أحد ورضاه» وهما 
يرجعان إلى الواقف والمال الموقوف» وتفصيلها كالآتي: 

١.أن‏ لا يكون الواقف محجوراً عليه لِدّين» فلا يصح أن يتصرف في ماله أيّ تصرّف 
َف تفرماتة» ومن ذلك القرعات: كالؤقف: 

أما الّدين الذي إر يحجر عليه قضاءء ففي أصل المذهب وقفه صحيح» لكن أفتى أبو 
السعود بأنَّه لا يصح ولا يلزم» والقضاة منوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار 
ما شغل بالدين» ومعنئ هذا: أن المدين يعتبر محجوراً عن الوقف من نفسه بالأمر 


“فأبو يوشفة يرق 


#4 تت > الالعيار عل الاخ و لتعليل المقار للتوض 


السلطاني» دون حاجة إلى حجر قضائي فيم| يعادل الدَّين من أمواله غير ما وقفه منها 
وَفْرٌ يفي بالدَّينَ» نفد الوقف. وإلا توقف عل إجازة الدائنين» وهذا ما استقرت عليه 
فتاوي المتأخرين من الفقهاء. 

”.أن يكون الواقف غير مريض مرض الموت. فالمريض الدين ينفذ الوقف فيم| يزيد 
عن ماله من الدين» والمريض غير الّدين وقفه مقيد نفاذه بثلث ماله» وفيا زاد عن ذلك 
يتوقف علل إجازة الورثة كالوصية» وإن وقف المريض علل وارث لا يجوزء ولو كان 
يخرج من ثلث المال إلا بإجازة باقي الورثة. 

".أن يكون الواقف غير مرتد عن الإسلام فإنَّه متوقف» فإذا عاد إلى الإسلام نفذ 
وقفه. 

.أن يكون الموقوف مملوكاً للواقف حين الوقف» فوقف الفضولي صحيح موقوف. 
ويشترط: لض الوقف أن: بكرن الو اق مالك للموقواف عند الوقفت» فان ملك 
الواقفتة المر قرف رعق أن و ف ا د وة عو لذ رن ما ومن ا أرضا 
بخيار شرط للبائع ووقفها المشتري ثم أمضى البائع البيع كان الوقف باطلاً. 

.أن ليكو الى قۇ ف مر هرا لا فكاك له فان الراهى إذا كان لمال آخر يمكن وقاء 
الدين منه» ينفذ وقفه في المرهون» ويجبر قضاءً على وفاء الدين» ويفك المرهون 
الموقوف. 

.أن لا يكو ن الموقوف محخجوزا قضاء لوفاء حى فلا ينفذ فيه الوقف» ولو كان للالك 
السطرر E a alk‏ 
فعزلته عن سلطة ماله لوفاء الحق الذي عليه» كما في أحكام الأوقاف للزرقا ص7/١-‏ 
E‏ 


(وهو حَبْسٌُ العَينِ على ملك الواقفٍ والتصدق بالمنفعة ولا يَلْرَمُ إلا 
أن يحكم به حاكمٌ. أو يقول: إذا مت فقد وَكَمْتَه). 

وأجمعت الأمة عن جواز أصل الوّقف؛ لم رُوِي آنه 4#: «تَصَدَّقَ بسبع 
حوائط” في المدينة)”» وكذلك الصّحابة #: وقفوا”, والخليل صلوات الله 
عليه وَقَّفَ وُقوفاً هي باقية جارية إل يومناً. 


)١(‏ هذا الحوائط من مخيريق النضريّ الإسرائيلٌ» من بني النضيرء أسلم واستشهد 
بأحد. وكان أوصئل بها للنبيّ 4# وهي سبع حوائط: الميثب» والضّائفة» والذلال» 
وحسنى» وبرقة» والأعواف» ومشربة أم إبراهيم» فجعلها ل صدقة» كا في 
الإصابة ٤٦:1‏ . 

(۲) فعن عبد الله بن كعب بن مالك ذه قال: «(سمعت عمر بن عبد العزيز 5ه يقول 
في خلافته بخْتّاصرة» سمعتٌ بالمدينة والنَّاس بها يومئذ كثيد من مشيخة من المهاجرين 
والأنصار: أنَّ حوائط رسول الله # السّبعة التي وقف من أموال حَيّريق» وقال: إن 
که امزال اكد ھا حت اا ا تان ر تك يوم ادو تقال ول E‏ 
ريق خير مهود في الطبقات الكبرئ »٠٠٠:١‏ ومغازي الواقدي .۲٠۳ :١‏ 

(۳) فعن أنس ذله: «قَدِمَ النبي ب المدينة» وأمر ببناء المسجد. فقال: يا بني النجارء 
ثامنوني» فقالوا: لا نطلب ثمنه» إلا إلى الله» في صحيح البخاري7: 27١‏ وصحيح 
EL‏ 

وعن عثان 4 قال 45 «مَن حفر بئر رومة فله الجنة» قال: فحفرتها» في صحيح 
البخاري5: ١‏ معلقاء وسنن الدارقطني5: .٠٠١‏ وفي رواية: «لا قدم المهاجرون 
المدينة استنكروا الماء» وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة» وكان يبيع منها 


ل تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
إلا اختلفوا في كيفية جوازه: 
قال أبو حنيفة وزفر #د: شَرّط جوازه أن يكون مُوصيا به» أو يقول: 

إذا مِتَ فقد وقفته» حتى لو ر بوص به لا يصح ویبقی علل ملكه يجوز ببعه 
9 أ ا 32 e‏ 

ويورث عنه» إلا أن يجيرّه الورثة» فيصير جائزا ويتأبّد. 


ولو قَصًّى القاضي بلزومِه لزم وتَمَدّ؛ لأنه قَصاءٌ في مجتهدء ولريكن 


قال أبو يوسف وحمد 4: لا ي ا يشترط لجوازه شيءٌ من ٠‏ ذلك”. 


القربة بِمُدٌ فقال له النبي #: تبيعها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله ليس لي ولا 
لعيالي غيرهاء فبلغ ذلك عثان ذه فاشتراها بخمسة وثلاثين آلف درهم ثم أتى النبي 
له فقال: أتجعل لي ما جعلت له؟ قال #: نعم» قال: جعلتها للمسلمين» في المعجم 
الكبير؟: .5١‏ 

)١(‏ قال في «التدمة»: والمعول والفتوى علل قوهماء حقائق» كا في الشلبي۳: ۲٠١‏ وني 
شرح الوقاية ۳: 141: «وعليه الفتوئ»؛ قال في التصحيح ص۲۸۸: (إنَّ الفتوى في 
جواز الوقف علل قول أبي يوسف ومحمد#د. وقال في «الحقائق»: قال في «التتمة» 
و«العون»: أنَّ الفتوئ علل قولماء وقال في «مختارات النوازل»: والفتوئ اليوم عن 
إمضائه» وقال في الخلاصة: وأكثر أصحابنا أخذوا بقوهماء وقال في منية المفتي: الفتوى 


في الوقف علل قول أي يوسف ومحمد د 


هذا ونا هال أن ا ف ع 
2 


قوله: وقفتٌء والتصدق بدمرته وغلَيه المحدومة عل المساكين» ولا يصح 
التَصِدِّقٌ بالكعدوم إلا بالوصيّة. 

وعندهما: هو إزالة العين عن ملكي إلى الله تعاك» وجعلّه تحبوساً على 
حكم ملك الله تعلق علل وجو يصل نفعه إلى عباده» فوّجَبَ أن يخر عن 
د ويخلص لله تعال» ويصير محرّراً عن التمليك؛ ليستديم نفعْه» ويستمرٌ 
رفقَهُ للعباد. 


هما: أن الحاجة ماسَة إلى لزوم الوقف”؛ ليصل ثوابه إليه علن الدَّوام 
واک بإسقاط و چوا ال کا حت دل كذلك: 


قال النسفيٌ #ه: وكان أبو يوسف 4 يقول بقول أبي حنيفة #ه حت 


دخل بغداد فسَمِعَ حديث عمر هه فرجع عنه» وقال: لو بَلَّعَ هذا أبا حنيفة 


)١(‏ قال الطرابلسي في الإسعاف ص”: «الوقف جائز عند علمائنا الثلاثة وأصحامهم» 
وذكر في الأصل: كان أبو حنيفة له لا يجيز الوقف. فأخذ بعض الناس بظاهر هذا 
اللفظ وقال: لا يجوز الوقف عنده» والصحيح أنه جائز عند الكلء وإِنَّا الخلاف بينهم 
في اللزوم وعدمه. فعنده يجوز جواز الإعارة» فتصرف منفعته إلى جهة الوقف مع بقاء 
العين عبن حكم ملك الواقف» ولو رجع عنه حال حياته جاز مع الكراهة» ويورث 
عنه» ولا يلزم إلا بأحد أمرين: إما أن يحكم به القاضي» أو يخرجه خرج الوصية» 
وعندهما: يلزم بدون ذلك» وهو الصحيح» وهو قول عامة العلماء». 


.دل سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


د لرجع إليه"» وهو ما رواه محمد بن الحسن عن صخر بن جويرية عن نافع 
عن ابن عمر #د أن عمر ذفه: «كان له أرضٌ تدعئ ثمغ"» وكانت نخلاً 
نفيساًء فقال عمر: يا رسول الله إني استفدث مالا تفيساً أفأتصدق به؟ فقال 
رسول الله 4: تَصدّق بأصله لا باع ولا يُوهبُ ولا يورت ولكن فق 
ثمرثّه على المساكين» فتَصَدَّق به عمر ذه في سبيل الله وفي الرّقاب والمساكين 
وابن السّبيل وذوي القربى» ولا جُناح عن مَّن وليه أن يأكل منه با ممعروف أو 


)١(‏ هذا محل نظرء وليس الخلافٌ بينهم في لزوم الوقف راجمٌ للأثرء وإِنَّا للعرف؛ لأن 
أحاديث الوقف كثيرة» ومثلها لا يخفئ علل عالن فكيف عل إمام مجتهد مطلق كأبي 
حنيفة» وكذلك فإن أوقاف الصحابة #: كانت مشهورة ومنتشرةً» كما يظهر لمن يُراجع 
«الاسعاف» للطَّرابلسي» ومثِلّها لا يمكن أن يخفى عن أي حنيفة » وقد حب خمسين 
حجةء وكذلك فإن أبا حنيفة 4 قال: بلزوم الوقف إن قَكَى به قاضء وهذا يدل على 
معرفته بلزوم الوقف عند بعض العلماء» ولا شك أن لهم أدلّتهم في ذلكء وبالتالي لر 
يقل أبو حنيفة ‏ بلزومه؛ لأن الوقف يكن معهوداً ومشهوراً في الكوفة بين النّاس؛ 
لأنه عبارة عن فكرة في التصدق» وممكن أن تنتشر في مجتمع ولا تنتشر في غيره» فعندما 
كان النّاس يطلقون الوقف في الكوفة فإنهم يريدون به التصدق بالمنفعة فقط لا العين» 
ولما تعورف التصدق بالعين في الكوفة في زمن الصَّاحبِين قالوا: بلزومه؛ لأنّا لا نستطيع 
أن نقول القائل ما لا يقصد. والله أعلم. 

(۲) ثمغ: هي صَيّعةٌ لعُمَرَ بن الطاب هه صَدَقَةٌ مَوقوفةٌ بالمدينة» كا في العين :٤‏ 
ARTO‏ 


EE‏ ماله غير متأثل")7. 


ولأبي حنيفة ذه: قوله 45: «لا حَبّسَ عن قرائض الله»”» وعن شريح 
ضنه: «جاء محمد ا ببيع ال ل 
وعن عبد الله بن زيد» أنه تَصَدَّقٌ بضَيعةٍ له » فشّكاه أبوه إل النَبِسّ و 
فقال له: «ارجع في صَدَّقتِك)”» ولأنّ شرائط الواقفب تُراعئى فيه. 
ولو زال عن ملكّه لر راع كاآسجد» ولأنْمَيحناحح إلى التّصدّق بِالعَلَة 
دائيأء ولا ذلك إلا ببقاءِ الْعَيّن عن ملكه. 


.8“ :5 أي: غير متخذ مالا کا في معالرالسنن‎ )١( 

(۲) فعن ابن عمر 4: «أنَّ عمرٌ بن النطاب يه أصاب أرضاً بخيبر» فأتى النبيّ ل 
يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله» إن أصبت أرضاً بخيبر إر أصب مالاً قط أنفس 
عندي منه» فا تأمر به؟ قال #: إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بهاء قال: فتصدق 
بها عمر د أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث» وتصدّق بها في الفقراء» وفي القربئ وفي 
الرقاب» وني سبيل الله وابن السّبيل» والضّيف لا جناح عل من وليها أن يأكل منها 
بالمعروف» ويطعم غير متمول» قال: فحدثت به ابن سيرين» فقال: غير متأثل مالاً في 
صحيح البخاري7: ۰۱۹۸ وصحيح مسلم۳: ۱۲۵۵ .. 

() فعن ابن عباس #: في السنن الكبرئ للبيهقي : ۲٦۸‏ وسنن الدارقطني 2١١9 :٥‏ 
وفي مصنف ابن أبي شيبة :١١‏ 00 قال علي 4: «لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان 
من سلاح أو كراع». 

(5) في مصنف ابن أبي شيبة ٥١ :١١‏ . 

(0) بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار؟: ۲۹۸. 


لاس سس تحفة الأخيار عام الاختيار لتعليل المختار للموصل 
ال ات نك ريك كايا 


.وأن يكون مُوْبّداً بأن يجعل آخره للفقراء؛ لما روي عن عكر وابن 
عاس ربعا اندم قالوا: «لا تجوز الصدقة 0 
الك هة من اهال لذ ر الاثم انلك الأشياءه و ا 
ESIL‏ 
اض ل تال : 

وقال أبو يوسف #: شيءٌ من ذلك ليس بشرط؛ لأنه إسقاط وصارٌ 
كالإعتاق. 
(۱) فعن الزُهريء قال: «تصدّق رجل بمائة دينار عن ابنه وهما شريكانء والمال في يدي 
ابنه» قال: لا يجوز حتئ يحوزهاء قضی أبو بكر وعمر #:: إن إريحز فلا شيء له» في 
مصتف ابن أي شيبة 21 0219: 
وعن عبد الرحمن بن عبد القاري» قال: قال عمر #ه: «ما بال رجال ينحلون أولادهم 
نحلاء فإذا مات أحدهم» قال: مالي وني يدي» وإذا مات هوء قال: قد كنت نحلته 
ولدي» لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد أو الوالد» في مصنف ابن أبي شيبة١٠: .07١‏ 
وعن ابن عباس ده قال: «لا تجوز الصدقة حت تقبض» في مصنف ابن أبي شيبة ٠١‏ : 
0۲. 


للأسقاذ الدكتور صلا أبو الا تس 11 
۶ 7 1 5 يد . ا اه : 
الوَقف”". 
قال الصاف #ه ”: ذكرٌ الوّقفِ ذكرٌ للتأبيدِ عند أي يوسف ذل 


م رام 


زالاك  E‏ : المليك. 


وقول ل محمد يه اقرب إلى موافقة الآثارء وبه أخذ مَشايخ بخارئ. 


(۱) مشايخ بلخ اختاروا قول أبي يوسف #ه. ومشايخ بخارئ اختاروا قول محمد ذه 
«التجنيس»: ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي يوسف #ه. ومشايخ بخارئ أخذوا بقول 
محمد ذك. وبه يفتل» ثم قال: وقول محمد #ه هو المختار للفتوئك» وقال في «الخلاصة»: 
ثم إن أبا يوسف #ه في قوله الأول ضيّق غاية التضييق كا هو قول أبي حنيفة كه وني 
قوله الآخر وسّع غاية التوسعة» ومحمل 5 فيه توسط بينهما» ولهذا أخذ عامة المشايخ 
بقوله» ىا في التصحيح ص‌۲۸۷. 

(5) وهو أحمل بن عمرو الشَيبَان الختصّافء أبو بکر» وإنما اشتهر بِالحتضَّاف؛ لأنه كان 
يأكل من صنعته» قال الحلواني: الخضّاف رجل بير في العلم» وهو من يصح الاقتداء 
به من مؤلفاته: «أدب القاضى»» و«النفقات علل الأقارب»» و«أحكام الوقف»» 
(ت۱٣۲ه)»‏ وقد قارب الثانين. ينظر: الجواهر١: 2777-177٠‏ وسير أعلام 
النبلاء7١:‏ 177. 


۳ سس غفة الأخيارعل الاخغيار لتعليل المخدار للموضلي 

قال : (ولا يجوز وَقفَ الشاع) عند حك ذيه؛ لما ذكرنا فو الا لان 
المَبّض عنده رط ويجوز عند أبي يوسف ذيه؛ لأنّ القِسَمَةٌ من تام القَبضِء 
ولیس شر ط عند 

(وإن حَكَمَ به جاز) بالإجماع؛ لما مرّء وإن طَلَّبَ الشَّرِيكَ القسمة 
يُقَسَمُ؛ لأنها إفرارٌء وإن كان فيها معنن البادلة إلا آنا غَلّنا جهة الإفراز نظراً 
MIMD TS‏ 
يُقاسمّه القاضي؛ للا يتو الطّرفين. 

ولا يجوز خد الدّراهم للوّقف؛ لأنه يصير بيعاً للوقف» ويجوز أن 
يُعطيه دراهم من الوقف؛ لأنّه يَصِيرُ مُشترياً للوّقف. 

EES e e 
واهبة.‎ 

وا الشّيوع في الَسّجِدٍ والمقبرة بالإجماع؛ لأنّ الشركة تناني 
الخلوص لله تعاللء والتهايؤ فيها قَبِيحٌ بأن يْصلٍ فيه يوّماً ويسكن یوما 
ويَدَفْنُ فيه شرا ويَزْرِعٌ شهرأًء بخلاف غيرهما من الوقوف؛ لأن الاستغلالٌ 

0 (ولا يجوز حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدا)» وقال أبو 

فد رن لأن اتير ا الله تمان واه مصلا هة 

عع 


لاساد الد کور هياو أو الاج لح حي 1 

وكنا؟ آن وا اتلك وو ذلك اناي ا 
فإذا لريتأيّد ريَتَوَفْر عليه مُو جب وهذا يُبُطله التّوقيت» كما بطل ابيع . 

ثم قيل: التَأبِيدٌ شرط بالإجماع» إلا أن مدا ضيه اشترط ذكرّه؛ لأتها 
مدقا بالف و ؤفن كر مدنا تأ ويكون مُوْبّدأَء كا في الوّصيّة ولا 
يتعيّن التأبيد إلا بالتتصيص . 

وعند أبي يوسف د: لا يحتاج إلى ذكره؛ لذن دك الوقن ع 
كا ذكره الخصّاف ذيه. 

لوعو نوق اغا مه ارقن واا 

(ولا يجوز وقف المنقول)» وقال أبو يوسف ##: إذا وَقَففَ ضَيعة 
ببقرها وأكرتهاء وهم عبيده» جاز للتبعيّة» وكذلك وقفٌ الدّولاب ومعه 

و 1 

سانيته وعليها حبل ودلو. 

ولو وَقَفَ ينآ فيه كوّارة عَسَل جاز» وصار النّحُل تابعاً للعَسَّل. 

وروت نار نيا اراح عا هرا الام جا لين وها اد من 
الأحكام ما يث يكت عا ولا يكت مقصضودا: كالشّربٍ في بيع الأرض والبناء 
في الشفعة. 

(وعن خمد : جَوارٌ وقف ما جَرَّى فيه التعامل كالفأس والقَدُوم 
والنشار والقِدْر والجنازة والّصاحف والكتب)؛ لوجود التّعامل في هذه 


4د ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
الأشياء» وبالتّعامل يرك القياس» كا في الاستصناع» قال : ما رآه 
المندلهز ن ب فيو عدن الله يتن 001 

لاف ما لتقام هھ کات ن قوفل الوق 
النَأبيِ کا بيّناء ترَكّناه في السّلاح والكراع" بالتص” وفيها جَرَئْ فيه 
التّعامل بالتّعامل» فبقي ما وراءه علل الأصل. 

E‏ الناس وتعاملهم بذلك. 

قال: (ويجوز > حبس الكراع والسّلاح): أي وَقَفْه في سبيل الله؛ لان 
«خالد E‏ 4# وقف دروعاً في سبيل الله وأجازه رسول الله و2 
وجعل رجل ناقته في سبيل الله فأراد آخر أن يحجّ عليها فسأل رسول الله كل 


:4 سبقه تخريجه عن ابن مسعودٍ ه موقوفاً في المستدرك: ۸۳ والمعجم الكبير‎ )١( 
۲ 

(۲) الكراع: ما دون الكعب من الدواب» وما دون الركبة من الإنسان» ثمّ سمّي به 
الخيل خاصة» كما في ا مغرب ص۷٤٠٤‏ . 

(۳) قال التي : «وأمًا خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله» في صحيح 
البخاري ۲: 070 معلقاً. 

(4) وعن نصير بن يحبئ :أله وقف كتبه إلحاقاً ها بالملصاحف» وهذا صحيح؛ لأنَّ 
كل واحد يمسك للدّين تعليياً وتعلياً وقراءءأ وأكثر فقهاء الأمصار علل قول شد كه 
وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه» كا في العناية5: ١5‏ 15-/ا١7.‏ 

(5) سبق تخريجه قبل أسطر. 


عن ذلك فقال: «المحج ف سبيل الله 

وساف O‏ نهل 0001 أى دلاخل 
كالخيل؛ لأن العرب تقاتل عليهاء وتحمل عليها السّلاح. 

قال: (ولا يجوز ُبَبْعٌ الوّقف ولا مَليكٌه)؛ لما مر من حديث عمر ظك ”» 
ولأنّهِ يطل التأبيدء والمقصودٌ من الوقفي التأبيد. 


قال: (ويبدأ من ارتفاع" الوّقَففِ ا 


)١(‏ سبق تخريجه عن أم معقل رضي الله عنها: قالت: «تجهز رسول الله يل للحج» وأمر 
الناس أن يتجهزوا معه» قالت: وخرج رسول الله 4 وخرج الناس معه» فلا قدم 
جئته» فقال: ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا يا أم معقل؟» قلت: يا رسول الله 
لقد تجهزت فأصابتنا هذه القرحة» فهلك أبو معقل معقل وأصابني منها سقم» وكان لنا حمل 
نريد أن نخرج عليه» فأوصی به أبو معقل في سبيل الله قال 4: فهلا خرجت عليه؛ إن 
الح في سبيل الله» في صحيح ابن حبان٤:‏ ۷۲ والمعجم الكبير75: 2155 والسنن 
الكبرى٦:‏ 588» والآحاد والمثاني”: ٠٤۸‏ ومعرفة السنن9: ١۸ء‏ وغيرها. 

(۲) قال المخرجون: لن نجده. كما في الإخبار؟: ۲۹۹. 

() سبق تخريجه. وهو قول النبي يل لعمر بن الخطاب ذه حين أراد وقف أرض له: 
«تصدق بأصلهاء لا يباع ولا يورث ولا يوهب» في صحيح البخاري": 23٠١117‏ 
وصحيح مسلم”: ۱۲۲٣‏ . 

(6) أي: غلاته التي تحصل منه» وهو من إطلاقات العُموم» وحيث يُسمون ما يحصل 
من الررع ارتفاعاء يُريدون بذلك الحاصل بالرّفاع» وهو رفع الررع إل البيدر بعد 
الحصاد. كما في الدر المنتقئن ١ : ١‏ 75. 


5+ تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
بعارته" وان 0 يَشْرطها الواقف) تحصيلاً لمقصوده» فإن قصدّه وُصول 
N‏ 0 الموقوف عليه عل الدّوام وذلك 
ل 

(فإن كان الوَّقْفٌ على عَنِيّ عَمَّرَّه من ماله)؛ ليكون الغنْمُ بالغْرّم؛ لأنّه 
ا اه 

e‏ على مكو ا ا 

(وإن كان على فقراء فلا تقدر عليهم). وغلة الوق أقرب امواهم» 

E ادل ل‎ eS EES 
ا حراج بالضَّمان كنفقة العَبدِ الموصول بخدمته.‎ 

0 0 2 ء 

(فإن أبى أو كان فقيرا آجرها القاضي مرها بأجريها ثم رَدها إلى کن 
له الشكنى) رعاية للکفین؛ لأنه لوا[ قا تعونت الك صا فرت 
حي ن E‏ ى الوا ن الرآت: 

ا 


1 00 مه ره 
ثم المسَتَحَق من العارة بقدر ما يَبقى الموقوف علل ما كان عليه. 
)١(‏ أي آنه يصرف الارتفاعٌ إلى تعمير الموقوفٍ إذا احتيج إليه؛ ليبقئ ما كان على ما 


كان» ولا تجوز الزيادة عليه» وعليه فيمنعٌ من الصّرف إلى البياض والحمرة علك الحيطانٍ 
ونحو ذلك إن إريكن فَعَلَهُ الواقف» وإن فعله هو فلا منع» كا في البحره: 77. 


لاساد الد کور صلا أو الاج ج ت ا 

وكذلك لو خرب يُبّنى كما كان؛ لأن بتلك الصّفة كانت غلته مصروفة 
إلل الموقوفٍ عليه» فلا حاجة فيه إلى الزيادة. 

ومن له السكنى لا يجوز إجارتّه؛ لعدم مالكيّته. 

قال: (وما اندم من بناء الوقفي وآلته صرف في عمارته)» مثل الآجر 
وَالمَسّبٍ والقار“ والأحجار؛ ليبقئ عل التأبيد (فإن استغنيّ عنه حبس 
لوقت حاجته) فَيِصَرَفْ فيها؛ لأنّه لا بْدَ من الجارة» فيَحْيسْه كيلا عدر 
غلنه وقت اجه 

(وإن تَعَذْرَ إعادة عينه بِيعَ ويُضْرَفٌ الثمنُ إلى عارته) صرف إل 
كقونه a‏ سي لوقك )لان A‏ 
تعاق» وهذا منهاء فلا يُصِرَّفٌ إليهم غير حقهم. 

قال: (ويجوز أن يِمْعَلَ الواقفٌ عله الوّقفٍ أو بعضّها أو الولاية إليه)» 
وَقدام وجهّه)والاخعلف فه: 

5 7 < 5 ik ی‎ 0 5 5 

(فإن كان غير مامون نزعه القاضي عنه وول غيرّه) نظرا للفقراء: 

2 1 > 7 5 د ع و 7و و 

كإخراج الوَصِيٌ نظرا للصغيرء وإن شَرَط أن ليس للقاضي عزله» فالشرط 
باطل؛ لمخالفته حكم الشّرَع. 


۱ القار: وهو الزفت» كا في المغرب7:‎ )١( 


ابحم سس تتشي ا الا خارغل الاخ ر لتعليل المقار رضخل 

ES‏ نَصَّبَ غيره؛ لان الولاية له» ووصيّه 
بمنزلته؛ لأن ولايته للوَقَفٍ نظريّةٌ وهي فيا درن فإن کان ر يوص إِك 
خد فالرأي للقاضي, ولا يجعل القَيمِ من الأجانب ما دام يجد من آهل بيت 
الواقف مَن يَصلح لذلكء إمّا لأنّه أشفقء أو لأنّ من قَصَّدٍ الواقف نسبة 
الوقف إليه» وذلك فيا ذَكرناء فإن إرجِدٌ فمن الأجانب من يَصَلّحء فإن أَقامَ 
أجنيباً م صارٌ من وله من يَصَلّحُ صرقَةُ إليه» كما في حقيقةٍ الملك. 

أربابٌ الوقف المعدودون إذا تَصَّبوا مولي بدون رأي القاضي صح إذا 
كانوا من آهل الصّلاح» كما إذا اجتمع اهل مسجل عل صب متول جاز؛ 
لأن الحقّ هم. 

قال: (ومن بَتَى مَسشجداً لم يَزْلَ ملگه عنه حتى يُفررّه عن ملكه 
بطريقه)؛ لاه إر تلص لله تعالك إلا به. 

قال: (ويَأَدْنُ بالصّلاة فيه) عند أبي حنيفة ومحمّد #د؛ لأنه تَسَلِيوٌ وهو 
كول ددا وعد أن يوسا 42 يضين تتجدا تجرد فر عه 
مسجدا»؛ لأن التسليم ليس بشرط كالإعتاق. 

والمَرّق لهما: أن العبدَ في يد نفس ولا كذلك الَسجد. 


والتَسِلِيعٌ أن يُصلٌ فيه جماعةٌ في رواية ال حن ه؛ لأنَّ الساجد بُزِيت 
للجراعة. 


لاا ساد اكور ملو أو الاج بح > > تت 1 


ولو صل فيه واحدٌ أو جماعةٌ وحداناً في رواية لا يصحٌ» وهو قول 
محمد ؛ لما ياء وفي رواية: يصح؛ لاه من خصائص المساجد. وما يَتَحرَّرٌ عن 
حف الاه قال ا ان ن اا ا 1]] ا 
يه إضانة الان كيه و ا هك اا و 
الإمام» ولا من يُصلي فيه» بخلاف غير الساجد حيث بَقِي ملو كا ينتفع به 
كسائر المملوكات سكنى وزراعة» حتى لو إر لَص المسجد لله تعالى بأن كان 
كه بور واقه ق كفو قلط رو و ف 
لدعو مولع اذهف لا بعد معدا رتوت عنس ]نذا كات لذ اع اد 
العُلو لمصالح المسجد أو كانا وَقَفاً عليه. 

وَعَن د 2 أنه ا محل ال اجاز ذلك كر حال لفق المازا . 

وعن آي يوسف كه مكله كا دمل بغداد. 

ولو تحرب ما حول الَسجد وتفرَّقٌ النّاس عنه يَعُودُ ملكا ويُورّث عنه 


:١طيسولا السرداب: بناء تحت الأرض يلجأ إليه من حَرٌ الصّيف. كما في المعجم‎ )١( 
"5 

(0) أي لا يعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسف ده فيباع نقضه بإذن القاضي» 
ويصرف ثمنه إلى بعض المساجدء وهذا بناءً علن اشتراط التسليم عند محمد ذه ابتداءً» 
فكذا بقائه وعدمه عند أبي يوسف هه مطلقاًء ىا في الإسعاف ص۹١٠‏ . 


»لب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وذكر بعضهم قول أبي حنيفة ذه مع أبي يوسف #ك. وبعضّهم مع 

قال: (ومن بَتَى سِقاية" للمسلمين أو خاناً” لأبناء السّبيل أو رباطاً” 
ل ا د مَقَبِرةً أو طريقاً للنّآس)» فعند أي 

يه (لا يلر ماخ كه بساكم أو تمل بمو عل ا ام من 

اسل لل ليتع حل ده سین جار له أن شتتی وکن واف 
ويشرب من ا حوض» بخلاف المسجد؛ لأنّه ريق له فيه حق. 

وعند أبي يوسف : يَلمُ بالقّول لما تَقَدَم؛ إذ التسليم ليس بِمَشّْروطٍ. 

وعند محمّد ه: يُشترط التسليم» وهو الاستقاءٌ من السّقاية والبئ 
EN‏ اتن اتناك وال ناعللا gs‏ مين اموي 
وکن فيدايفدل راا لتعدر امن 

ول ا و 

وكذلك إن سَلَّم الشجد إل مول يقومُ بمصالحه ججوز» وإن إ رصل 
فيه هو الصحيح*. 


(۱) السقاية: الموضع الذي يتخذ لسقي الناس» كما في المصباح ص١/7.‏ 
(۲) الخان: وهو ما ينزل به المسافرون» كما في المصباح ص 1/85 . 
() الأصح أنه يجوز؛ لآن المسجد قد يكون له خادم يكنسء كما في التبيين”7: ٠‏ "3. 


لاا ساد الد کر ر ميلا أو الاج بح شف 1/1 

وكذا إن سَلَّمه إل القاضي أو نائبه. 

ويستوي في ذلك الفقراء والأغنياء عُرفاً لحاجة الكل إلى ذلك. 

قال: (والوقفٌ في امرض وَصِيّةٌ)؛ لأنه رع فصار كسائر التَّرّعات. 

قال: (رباطً استغني عنه يُصِرّفُ وقفّه إلى أَقْرَبٍ رباطٍ إليه)؛ لأنه 
وات 

رباطٌ علن بايد قنطرةٌ ولا تفع بالرباط إلا بالشبور عليها وليس لما 
وقففٌ يجوز أن تُحَمّر بها قصل من وَقَفِ الرّباط؛ لأتها مصلحة العامّة. 

(ولو ضاق المسحد وبجنبه طرلف العامة يُوسّع ا ن 
كليهم| للمُسلمين» نص عليه محمد ذيه. 

(ولو ضاق الطَرِيقُ وُسّعَ من المسجد) عَمَلاً بالأصلح. 

ويجوز القَضاءٌ بالشّهادةٍ القائمة عن الوق من غير دَعَو؛ لأنّه من 
حقوق الله تعالل فلا تحتاج إلى مُدَّع؛ وهو مجتهدٌ فيه فينمَذُ بالإجماع. 

فصل 

وَقتَ على الفقّراء وله ينت فَقيرةٌ صغيرة إن وَقَفَ في كيه يجوز 
ا لآنه بمنرلة اضة. 

SELENE‏ ضيه لأن حقّهم في الدّراهم. 

ذا عرس yy‏ 


— 


5 .ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وإن غَرَسَ عل عبر العامة فهو له وله أن يَرَقَعَه؛ِ لأنه ليس له ولاية 
غ اة 

ولا جوز الوَقفْ علل الأغنياء وحدهم؛ ا ن بقربة» ولا 
NEE‏ 

ا ٤‏ و ا 3 

ولو وقف على الأغنياء وهم يحصون. ثمّ من بعدهم علل الفقراء جاز» 
ويكون كا لات ردق امل بان انه نَقَرَض الأغنياء. 

زلا أرق هذه دة ر اة غلم لقف ا ا ا وا 
وأولاده وضرف العْلة إليهم اول من صَرّفها لل الأجانب؛ لأنّه 2 
صلة» ثم الصَّرّفٌ إلى ولده أفضل؛ أن الصَّلهَ في حقه أوجبُ وأجُزل» ثم 
إل قرابته» ثم إل مواليه» ثمّ إلى جيرانه» ثمّ إلى اهل مِضَره أقرممم مَتّزلاً إلى 
الواقف» هكذا ذكره هلال بن يحيئ الرّازئ”. 

وينبغي أن يُعطي الكل في بعض الأَوّقات؛ لأنّه إذا صَرَفَ الكل إليهم 
دائ وَقَدّمَ العَهَدُ ربا اتخذوه ملكا لأنفيهم. 


)١(‏ وهو هلال بن يحيئ بن مسلم البصريء لقب بالرأي لسعة علمه» وكثرة فقهه. 
أخذ عن أبي يوسف وزفرء قال حاجي خليفة: أول من آلف في الشروط والسجلات» 
ومن مؤلفاته: «الشروط»» و«أحكام الوقف»» ولعبد الله بن الحسين الناصحي كتاب 
«الجمع بين وقفي هلال والخصاف»» اختصر به كتابيههما وأضاف إليهما زيادات» 
(ت55١1ه).‏ ينظر: الجواهر »٥۷۲-٥۷۱ : ١‏ والأعلام8: .٩۲‏ 


لاا ساد الد کر ر صل أو الاج بح > 611 

ويُكره أن يُعطئ كل فقير متتي درهم؛ لأئّها صدقة فأشبهت الرَّكاة. 

ولا يكره ذلك إذا قال: علل فقراء قرابته؛ لأنّه كالوّصيّة. 

وإذا وقف عل وله وولدٍ ولدِه يذخل فيه ولد صلبه وولد ولده 
الموجودين يوم الوّقف وبعده» ويشُترك البَطنان في العَلّة» ولا يدخل مَن كان 
اا هلي و ل سمه الل كن 

وني دخول أولاد البّنات روايتان تذكر في الوّصايا إن شاء الله تعال. 

رو وو و اهم 

ولو قال: علل ولدي وولد ولدي وأولادهم. تدخل البطون كلها وإن 
ا چ يي على 5 نا ا ار وو 
سَفلواء الأقرب والأبعد فيه سواء؛ لانه ذكرٌ أولادهم على العموم. 

ولو قال: علك أولادي يدل فيه البُطونٌ كلّها؛ لعموم اسم الأولاد. 
ولكن يُقدّم البَطَنْ الأوّلء فإذا انقرض فالاني» ثم من بعدهم شرك جميع 
ااه 3 و ر و ا 8 2 
البطون فيه على السّواء فريبهم وبعيدهم؟ لان المراد صلة أولاده وبرهم» 
ا ا لأنّ خدمته إِيّاهِ أكثر» وهم إليه أقرب» 
فكان عليه استحقاقه أرجحء ثم النافلة قد يخدمون ال جد فكان قصدٌ صلتهم 
أكثر» ومّن عدا هذين قل ما يدرك الرّجل خدمتهم» فيكون قصده برهم 
وصلتهم لنسبتهم إليه» لا لخدمتهم له» وهم في النسبة إليه سواءٌ» فاستووا في 
غل الأستهقاق. 

وقفَ عل فقراء قرابته» فمّن أثبت القَرابةَ والفقرَ بالبينة يَسْتَحِقَ وإلا 
فلاء والبَيّنهَ عن القرابة إن لر يُفسّروها لا تقبل الشّهادة؛ لتنوع القرابة 


”.ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
واختلافهاء کا إذا هدوا أنه وارث لا قبل ما لريُفسّروا جهة الإرث» 
والبينة عل الفقر لاز E‏ إِنْهُ فق معد م لا نعلمٌ له مالاً 
ولا أحداً تلزمه نفقتَة؛ لأن كل مَن له نفقةٌ عل غيره بغير قَضاءٍ لا حَظ له في 
هذا الوقف: كالولدٍ الصَّغير ونحوه؛ لأمّهم يأخذون التّفقة» فيصيرون با 
أغنياء. 

ومن لا ي Na‏ ۽ كالإخوة ونحوهم له حَظٌ في هذا 
الَقف. والقَضاء بن بفقرهِ في الوق لا يكون قضاءً بفقره في حى الدّين» 
والقضاء لفقره في حى الدّين قَضاءٌ بفقره في حقّ الوقف؛ لأنَّ من له مَسَكرٌ 
وخادمٌ وعروض الكفاية ققد في حق الوقف دون الدّين. 

ولو قال: عن قرب قرابتي» فبنتٌ بنت البنتِ أولى من الأخت 
لأبوين؛ لأئهامن صلبهء والأخثٌ من صلب أبيه» ولا يعتبر الإرث. 


07 

لا تجوز إجارة الوقف أكثر من المدّة التي شَّرَطَّها الواقف؛ لاه يجب 
اعتبار شَّرّط الواقف؛ لأنّه ملكّه أخرجه بشرط معلوم» ولا يخرج إلا بكر طِه» 
فإن ر يشرط مده فالمتقدمون من أصحابنا قالوا: يجوز إجارته أي مدّة 
كانت» والمتأخرون قالوا: لا يجوز أكثر من سنة؛ لغلا يتخذ ملكا بطول المدّة) 
درس ية الوفقية» ويتسي ية اكه لكرة الطلمة ف رمات 


وتغلبهم واستحلاهم. 


وقيل: يجوز في الضياع ثلاث سنين» وني غير الضياع سنة» وهو 
المختار”؛ لأنّه لا يثرغب في الضياع أقل من ذلك. 
ولا د أن الكل فقا لر غ ا فلو آجره 
2 و 5 ع س 
ثلاث سنين بأجرة المثل» ثم ازدادت؛ لكثرة الرّغبات لا تنقض الإجارة؛ لأن 
المعتبرَ اجر المثل يوم العقد. 
وليس للموقوف عليه إجارة الوّقف إلا أن يكون وَليّاً من جهة 
الواقف أو نائباً عن القاضى. 
وإذا آجره القاضي أو نائبُه أو الول لا تسخ الإجارةٌ بموته؛ لأنه 
كالوّكيل عن الموقوفٍ عليهم» والعقود لا تنفيىخ بموت الوكيل. 
ولواشكته لر قر ف عله إن قط الوافف الشكون له قله ذلك وإن 
كز لكلل لس قر "لين و سكنياغروة 
5 3 5 ۳ - عو 
بالإجارة فهو أَولل» والأحوط أن يُوْجُرها القَيّمُ من غيره» ويُعطيه الأجرة. 


)١(‏ فعن أبي حفص البخاري: أنه كان يجيز إجارة الضياع ثلاث سنين» فإن أجر أكثر 
من ثلاث سنين» اختلفوا فيه» قال أكثر مشايخ بلخ: لا يجوزء وقال غيرُهم: يرفع الأمر 
إلى القاضى حتی يبطله» وبه أخذ الفقيه أبو الليثء كما في الإسعاف ص 5 .١‏ 

وقال شارح «المجمع): ويختار للفتوئ أن تؤجر الضياع ثلاث سنين؛ لآن رغبة 
المستأجر لا تتوفر في أقل من هذه المدة» ويؤجر غير الضياع سنة» وهو قول الإمام أي 
جعفر الكبير» كما في الشرنبلالية۲: .٠١۸‏ 


5 تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ولا يجوز إعارة الوقفي وإسكائه؛ لأنْ فيه إبطال حق الفقراء. 
ولايصحٌ رهنه» فإن سكته ارهن يجب عليه أجرٌ مثله. 
وكذا لو باع انون مَنزلاً موقوفا قَسَكَنَه المشتري. ثم قَسَحّ البيع» فعلل 

المشتري أَجرٌ مثله» والفتوئ في عَصب عَقار الوّقفٍ وإتلافٍ منافجه وُجُوبُ 

الصَنانَ تظرا للوّقفة وهر اللكارةة. 
ولو استدان القيِّمُ للخراج والجبايات إن أمره الواقفٌ بذلك جازء 

وإن لريأمرهء فالأصحٌ” آنه إن لر يكن له بْدَ من ذلك يَرَقَعٌ الأمرّ إلى القاضي 

حت يأمره بالاستدانة ثم يرجع في الغلة. 
قيّعٌ اشترئ من غَلَة المسجدٍ حانوتاً للمسجد يجوز بِيعٌُه عند الحاجة؛ 

لاه من غلة الوق وليين برقي :لأن ضَحْة الوقن تعفمة الترائط و 


رجل وَقَفَ عن ساكني مدرسة كذا من طلبة العلمء فسگتها متَعَلَّهُ لا 
يبيتٌ فيها جاز له ذلك إن كان يأوي في بيت من بيوتهاء وله فيه آلة السكنى؛ 
ق 


لاه دسي كنا فة 


و 


(۱) والفتوئ عل أنه يجب أجر المثل» كما في الإسعاف ص .١6١‏ 

(۲) قال الصدر الشهيد: والمختار ما قاله الفقيه أبو الليث إنه إذا لر يكن من الاستدانة 
بد يرفع الأمر إلى القاضي حتئ يأمره بالاستدانة ثم يرجع في الغلة؛ لآن للقاضي هذه 
الولاية» كا في المحيط”: 5/8 .١‏ 


لاا ساد الداكور ميلا أو الفاح ت ا 

ولو اشتغل باللّيل بالحراسة وبالتّهار يُقَصّمُ في التّعليمء فإن كان 
الل يم 
وهو عد من طلبة العم حر 

ولو وَقَفَ علل ساكني مدرسة كذا ور يقل من طلبة العلم فهو 
والأوّل سواء؛ لأنْ النّعارف في ذلك إن هو طلبة العلم دون غيرهم. 

ومّن كان يكتب الفقه لنفسه» ولا يتعلّم» فله الوّظيفة؛ لأنّه مُتعلّم 
وإن َب لغيره بأجرة لا يحل له. 

eem 
e ساكتاء وإن َرَج ما دون ذلك إل , بعض القرئ وأقام خمسة‎ 
وظيفة له إن آم قل من للدء فان كان لا له مت كطلي الت‎ 
e مرك قله الوفة بو ]وار‎ 


ب 


“هع عملم ماد 
o‏ 2 


للأستاذ الدكتور صلاح بوا جاج 


و 3 
كتاب اطبة 
وهي“ العمل الخالية عن تقدم الاستحقاق» يقال: وهبته ووت 


مهو فال ا ا ء إِنَانًا وَيَبْ ET‏ [الشورئ: 


.4١ اصطلاحاً: تمليك العين بلا عوض» كا في الكنز والتبيين9:‎ )١( 

وو ا 

أن لا تكون معلقة با له خطر الوجود والعدم» من دخول زيدٍ وقدوم خالد 
والرقبن ونحو ذلكء ولا مضافة إلى وقتء بأن يقول: وهبت هذا الشيء ميك غذا أو 
را ا لطن و لضان 
إلى الوقت» كالبيع. 

”.أن يكون الواهب من يملك التبرع. 

۳. أن يكون الموهوب موجوداً وقت الهبة» فلا تجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد. 
ا بويا اناو قر ھا بسن ال او اروا 
.أن يكون الموهوب مملوكاً في نفسه» فلا تجوز هبة المباحات. 

”.أن يكون الموهوبٌ ملوكاً للواهب» فلا تجوز هبة مال الغير بغير إذنه. 

.أن يكون الموهوب محوزاًء فلا تجوز هبة المشاع فيا يقسم. 

أن يكون الو هوت متيوضاء ول شو 


لا تيار قل لاخدا رعا ال رل 
5 والاتهاب: تبول المبةء ولهذا شط فيها القَبْض؛ لأن تام الإعطاء 
بالدّفع والتسليم. 

وهو 0 مندوث» وصَنيع مود ححبوب» قال 2 : «تهادوا تحابوا)”, 


وني رواية: «تهابوا»””. 


]أن يعون ال باذك الاك ؟ لأن الاذن اقفن عار ندل لف الاه 

ب.أن لا يكون الموهوب متصلا بها ليس بموهوب اتصال الأجزاء. 

ج.أن يكون أهلاً للقبض» بأن يكون عاقلاً. 

د.الولاية في أحد نوعي القبضء فإن لر يكن قبضاً بالأصالة كان بالولاية بطريق النيابة 
فيقبض للصبي وليه أومن كان الصبي في حجره. 

ه.أن لا يكون الموهوب مشغولاً بها ليس بموهوب؛ لأنَّ معنئ القبض وهو التمكن 
من التصرف في المقبوض لا يتحقق مع الشغلء كما إذا وهب دارا فيها متاع الواهب 
وسَلَّم الدار إليه» كما في البدائع: .١179-117‏ 

)١(‏ فعن عطاء بن عبد الله الخراساني ي قال 4: «تصافحوا يذهب الغْلء وتهادوا 
قابواء وه الاق ا طا ا 

وعن عائشة رضي لله عنهاء قال 4#5: «تبادوا تحابواء وهاجروا تورثوا أولادكم مجداًء 
وأقيلوا الكرام عثراتهم» في المعجم الأوسط۷: .١19١‏ 

وعن أبي هريرة ليه قال 4: «تبادوا تحابوا» في الأدب المفرد للبخاري١: 7١8‏ » وسنن 
البيهقي الكبيرا : . 

)نه لداين اق ا 


[الأسذاة اکور بلا ا اجاج تحص 177 111 

وقبوطًا 0 فاه ك: «قبل هدية العبد)“» وقال ف حديث بريرة 
رضى الله عنها: (هو امد ولنا هَدية0 ”2 وقال #: «ولو هدي 9 طعامٌ 
لقبلت» ولو دُعيتٌ إلى راع لأجبت»”. 

وإليها الأشارة بقوله تعالل: قان طبن لَكُمْ عن َيءِ منه E‏ 
[النساء: :]٤‏ أي طابت نفوسهنٌ بشيءِ من ذلك فوهبنه منكم [فَكُلُوهُ مين 
مَّرِينًا؟ [النساء: 5 ]. 

وهي نوعان: تهليك» وإسقاط وعليها الإجماعٌ. 


قال : (وتصح بالإيجاب والقبول والقَئُض). 
الاعات a‏ فلأنّه عقلٌ تمليك» ولا بد فيه منهما. 


)١(‏ فعن سلان 4ه قال: «أتيت النبي # بطعام وأنا ملوك فقلت: هذه صدقة» فأمر 
أصحابه فأكلوا ول ريأكلء ثم أتيته بطعام فقلت: هذه هدية أهديتها لك أكرمك بهاء فإني 
رأيتك لا تأكل الصدقة» فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم) في مسند أحمدة7: /111. 
(۲) سبق تخريجه عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري۲: ٠۲۸‏ . 

(۳) فعن أبي هريرة كيده قال ##: الو دُعيت إلى كراع لأجبت» ولو أهدي إلي گراع 
لقبلت» في صحيح البخاري۷: ۲١‏ . 

(5) أي ركنها: هو الإيجاب والقبولء كما في التبيين0: »4١‏ وفي البدائع: :١١7‏ «ركن 
الهبة هو الإيجاب من الواهبء فأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحسانا 
والقياس: أن يكون ركناً وهو قول زفر ه)». قال الأتقاني: وأما ركنهاء فقد اختلف 
المشايخ فيه: قال خواهر زاده في «مبسوطه»: هو مجرد إيجاب الواهب؛ وهذا قال 


لب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وأا المَبَض؛ فلأنَ الك لو تبت بدونه للزم المتبرّع شيء لريَلترم» وهو 
التسليم» بخلاف الوّصيّة؛ لأنّه لا إلزامَ للميت؛ لعدم الأهليّة ولا للوارث؛ 
لعدم الملك» ولأ الملك بارع ضَعيفٌ لا يَلَرَمُ وملك الواهب كان قوياً 
فلا يلرم الست SN‏ وقد روي عن جماعة من الصٌّحابة د مرفوعاً 
ل قوف :لتقو المي و ی کو 
الكوار ذايت عدو إعاها, 


علماؤنا: إذا حلف لا يهب فوهب وار يقبل يحنث في يمينه عندناء وقال صاحب 
«التحفة»: وركنها الإيجاب والقبول؛ لأنَّ الهبة عقد والعقد هو الإيجاب والقبول» كما في 
ا 

(۱) قال السبط في الايثار ص :۲۸٠‏ «هذا حديث غريب»» وقال ابن قطلوبغا ف في 
الإخبار؟: #07: «لر يجده المخرجون مرفوعاً أصلاً لا عن جماعة ولا عن فردء وأمًا 
الموقوفات فَتَقَدَم منها ما ذكره عن عمر وابن عباس ومُعاذ ا . 

فعن عمر ذك: ولا عل لأ ان ا ق د ٧۲‏ وعنه 
أيضاً ذيه: «الإنحال ميراث مالريقبض» في السنن الصغری ۲: .٠۳۸‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (إنَّ أبا بكر الصدّيق 5ه كان نحلها جَادّ عشرين 
ORES ALE AEE E a us‏ 
غنول بعدي منك» ولا أعز علي فقراً بعدي منك» وإتي كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً 
فلو فنك دته كان لف ون هو الو مال ارف وان ها أختواك و ااك 
فاقتسموه علل كتاب الله قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا آبت» والله لو كان كذا 


لاو الد کور ا لت سے ا 

قال: (فإن قَبَضَّها في المجلس بغير إِذْنِهِ جاز وبعد الافتراق يَفْتَقِرٌ إلى 
إذنه). والقيامن: أن لا يجوز في فى الوَجهين إلا بإذنه؛ أنه تصرف فى ملك 
الواهب؛ لبقاء ملكه قبل لقبْض. 

EET‏ أن لكا باقلة تايط CT‏ تو إذن .لله 
E‏ دوا في القَنّضٍِ ضما للإيجاب واقتضاءً» والإجابُ 
يقتصرٌ علل المجلس» فكذا ما ت ككينا و ا 
او اف ى ان لان اف ان ك ار 
س و د و 7 عبس رو 0ه E‏ 
النهي رجوعٌ والقبّض كالقبول» وأنه يَمْلِكَ الرجوع قبل القبول. 

قال: (وإن كانت ف يده) كالمودع وال وال ار والغاصب 
(مَلَكَها بمجرد المبة)؛ لأنّه إن كان قبضها أمانة» فِيَنُوبُ عن المبةء وإن كان 
ضهاناء فهو أقوئ من قبض المبة» والأقوئ ينوب عن الأدنى. 

ولو وَهَبَ من رَجل تَوْباء فقال: قَبضتّه صار قابضاً عند أبي حنيفة ظا 
وجُعل تمكنه من القَبّض كالتّخلية في البيع. 

وقال أبو يو سف ذ#ك: شق ال ا بيكذو. 

ولو بص الموهوبٌُ له الب ولريّقل: قَبلتُ صَحّت الهبة. 


وكذا لتركته إا هي أسماء فَمَنِ الأحرقق؟ قال: دو بط بت خارحة آراعا جازية 
َوَلَدَتَ جارية» في الموطأ؟: 07" وال جذ في الأصل: القطع. ومنه جد النخل صرمه. 
أي: قطع ثمره جداداء فهو جاد. کا في المغرب ص 5 1 . 


اح حت تت تت فة الاخارغل الأخفاز لتعليل المقار لل 
قال : (وهبة الأب دبع الكغركم برو ا اا الت 
وهو الذي يقبض له» فكان قبضّه كقبضهء وکل سن يعوله في هذا كالأب. 
0 هب لابن الكبير» وهو في عباله فلا بد من قبؤنوه لاله لا ولالية 
قال: 00 الصّغير الهبةَ بقبض وليه وأمّه وبقبضه بنفسِه)؛ معناه: 
إذا وهبّه أَجَنبِيُ فالوَيُ كالأب ووصيه والجدٌ ووصيه؛ لقيامهم مقام الأب. 
وكذا إذا کان في حجر أَجنبِيٌ بُربیه كاللّقيط» وقد بِينّاه. 
والأمّ لها ولاية حفظه. وهذا منه؛ لأنه لا بقاء له بدون الالء 
فاحتاجت إلى ولاية اللخ نوهد نهذ 
ونا فة تفت مجاه إذا كان عاقلا iY‏ صرف نافمٌ» وهو من 
أهله. 


ته 


و جوز ق قب الرّوج لزوجته الصّغيرة بعدما دقَت إليه؛ أن الأب 
وض ارما ی غلك بعد انان لالہ حت ترگ بحضرة الاب 


قال: (وتَنْعَقِدٌ الهبة بقوله: وَعَبْتْ)؛ لأنّه صَريحٌ فيه. 


(وتَحَلْتُ)؛ لكثرة استعالها فيه قال 46: «أكل وَلَدِكَ نحا 
هكذا؟)”. 


)١(‏ فعن النعمان بن بشير د أنه قال: «إن أباه أتول به رسول الله بإ فقال: إن نحلت 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا سس هام 

(وأغطيث) صريحٌ أيضاً. 

(وأَطْعميُك هذا الطّعام) لأنَّ الإطعام صريمٌ في البة إذا ضيف إلى 
اطعوم؛ لأنّه لا يَطْعمُه إلا بالأكل, ولا أكل إلا بالملك. 

ولو قال: أَطْعَمتّك هذه الأرض» فهو عارية؛ لأنها لا تُطْعَمُ. 

(وأَعْمَرئُك) هذا الئّيء وجَعَلَتُ هذه الدّار لك عُمّرى” قال 46: 
اد med Mo‏ 

(وعمَلتّكَ على هذه الدَابة إذا نَوَى الهبة)”؛ لأنَّ المراد به الإركاب 
حقيقة ويستعمل في الهبة» يُقال: حمل الأميدُ فلاناً على فرس: أي وهب 
E‏ 


ابنى هذا غلاماً كان لي» فقال رسول الله 4: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ء فقال: لاء 
DEN AN SO‏ عفد نولحار له 
فصح التمليك» وبطل الشرط؛ لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة. كما في التبيين0: 
۳. 

(۲) فعن جابر ك قال 4: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنّه من أعمر 
عمرئ فهي للذي أعمرها حياً وميتاً وَلِعَقبه» في صحيح مسلم": ۱۲٤١‏ . 

(۳) فعن ابن عمر #د: «أنَّ عمر ذه حمل علن فرس في سبيل الله جل فأعطاه رسول الله 
عليه؟ قال: لا تبتاعه» ولا ترجع في صدقتك» في مستخرج أب عوانة١١:‏ 3207 


ابت لس تت ته فة الأخيار غل الاأخناز لعل امار لل 
(وكسوئّك هذا النّوب)» قال تعالك: أو كِسَوَميُمَ) [المائدة: »]۸٩‏ أراد 
قليكهم الكسوةء ويُقال: كساه ثوباً إذا وهَبه. 
ولو قال: منحدّك هذه الدّار أو هذه الجارية» فهي عارية إلا أن ينوي 
ا 


ولو قال ذلك فيا لا يُمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فهو هبة: 
كالدّراهم والدَّنانير واكّطعوم والّشروب. 

قال: (وهبةٌ الُشاع" فیا لا يُقسمٌ جائزة وفيا يُفْسَمْ لا تجوز)”؛ لان 
القَبَصَ شرط في المبة؛ لما رَوَيناء وأنّه غيدُ مكن في الشاع» ولو جوّزناه لكان 
له إجبارٌ الواهب عل القسمة ور يلتزمه فيكون إضراراً به وما لا يُقسم 
الممكن فيه القبض الناقصء فيكتفي به ضرورة» ولا يلزم ضَررٌ الإجبار عن 


ومسند أحمد؟: »٠١7‏ قال الأرنؤوط: إسناده صحيح علل شرط الشيخين, والمنتقى ١‏ : 
4. 

)١(‏ العبرة في الشيوع وقت القبض لا وقت العقده حتئ لو وهب مشاعاً وسَلّم 
مقسوماً جوز وكذا لو وهب نصف الدار وإيُسلّم ثم وهب النصف الآخر وسَلّمه 
خاذات افا أو وه قرا ن دل ار زرها فق ارف ده مل يعو ذلك هضور موق کا 
في البناية۷: .۸٠۸‏ 

(؟) ومعنى قوله: لا تجوز؛ أي لا يثبت ال ملك فيها؛ لأَنََا في نفسها وقعت جائزة لكن 
غير مُثبتة للملك قبل تسليمها حوزة فإنَّهِ لو قسّمها وسلَّمها مقسومة صحّتء كما في 
الجوهرة١:777.‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج سس ام 
القسمة ببقاءِ الإجبار على المهايأة» قلنا المهايأة في النافع ور يبرع بها؛ لان 
المبة صادفت العَين لا المنافع. 

قال: (فإن ف وسَلَم جاز)؛ لان بالقيض لر يبق 0 وذلك 
رق قان و )تله (اللَّبَنُ في الضَّرْع والصوف على الظهر والتمر على 
التّخل والزرع في الأرض)؛ لآن اتال هلو الأشياء كالشيوع من حيث نه 
يَمَعٌ القَبنضء وكذلك لو وَهَبّه من شريكه لا يجوز؛ لعدم إمكان القبض. 

قال: (ولو وَهَبَهِ َقيقاً في حنطة؛ أو سَمْناً في لبن أو دُهْناً في سيم 
بابخترت وبلته اعون لأا الرلطرد دوم اود بكرن ماد ماده 
فيطل الب فيَحتاج إلى عقدٍ جديدء آم ا ا عاد 
بيعه دون ذلك. 

قال: (ولو وَعَبَ اثنان من واحدٍ جازء وبالعكس لا يجوز). أمّا الأوّل؛ 
فلأته) سَلَّاهاء والموهوبٌ له قبضها جملد ولا شيوع ولا : 
فمذهب أبي حنيفة #5 وقالا: ب يصح أيضاً؛ ALS‏ و اليك 
و ام 

ولأبي حنيفة د علد أنه هكاين كل اده التصيف؟ لأنه يفيت 
ع ال ألا تر 010 
أحدّهما صم في النصف. فكان تمليكاً للنصني. وأنّه شائمٌ» وأمّا الرّهن 
ال يه الف ويدف لكل زاح كات وغ امد ف ارش 


7# تتشي ةق الا خارغل الاد ر لتعليل الخ ر لل 

قال: (ولو تَصَدَّقَ على فقيرين جاز )» وكذلك لو وهب لماء (وعلى 
غنيين لا يجوز )» وقالا : تجوز في العَنيين أيضا؛ لما مر . 

وَالقَرّقُ لأبي حنيفة د: أنّ إعطاءً الفقير يراد به وجه الله تعال» فهو 
واخ وسر كان راف الصناقة أو كبلقل اه وسوا كان فر اداو 
أكثر» والإعطاءٌ للعَني يراد به وجه العَني. وهما اثنان» فكان مشاعاًء 
والصَّدّقة عا العَنِي هبة؛ لأنّه ليس من أهل الصدقة. 

قال : (ومّن وَهَبَ جارية إلا كلها صحّت المبة وبَطَّلَ الاستثناء) لم 
تقدّم أن الاستثناء إا يَعْمَلُ فيا يعمل فيه العقدء والهبة لا تصحٌ في الحَمُل 
فكذا الاستثناءء فكان َر طا فاسداً؛ والهبةٌ لا بطل بالشّروط الفاسدة؛ لأنّه 
أجاز الِعُمُرئ وأبَطل قرط الحَمّره"» بخلافي البيم» فإنّهِ يمد بالشّروطِ 
الفاسدة؛ لأنه #4 نبول عن بَيّع وسر ط)”". 


کا 
ور 


دار 0 يوز صر جر 2 # كل 75 بى 2 ع 
ولو دَبرَ اجنين ثم وَهَبّها لر يجز» ولو أعتقه ثم وَهَبَها جازء والفرْق أن 

31 علد 0 م 0 
لمر ملوك الواهب» وأنّه متصل بالأم اتصال خلقة فمَنَعَ صحّةً المَبْض 


)١(‏ سبق ما يدل علل ذلك» فعن جابر هه قال: «قضول رسول الله #5 في امرأة من 
الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخلء فياتت» فقال ابنها: إن) أعطيتها حياتها وله 
إخوة» فقال رسول الله يَةُ: هي لما حياتها وموتهاء قال: كنت تصدقت بها عليهاء قال: 
ذلك أبعد لك» في سنن أبي داود۳: 7964» وسنن الكبرئ للبيقهى”: ۲۸۸. 

(؟) سبق تخريجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه: (نهىل 5 عن بيع وشرط) 
في مسند أبي حنيفة ص 2١15١‏ والمعجم الأوسط: : .٠٠٠١‏ 


لاساد اكور ماوت أو الاج بح > تح | 


ن 
8 


کالّشاع» وني الخرٌ لر بق ملكا له» فال موهوبُ غير مشغول بحقه» ولا متصل 
به» فلا مع الا 

ولو وَهَبّه جارية عل أن يُعتقها أو يستولدهاء أو عل أن يدَبُرّهاء أو 
داراً علل أن يَرُدَّ عليه شيئاً منها أو يُعَوّضَه عنها شيئاًء فالهبة جائزة والشَّرَطْ 
باطل؛ لأا شروط تخالف مقتضي العقدء فكانت فاسدة وأا لا بطل اة 
ا 

فصا 

المعاني المانعة من الرُّجوع في المبة: المحرميّة من القرابةء والرّوجية 
والمعاوضة» وخروجُها من ملك الموهوب له» وحدوث الزيادة أو التغيير في 
عينهاء وموت الواهب أو الموهوب له عل ما ينه إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ العوارض المانعة من الرجوع: 

١.هلاك‏ الموهوب؛ لأنّه لا سبيل إلى الرجوع في انمالك ولا سبيل إلى الرّجوع في 
قيمته؛ لأنََّا ليست بموهوبة؛ لانعدام ورود العقد عليها. 

؟.خروج الموهوب من ملك الموهوب له بأي سبب كان من البيع والهبة وال موت 
ها لذن الك تة اا 

۳.الزيادة في الموهوب زيادة متصلة. 

4.العوض؛ لأن التعويض دليل عاك أن مقصود الواهب هو الوصول إلى العوض. فإذا 
وصل فقد حصل مقصوده» فيمنع الرجوع. 

ما هو في معنئ العوضء وهو ثلاثة أنواع : 


م مستت غفة الأخبار عن الاخفياز لتعليل المقدار للموضلي 
قال: (ويجوز الرّجوع فيا يبه للأجنبيّ)؛ لقوله #: «الواهب 
أحق بهبته مالريْكّ ب منها»*: أي ما إريعوض عنها. 
(ويُكره) ذلك؛ لأنّه من باب الْتّساسة والدّناءة» وقال يك: «العائد في 
هبته: كالكلب يعود في قييِهِ)” شَّبّهَهُ له لتساسة الفعل» ودناءة الفاعلء 
وتأويل قوله 4# «لا يحل للواهب أن يرجم في هبته إلا الوالد فيا بُ 
لود آي لاه له لر جرع كن غير تا ولا رقي إلا ارال ا يحل 


١.صلة‏ الرحم المحرم» فلا رجوع في الحبة لذي رحم محرم من الواهب, لأنَّ صلة 
الرحم عوض معنيئن؛ لأنَّ التواصل سبب التناصر والتعاون في الدنياء فيكون وسيلة إل 
استيفاء النصرة» وسبب الثواب في الدار الآخرة» فكان أقوئ من المال. 

".الرّوجِيةء فلا يرجع كل واحد من الزوجين في وهبه لصاحبه؛ لأن صلة الزوجية 
تجري مجرى صلة القرابة الكاملة. 

۳.الثواب» فلا رجوع في الحبة من الفقير بعد قبضها؛ لأنَّ لمبةً من الفقير صدقة؛ لله 
يطلب بها الثّواب كالصدقةء ولا رجوع في الصدقة علل الفقير بعد قبضها؛ الحصول 
الثواب الذي هو في معنئ العوض بوعد الله عل ى) في البدائع7: 15-174 . 

(1) فعن عمر وابن عباس وأبي هريرة #دء قال 4#: «الواهبٌُ أحق بهبته مالر بسب في 
المستدرك7: 1٠‏ وقال: حديث صحيحٌ عن شرط الشيخين» وسنن الدارقطني#: 
۳ وسنن ابن ماجه۲: 18لا وسنن البيهقیٌ الكبير": ۱۸١‏ . 

(۲) فعن ابن عباس ده قال وَل: «العائدٌ في هبه كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» في 
صحيح البخاري۳: /15»؛ وصحيح مسلم۳: .١75١‏ 

(۳) فعن ابن عمر وابن عباس ت قال 4: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع 


للأسقاذ الدكتور صلات بو الاج 
دلق فتن الاج اا الفا بن ا 

قال: (فإن عوّضه أو زات قباد قتصيلة) ف نفسهاء (أو مات أحدهماء 
أو خرجت عن ملك الموهوب له. فلا رجوع». أمّا إذا عَوّضْهء فلا رَوَينا من 
ادويق انرق أن لصيو مر ننه ا 

وأمّا الزيادة كالسّمّن والكبّر والبناء والعرس والصّبغ والخياطة؛ فلأنّه 
لا يُمكن الرّجوع بدون الزّيادة ولا سبيل إل الرّجوع مع الريادة؛ لان العقد 
ما ورد عليها. 

وأا موت الواهب» فلا سبيل للوارث عليها؛ إذ هو أجنبي من العقد. 

وأمّا مَوْتَ الموهوب له» فللانتقال إلى ورثته» والتمليك ريُوجد منه. 
ناكا ا ا رمد 

وأا إذا حرجت من ملك الموهوب له. فلأنه إن أخرجها بتسليطه 

ونقصان الموهوب لا يمَنَعٌ الرجوعء بأن انتقصت قيمته أو انهدم البناءٌ 
أو ولدت الجارية» إلا أنه لا ير جع فيهاء حت يَستغني عنها ولذها. 


فيهاء إلا الوالد فيا يعطي ولده وَمَكَلْ الذي يعطي العطية ثمّ يرجم فيها كمثل الكلب 
أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه» في سنن الترمذي٤:‏ 57 5» وقال: حسن صحيح» 
وصحيح ابن حبان١١‏ : 5 والمستدرك 7: 0». وصححه. وسنن النسائى: .١7١‏ 
)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطر. 


دسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
بو “مير يل 4 2 3 ٠‏ |« 4 و لل 93 7 
ولو وَهبّه عبداء قشت فازدادت فیمته» ثمّ شاخ» فتقصّت لا يرجع 


فيه؛ لأنّه ازداد في بدنهء وطال في جُتْيهه ثم انتقص بوجو آخرء وهو 


قال: (ولا رُجوعَ فيا يبه لذي رَحْمٍ حرم منه. أو زوجة» أو زوج)؛ 
لان المقصود صلة الرّحمء وزيادة الألفة د نل وت وفي الإ جو قطي 
الرّحم والآلفة, لأمْها يرت اوش ا N E‏ للرّحم عن 
الققطيعة» وإبقاءً للرّوجية علل الألفة والمودة» وفي الحديث: «إذا كانت الهبة 
لذي رحم حرم م يرجع فيها)”, وسواء كان أي ال وخ هل أو كاف ا 

ولو وَهَبّها ثم أبانها ر جع 

ولو وَهَبَ أجنبيّة» ثم تزوّجها له الرّجوعء والمعتبرٌ المقصود وقت 
العقد. 

وإن وَمَبَ لآخيه» وهو عبد له الرّجوع. 

وكذلك إن وَهَبَ لعبدٍ أخيه عند أبي حنيفة #. وقالا: لا رجوع له؛ 
لأن الملك وَقَعَّ للموللء فكان هبة للأخ. 


)١(‏ فعن سمرة ذه قال 5: «إذا كانت الهحبة لذي رحم محرم لر يرجع فيها» في 
المستدرك ؟: ٠٠‏ وصححه» و سنن البيقهي الكبيرا : الوم 


ألما لد كوو هوا ا لقا ت س > بت تت ا 

ولك أن الحية وقعت للعبد» حتى اعتبر ل و والملك يقع 
له ثم ینتقل إلى مولاه عند القّراغ من حاجتهء حتى لو كان مَديوناً لا ينتقِل 
إلى مولاه» ولاصلة بيته وبين العبد. 

قال: (ولو قال الموهوب له: حل هذا بدلاً عن هبتك, أو عِوَضِهاء أو 
مقابلهاء أو عَوَّضَه أَجنبيٌ مُترّعاًء فقبضه سَقَطَ الرُجوع)؛ لأنّ هذه الألفاظ 
في معنول المعاوضة. 

وكذلك لو قال: خد هذا مكان هيك » أو كواباً منهاء أو كافاتك به 
أو جازيثك عليه أو أَنَبَنْكء أو تَحَلَتّك هذا علل هبك أو تَصَدَّقتُ به عليك 
بدلا عن هتا هدا كله غر ن وسكت كا اف بصم با که 
الهبة» ويبطل با بطل به» ويتوقفٌ الملك فيه ع القَبّض» ولا يكون في معن 
المعاوضة أصلا. 

وإن لريْضِفٌ العوّض إل افبة بأن أَعَطاه شيئاء ولر يقل عِوّضاً عن 
هبتك لا يكون عِوَضاء ولكل واحدٍ منها الرجوع. 

فإن عَوَّضّه عن جميع المبة بط الرّجوعٌ في الجتميع قَلَ العِوّضُ أو كر 
وإن عَوّضَه عن نصفهاء فله الرُّجوع فيا بَقِي؛ لأن المانع التّعويضء فَيتَقَدَرُ 


ص 
3 


بعذره. 


ججج mm‏ 
قال ولو اش حِنَّ صف الهبة رَجَحَ) بزصف العِوّض؛ لأنه ما عو ضه 
بجا e‏ الأ لدت جميع الموهوبء وار يَسْلّم إلا نِصَفَهُ فرَجع 


“ur 


اد احق بعض م لا e‏ بشيء منه)» وقال رفر ظله 


هه 


ولنا: أنه لما امتح مي بے کی اذا عاق ضّه إلا بالباقي» وهو يَصَلحُ 
عِوّضاً عن الكل فلا يرجم إلا أن يرد الباقي, ثم يَرّجع؛ لأنّه ما اسقط حَقَه 
ف اچ بقَبُول العِوّض إلا للم له يع العِوّضء وإريَسَلمء فله رده 
وإذا رده بطل التعويض» فعاد حق الرّجوع. 

قال: (وإن استَحِقّ جميعٌ العِوّض رَجَحَ بالجبة)؛ لما بينا. 

قال: (واهبة بشرط العِوّض يُراعى فيها حُكْم المبة قَبْلَ القَئْض)» فلا 
يصح في المشاع» (و)حكمْ (البَيْع بعده) رعاية للفظ والمعنى. 

ر غ عل أن تعر فتدعته توا “فلك ولحو فته 
الامتناع ما و كما في المبة» فإذا تقابضاء صار بِمَنزلةٍ البَيع يَرَدَان 


العو ون الم ل حِقّ ما في يد أحدها رَجَمَ بِعَوِضِهِ إن كان 
قائأء وبقيمته إن كان هالكاً. 


ھ 202 


قال: (ولايَصِحٌ الرّجِوعٌ إلا بتراضيه أو بُحكم الحاكم)؛ لأنّه قصل 
مجتهدٌ فيه» شلف بين العلماء» فله الامتناع » وولاية الإلزام للقاضي » وإن 


تراضيا فقد أبطل حقه فيجوز. 
ر كك 5 و د ° وس اع د 
(وإن ملكت في يِدِهِ بعد الحكم) بالرّد ( لم يَضمّن)؛ لأنه أمانة في يده 
7 
(الكخرض جائرة لوحال حا ولور )اتن (بعد غات وط 
الشرط؛ (وهى أن يجعلٌ دارّه له عمرّى فإذا مات 78 عليه)؛ لا تَقَدم من 
اجلو ولما رو أنه 4 أجاز ال وا شر ط ال ولو قال: 
داري لك عمَرَّى سك أن خا تكو اه أو يدقة 
8 اع 1 داع و 5 و يو عه ىه 
عارية» أو عارية هبة. أو هبة سكنول» أو سكنيل هبة» فهى عارية؛ .دكن 
اله و د ق ا 0 ا 
الهبة» والحمّل علا الحقيقة أولل. 
ولو قال: هبة ھا فهى ا ال ل 
وتَنِْيةٌ عل المقصود. وليس بتفسير» بخلاف قوله: شكنى. 
5 58 7 ' 3 
قال: (والرقبى باطلة. وهي آن تقول:) داري لك رقبن» ومعناه (إن 
مت فهي لي» وإن مت فهي لك) كأن كل واحدٍ منهماء يرقب موت الآخر؛ ل 


)١(‏ سبق تخريجه عن جابر ف قال : «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنَّه 
من أعمر عمرئ فهي للذي أعمرها حياً وميا وَلِعَقبه) في صحيح مسلم": ٠۲٤١‏ . 


بحم س س غ الأخيار عل الاأخنان لتعليل الخ ر لل 
رَوَ شريحٌ ظه: «أن النَىّ ج أجارٌ العْمَرَئ ورد الرّقبن»”: ومراده ادقن 
eee‏ 
حديك جار كفه: «آن التي 4 أجارٌ العُمّرى وال قبى»* إلا أنه َمِل و 
بت الهبة بالسَّكُء فتكون عارية. 

وقال. أبو.يوسك :ضف الزقين: جاتر حديثك جابر اه ولآن 
قولّه: «داري لك» ٤‏ تمليكء وقوله: «رقبئ» نود فا لا راض 

وهما: حديث شريح 4ه ولأنّه تعليق الملك بالخطرء فلا يصح وإذا 
إريصح يكون عارية عندهما؛ لأنّه يقتضي إطلاق الانتفاع به. 

E CT 
لان ملك لايم لعيزه ا ا‎ 4 

es‏ إقرارٌ؛ لجواز أن 
کن لل لدو وهو ار رف يه وتنضت إلنه. 


)١(‏ فعن شريح ذد: «أن رسول الله يي أجاز العمرئء» ورد الرّقبى» في الأصل لمحمد 
ا ا 

وعن طاووس ف قال #5: «لا تحل الرقبى» فمن أرقب رقبئ فهو بسبيل ميراث» في 
تعن الا اک 

(؟) فعن جابر د قال 45: «العمرى جائزة لأهلهاء والرقبئ جائزة لأهلها» في سنن 
دی 


لاوا ال كور ميلك أ اا ج ت 
قال: (والصَّدقةٌ كالهبة) في جميع أحكامها؛ لأنّه تر (إلا آنه لا 
رجوع فيها)؛ لأن المقصود منها الثواب» وقد حَصَل. 

EE وك االو تسد‎ E للفقترة لآن التسفوة‎ E, 
م الف ووو تلك أله‎ NNE SES 
عَيرَ بالصّدقة عنها.‎ 

قال: (ومَن نَدَرَ أن يَتَصَدَّقّ بماله» فهو على جنس مال الرّكاة)؛ لأن 
ات العيد معت تاجات الله تغاق: وإتات: الله تعال الصدقة المضافة إل 
لمال» يَتَتَاولُ أموال الرّكاةء قال الله تعاك: (حُذٌ مِنّْ أَمْوَاهِمَ صَدَقَة 
هرهم [التوبة ٠١١‏ ]الآية» فكذا إيجاب العبد فيَتصَدّق بالذّهب والفضّة 
وغروض الشجارة والسواقة :وال :والثمزة 'الثرية والأرضن الخشريةة 
خلافاً محمد كه لآن الغالت ف العشّر معن العبادة حت لأ جب عل 
الكافر» فكانت في معنى الرّكاةء ولا يَتَصَدَّقُ بغير ذلك من الأموال؛ لأتها 
ليت أمؤال الركاة: 

وقال رُفر #: يتناول جميعَ ماله وهو القياسٌ عملاً بعموم اللفظ 


وجوابه مامرٌ. 


)١(‏ فلا يلزم أن يتصدق بدور السكنئ وثياب البدن والأثاث والعروض التي لا 
يقصد بها التجارة والعوامل وأرض الخراج؛ لأنّه لا زكاة فيهاء ولا فرق بين مقدار 
النصاب وما دونه؛ لأنّه مال الزكاة» ألا ترئ أنه إذا انضم إليه غيره تجب فيه الزكاة» 
ويعتبر فيه الجنس لا القدرء كا في البدائع 0: ۸۸. 


4 + ب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

(و)لو نَدَّرَ أن يَتَصَدَّقَ (بولكه. فهو على الجميع)» وذكر الحاكمٌ 
الشَّهِيدٌ ه: أنّه والأوّل سوآء في الاستحسان؛ لأن ذكر المال والملك سواء 
وكذلك ذكر التَّسَفَيَ هه عنهما. 

قال : وأبو يو سف طفه: فرق بينهماء وقال : لفظة الملك أعمٌ عرّفاً. 

والاول ا لذن 0 إا ضاف ا ة إلى المال لا إلى الملك» 

وإن اريكة مناه التصدق بالكل بالإجماع. 

وتاك ما فة 3 فة حتى يكتسسبه ثم يَتَصدّقُ بمثل ما أنسك)؛ لال 
دق با جميع احتاج ان ال أ يموت E‏ وا ضَرر و 
فيه 0 قدو حاجته ها ال ر عنه» ول نقدره بشیءِ؛ أن الا ختلفون 
في ذلك باختلانٍ أَحوالهم في التّمّقات» فالحاصل أنه يمك مقدار كفايته في 
نفقيه إلى أن يقر علل أداء ثل 

ولو قال داوق ف الاکن ص فغلية أن يَتَصَدَق چا وإن دی 
بقيمتها أجزأه. 

و كوه بعل اله نالك» تع أذ ادن به 
قر عقيل فغلية أن ی 

ولو أذة له أن اکا ات لا عمد قنية» لآن الاياسة لا یملک 
إلا بالأكلء وبعد الأكل لا يمن التصدق به. 


اذا الداكيور عملا أ الاج بست ص ب 07 41 0 


كتاتب العارية 

وهی“ 0 التعاور: وهر التّداول وَالتََاوْتُ» يقال: تعاورنا 
الكلام بيننا: أي تداولناه. 

وسمّوا اللي لأمَّم يتداولون العَيّن ويتدافعو نما من يل إلى يد أو 
من العَريّة» وهي العَطِيّة إلا أن العريّةَ احتَصَّت بالأعيان» والعاريةٌ باكنافع» 
وسّميت به؛ لِتَعَرّيه عن العِوّض. 

وهي عقد مسد اح ترقا LR‏ فهو E‏ 
المسلم» وقد َدَبَ الشّرعٌ إليه قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عل الْبِرٌ وَالتَقَوَى) 
[المائدة: ۲]ء وقال 44: «لا يرال الله في عون المسلم ما دام في عون أخيه)”. 


18019« مفكتة من العا و إلبة ووزنها فعلية؛ لأنّ طلبّها عار» كما في التبيين0: 
۸۳ 

(۲) فعن أبي هريرة ظ4 قال ي: قال #: من تمس عن مؤمن كربةٌ من كرب الدّنياء 
مس الل عنه گزبةً من كرب يوم القيامة» ومن يَسّرَ عل مُعْسِرِء يسر اله عليه في الدّنيا 
والآخرة) ومن شير مل سره الل ق الا والآخرف واه ف عون الغيد ها كان العيد 
في عون آخيه» في صحيح مسلم٤:‏ ۷€ 


.وع»ددددلدلل سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


عو 250 


ودم تعلل على منعه» فقال: [وَيَمْبَعُونَ الماعغون) [الماعون: ۷]: أي 
العواري من القدر والفأس ونحوه» وقال : «العارية Te‏ و«استعار 


E‏ دروغاً شش صفوان «(O(a‏ ولان التمليك نوعان: بعوّض »2 وغير 


)١(‏ فعن أبي أمامة الباهلي ه» قال: سمعت رسول الله 4# يقول في خطبته عام حجّة 
الوداع: «إِنَّ الله قد أعطئ لكل ذي حن حقه» فلا وصية لوراث» الولد للفراش 
وللعاهر ا حجرء وحسابهم علل الله كك ومن ادعئ إلى غير أبيه أو انتم إلى غير مواليه 
فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة» لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجهاء 
قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالناء ثم قال: العارية مؤداة 
والمنحة مردودةٌ والدّين مَقضي والرّعيم غارم» في سنن الترمذي٤:‏ 577» وسنن أبي 
0 

(۲) هو صفوان بن آمية بن خلف بن وهب الجمحيّ القرشي المكيّء أبو وهب» 
صحابي» فصيح جواد» كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام» وكان من المؤلفة 
قلوبهم» وأسلم بعد الفتح لما رأ من كثرة ما أعطاه رسول الله 4 فقال: والله ما طابت 
بهذا إلا نفس نبي» فأسلم» وحسن إسلامه» وشهد اليرموكء له في كتب الحديث (۱۳) 
حديثاًء ومات بمكة سنة (١4ه).‏ ينظر: الأعلام ۳: ٠٠٠‏ وأسد الغابة 057:7 5. 
Jai E Ss a E‏ 
عندك من سلاح؟)» قال: عور أم غصباء قال: «لاء بل عور» فأعاره ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين درعاء وغزا رسول الله #4 حُنيناء فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان 
ففقد منها أدراعاًء فقال رسول الله ي لصفوان: (إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعاً. فهل 
نغرم لك؟» قال: لاء يا رسول الله» لأنّ في قلبي اليوم مار يكن يومئذء في سنن أبي داود 
۳ 547 وقال أبو داود: «وكان أعاره قبل أن يسلم» ثم أسلم»» وشرح مشكل الآثار 
50١‏ والمعجم الكبير للطبراني ۸: ٠‏ 5» وسئن الدارقطني ۳: 51 5» وغيرها. 


للأسقاذ الدكتور صلا أبو الاج سس 88 
عِوّضء والأعيان قابلة للتوعين بالبّيع والبة» فكذا النافع بالإجارة 
والإعارة. 

قال: (وهي هبة ة المنافع)» وقال الكرخيّ ذه اا ا منافع ا 

1 ي الستعي إجارة ما استعار ولو ملك نافع للك إجارماء ولائ 

3 لان ی عن 

ولو كانت إباحة مامَلَكَ ذلك» کمن أببح له العام ليس له أن ييه 
لغيره» ولان العارية ششتقة من العرية وهي اليك وإنا لر تجز الإجارة؛ 
لأنها تمليكٌ موقت ينقطم حقه عنها إلى انتهاء 1لدة الها ر ليك فال وه 
ا قل عنها ب شام كان غارف الأجارة يلزه ال مع اروا 
يَلتزمه» ولا رضي به فلا يجوزء أو نقول: الإجارة أقوئ وألزم من الإعارة» 
والشَّىءٌ لا يَستتبع ما هو قوئ منه. 

قال: (ولا تكون إلا فيم| ينتفع به مع بقاء عینه). 

اعلم أن الإعارة نوعان: حقيقةٌ» ومجارٌ. 

فالحقيقة: إعارةٌ الأعيان التي يُمكن الانتفاع بها مع بُقاء عينها: 
کاو تو دو وو ندال 

واكّجازٌ: إعارةٌ مالا يُمكن الانتفاعٌ به إلا باستهلاكه كالدّراهم 


.YA* والوقاية والتبيين0: ”287 والبحر۷:‎ ء٠١۳١‎ : ١١ اختاره في المبسوط‎ )١( 


ا 2ت تت أ الا خارغل الا خد و لتعليل المقار للبتوضل 
e 2 1 2 : 1 1 0‏ 1 
والدنانير والمكيل والموزونٍ والعَدّدي المتقارب» فيكون إعارة صورة قَرَضأ 
مَعنى؛ لأنّه رضي باستهلاكه ببدل» فكان تلكا ببدل» وهو القَرْض. 
ولو استعارٌ دراهم؛ لِيُعاير مها مِیزاته» أو زین بها حانوته» ليس له أن 
کیا شت هو افع ؤلة ن دعبا اا 0 
وڪ 3 ا 
قال: (وهى آمانة) لا يضمنها من غير تعد" قال #: «ليس علل 
لرکو ا او و عزن و ا 
لأن اللفظ يقتضي تمليك المنافع بغير عِوَض لغة وشرعاً؛ لما بِينَاه فلم يكن 


C1 
1 


ع و3 5 58 - 7 0 

وتأويل ما رُوى: «أنه #5 استعار دُروعاً من صَفوانء فقال: أعَصباً 

0 4 یں 5 لس 4 4 2 

تأخذها يا مُحمّد؟ فقال: لاء بل عارية مُؤدَاةٌ مَضمونة»”: أي واجبة الرَّدّ 
مضمونة بمثونة الرّدّ توفيقاً بين الحديثين بِالقَدّر الممكن. 


قال: (وتصحٌ بقوله: أعَرّك)؛ لاله صَريحٌ فيه. 


)١(‏ ولو بشرط الضمان. فإلّه شرط باطلء كا في المحيط» وني التبيين9: 85: «العارية 
إا افرط فوا ال اة تمق عاي روات رفا الجرهرة تجزم بان العارية 
تصير مضمونة بشرط الضان ولر يقل في رواية» وفي البرازيّة: أعرني هذا عل أنَّه إن 
ضاع فأنا ضامنٌ وضاع إريضمن. كا في مجمع الأخبر؟: 51 7. 

(۲) سبق تخريجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه في سنن الدارقطني٣:‏ 
0. 

(۳) سبق تخريجه قبل أسطر أول الكتاب. 


(وأَطْعَمْتْكَ هذه الأرض)؛ للاستعمال فيه. 
(وأخدنتك :هذا :اليد لأن ف الع مله وقد اة له 
استخدامه. 


مهوي 


(ومتختك هذا الثوب٠.‏ 

وحملتك على هذه الذابّة إذا لم يرد بها الجبة)؛ لما مر في الحبة. 

(وداري لك سُكُنى)؛ لأن معناه سكناها لك. 

(أو نى عُمْرَى)"؛ أي سُكناها لك عمّرّك. 

قال: (وللمُسْتعير أن يُعيرها إن لم يختلفْ باختلافٍ الْستَعولين. 
ولیس له إجارثها)؛ لأنْه مَلَكَ النافع» فَيُمَلّكّها غيره كالُوصن له بالخدّمة» 
بخلاف الإجارة علل مامَرٌ. 


0 عو 3 5 
ثم العارية علل أربعة أوجه: 


)١(‏ معناه: إذا إريّرد به الهبة؛ لأنَّ المنح لتمليك العين عرفا وعند عدم إرادته يحمل علل 
ETI 7 6 7 0 “|. 5‏ ه |« 1 5 س 

تمليك المنافع» وأصله أن يعطي الرجل ناقة أو شاة ليشرب لبنها ثم يردها إذا ذهب 
درهاء ثم كثر ذلك حت قيل في كل من أعطى شيئاً منح» وإذا أراد به الحبة أفاد ملك 
العين» وإلا بقي علل أصل وضعه. كما في شرح الوقاية؛: 09 7» والتبيين9: .۸٤‏ 

(؟) فعمري مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: أعمرتها لك عمري» والعمرئ جعل 
الدار لأحد مدّة عمره» وسكنى تهييز» كما في شرح الوقاية 4: 109. 


الست فة الأخيارغل الاخفياز لتعليل المقدار للموضل 

أحدّها: أن تكون مُطلقة في الوّقتِ والانتفاع» كمّن استعار دابّةَ أو 
وبا ولر بين وَقتاً مَعْلوم ولا عَيّن من يَسْتَعِْلّه فله أن يَسْتَعْمِلّه في أي 
وفتٍ شاء» في أي منفعة شاءي وير کب و غيرّه عملا بالإطلاق» فلو 
رَكِبَ هوء أو لبس ليس له أن يُركب غيره ولا يُلبِسَّه. 

وكذا لو رَكِبَ غيره لا يَرَكَبٌ هو عل ما بيّناه في الإجارة. 

yT‏ قوع را فك مقع بوبويد ١‏ اسه قي 
ف لمان ا دي تعماد فى ذلك ا 
انول أن بعالك يل لأنه لا رت 

ك التفاوت. 

والثّالثُ: إذا كانت مُطلقة في الوقتِ مُقيّدةٌ في الانتفاع بأن استعارها؛ 
ليحمل عليها جنطة» فله أن حمل الجنطة متى شا 

والرَّاِمٌ: إذا كانت مُقيّدةَ في الوّقتِ مُطلقة في الانتفاع» بأن استعارٌ 
دا ا N‏ 

فإن أَمَسَكَها بعد الوقتِ صَمِنَ إن انتفع بها في اليوم الَاني. 

رقن ا و ا لأنه أنبيك مال العين ر ا 


وهو الصّحيح”". 


.05:١تانامضلا وصححه في الشلبي5: 89, ومجمع‎ )١( 


. 2-1 و ےم و و و 
وإن اختلفا في الوقتٍ والمكانء وما مَل عليهاء فالقول قول المعير 
مع يمينه؛ لأنّ الإذنَ منه يُستفاك فيْبُتُ بِقَدّر ما أقرّ به» وما زادَ فالمستعيد 
10 0 ل 2 
مُستعمل فيا إريؤذن فيصمن. 
قال: (فإن آجرهاء فهَلَحّت ضَيِن)؛ لأنه مُتَعَلَّ حيث صرف في ملك 
et / 1 ٠ 3 ۶‏ لق سر 21 س“ 
الغير بغر آمره» فكان غاصبأء (وللمعر أن يضمن المسشتعيرَ)؛ لما بيناء رولا 
و 0-8 عس ‏ سام یں سم ص ع 50 ع ع 
برجم على المستأجر)؛ لأنْه تين أنه آجره مِلكّهء وله أن يضمن المستأجرٌ؛ لأنّه 
أ 3 و 5 4 
قب ماله بغير مره (ويَرْجِعٌ على المشتعير) إذا لر يعلم آنه عارية دفعاً لضرر 
الغرر عنه» بخلافِ ما إذا عَلِم. 
20 0 ع 2 3 
قال: (فإن فيدها بوقت. او منفعة. او مكان ضمن بالمخالفة إلا إلى 
حَبْر)» وقد بِّناه بتمامه في الإجارة. 
(وعند الإطلاق له أن يَنْتَفِعَ بها في جميع أنواع منفعتها ما شاء ما لم 
يُطالبه بالرٌَّ) عَمَلاَ بالإطلاق. 
قال: (ولو أعار أرضّه للبناء والعَرْس فله أن يَرْجِعَ)؛ لأنّه عَفَدٌ غير 
لازم» وهذا؛ لأنَّ المدافع توجدٌ شيعا فشيكاء تملك كذلك فا ر يوجد بعد لر 
ر 3 و i Als‏ 
يقبض » فله الررجوع فيه» وقال 6 «العارية مردودة). 


قال : وة قلعهما)؛ أنه صح الرجوع بقي المستعير شاغلاً 
كال 2 ا و کو و غ لان ان 


(۱) سبق تخر حه قبل صفحات . 


5 .ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
المستعير إا أصابه بفعل نفيىه. 

(وإن وَقّتَ وأخدّها قبل الوقتٍ كُرِه له ذلك)؛ لأنْه أَخلّف وعد 
(ويَضمَنْ للمستعر قيمته و ال 

وقال زُفر ذيه: لا صان عليه؛ لأنه لا عَلِم أن له ولاية الأخذ فقد 
رضي بذلك. 

ولنا: آنه عه بِالنَفيتِ؛ إذ الظّاهر الوّفاء بِالوّعَدِء فيَرَحِعٌ إليه إذا 
ا لأن نا اشا صا شيعم حون ت غ 


(وللكتهير: ف لأنه جاه إلا أن بكرن فيد اضر كد 
بالأرض)ء فيخيّر الُعير؛ لأنْ الأصل له وهو راجمٌ عل التّبع» (فإن َلَمَهما 
فلا ضَّمان عليه)» وقيل: إذا كَل الُحيدُ قلتهه| قلعَهماء ويَضْمَن الُعير ما نقصا 
بالقَلّم؛ لأنه حَدَعَه حيث صََمِن له الوفاء إلى آخر الوقت الذي وقَنّهِ ور يف 
له. 


1 


قال: (فإن أعارها للزراعةٍ فليس له أخذها قبل حَضْيِق وإن لم 
مرق حتت OE‏ نه Ng ESSN E‏ 
ومراعاةً حقٌّ الُعير؛ لأنَّ بقاءه مُدةً قليلة» بخلاف العَرّس والبناء؛ لأنّه لا 
عباية هماء فَقلَمُ دفعاً لضرر المعير. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجا 880 

دحل الحّام» واستعمل قصاعً الْنَّمّيء فانکسرت أو أخذ كوز 
الممَاع"؛ لعو اي دز مَنزل رجل بإذنه فأخذ منه إناءً بغير إذنه؛ 
ريه وا كرك رتسي يذه واكبر نو فو علد اتاد 
ذلك دلالة. 

استعار كتاباً؛ ليقرأ فیه» فوَجَدَ فيه خطأ إن عَلِم أن صاحبّه لا یکره 
فلاخ I‏ قاذ بسي 

قاروا ES ELE‏ لح سوم ف 
ال دغه الاج م ل 

و21 رعا عل الا ت ا حضاف اده 
وهي الأجرة: فلا يكون اغ ا 


)١(‏ الفقّاع: شراب يصنع من العسلء وأكثر ما يصنع من الزبيب» كا في عمدة 
القاري١؟: .17١‏ 

(۲) الأصل: أنَّ مؤنة الردّ تجب على مَن وقع القبض له فالمستعيد قبضه منفعة نفسه 
والرد واجب عليه؛ ولهذا لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها بعد مضي الوقت ولريردّها 
حت هلكت ضَمِنَ» كما في التبيين 9 : .۸٩‏ 

EEN IGT E 
حصل له منفعة» وهي عرض يفنئ» وما حصل للمؤجر عين تبقى» فكان هو‎ 
.۸٩ بالوجوب أوك. كما في التبيين9:‎ 


موم«»ددددلدل سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


قال: (وإذا رَد الدَّابَةَ إلى اصطبل مالكها برئ) استحساناًء والقياس 
نه لارا لعدم الرَّدَ إلى المالك. 

وال ا أن ا تفرك د 
سَلّمها إليه رَدّها إلى الاصطبل؛ وال معتادُ كا منصوص عليه. 

ولو كان عد ور دل رغال فكذلك: 

(وكذا رذ الوب إلى داره)؛ لما ينا 

(و)لو رَد العارية (مع مَن في عياله» أو عبده. أو أجيره الخاص برئ)؛ 
لأتها مانت فضارت كالوذيعة 

وكذا لو رَدَّها إلى عبد المعير» أو مَّن في عياله برئ؛ لأن امالك يحفظها 
مؤلاء عادة. 

وقيل: المراد بالعبد: الذي يقوم عليها. 

وذكر في «المنتقئ»: لو كانت العارية شيئاً تفيساً: كا وهر نحو لا 
يبرا بالرّدٌ إلى هؤلاء؛ لأنّه إر تجر العادةٌ بطرحه في الدّار» وتسليوه إلى غلمانه. 


الاد قد لعن الا ةك ا 


E CE E ET 
.۸٩ مؤنة ردها علیه» كما في التبيين2:‎ 


وفي الغصب لا يبرا في الجميع إلا بالرّدٌ إلى مالكه”؛ لأن صان 


E A ed 


العارية؛ لأنا غر مضمونة. 


لد عملم ع 
كز زد قت 


(1) لأنَّ الغاصبّ يجب عليه نسخ فعله» وذلك بردّها وإعادتها إى يد مالكها كا كانت؛ 
لأنّه هو الذي أزال يده متعدياء ففى ردّها براءة ذمّته» فيكون عليه مؤنة ردّها دفعاً 
للضرر عن المالك» كا في التبيين٥: .۸٩‏ 


لاساد الد ورا أو الاج يح ت ا 


كتاب الغصب 

(وهو) في اللغةه: اخ الكّيء طلا عَصَبتَهُ منه» وعغصبتة عليه 
ENE GE ea‏ 
ويُسْتَعْمَلُ في كل شيءٍ يُقال: غصبت ولده ورَوجته. 

وني ار (أخدٌ مال من تقوم حترم تملوكِ للغير بطريق التعدّي)» 
واشترط أبو حنيفة وأبو يوسف ‏ كَوّن المُصوب قابلاً لتقل والتحويل 
عزوي كنل تررك بو اللو رار بقار 1 ذللك يه N‏ 
لذبن انكدا باغن 0 رهاء اسان » 


فلو استخدم ملوك غيره بغير أَمّره أو أَرّسَلّه في حاجته» أو رَكِبَ 
فلكم ]قر لبها WE‏ هکت كان غاضبا؛ لاه أت اليد الط 
المفوتة. 

ولو جَلَسَ علل بساط العّير أو هَبّت الرّيح بثوب إنسانٍ فألقته في 
حجر لا يكون غاصباً ما إرينقلةُ أو يُمَسِكه. 


)١(‏ لغة: أخذ الشيء ظل)ً وقهراًء كما في المغرب ص١‏ 5 ؟. 
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وهو صرف مَنهيٰ عنه حرامٌ؛ لکوت ضرفا في مال الغير بغر رضاهء 
قال الله تعاك: إلا تَأَكُلُواً أ مَوَالَكُم بَينَكُم بالبَاطِل إ N‏ 
راض مَك [النساء: ۲۹]ء ولأن حرمة مال المسلم كحُرّمة ديو قال 6: 
«كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضة وماله»”» وقال ل: «لا بحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)”. 

وعلل حرمته الإجماع» وهو من المحرّمات عَقَلاَءِ لأن الظَلم حرام 
عَقَلاً عل ماعُرف في الأصول. 

والعَصبٌ علل صَرّبِين: 

E 
E الغروروهو ين وتار ما هو ف و‎ 
ثم ظَهَرَ آنه لغير ذلك فلا إثمَ عليه» قال #: «رُفِع عن أمتي الما‎ 


)١(‏ فعن أبي هريرة 4 قال #: «لا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا 
تدابرواء ولا يبع بعضكم علل بيع بعض» وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يخذله. ولا يحقره التقوئ هاهنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرّات «بحسب 
E‏ لت طاو )الباق Sa E‏ 
صحيح مسلم٤: ۱۹۸٩‏ . 

(۲) فعن عمرو بن يثربي اف قال 4: «ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء» إلا 
بطيب نفس منه) في مسند أحمد؛ ۳: »٥٦۰‏ وشرح مشكل الآثارلا: .۲٠۲‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ام 


والتسيان»» الحديث. معناه الإثم. 


ع 


والثّاني: يَتَعَلَقّ به الإثم» وهو ما يأخذه عن وجو التّعدّيء فإنّهِ يأثم 
بأخذِه وإمساكه. 

قال: (ومّن غَصَبَ شيئاًء فعليه رده في مكان غَصْبهِ)؛ لقوله 4#: «علل 
اليد ما أخذت حتئ ترد" وقال #: «لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا جادًا 
ولا لاعباًء فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردّها عليه»”» ولأنّه يجب عليه 
رفع الظّلم» وذلك بها ذكرنا. 

ويَرُدُهُ في مكان عَصبه؛ لأنَّ القيمة تتفاوت بتفاوت الأماكن؛ 
والأَعدلٌ ما ذَكرنا. 

قال: (فإن هَلَكَء وهو من فعليه مِثْلّه)» قال تعالك: [فَاعَتَدُواً عله 
بول مَا اعْتَدَئ عَلَيَكُمَ) [البقرة: »]١44‏ ولأنَّ المثل أعدلٌ؛ لوجود المالية 


)١(‏ فعن أبي ذر الغفاري ذه قال 4: «إن الله قد تجاورٌ عن أمتي الخطأء والتسيان» وما 
استكرهوا عليه» في سنن ابن ماجة :١‏ 504» وصحيح ابن حبان5١: .7١7‏ 

(؟) فعن سمرة فب قال #: «علن اليد ما أخذت حت تؤدّي» في سنن الترمذي": 
5» وسئن أبي داود۲: 519. 

)۳( فعن عبد اللّه بن الشباتت عن أبيه عن جده طن قال 2 : «لا يأخذن أحدكم متاع 
أخيه لا لاعباً ولا جاداًء وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها» في المعجم الكبير؟7: 
۱ وسنن أبى داود۲: ۷۱۹» والآحاد والمثان0: ٠١‏ وسنن البيهقى الكبير": 
۳ 
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IS 20‏ - و 

(وإن لم يكن يثليا): كالحيّوان والعَدّدي المتفاوت والمزروع» (فعليه 
قیمته يوم عَضْي)؛ ا حول شتام عاق بن تيك اليا e‏ 
المماثلة انعا لطن واا ل اع فر الإيكانه هوا ع 
عن رده بفعله أو فعل غيره أو بآفةٍ ساوية؟؛ له EE‏ فليا 
ووجب عليه الرَّدُّ وقد امتنع» فيَجبُ الضَّمانَء وتحجِبٌ القيمة يوم العَصَب؛ 
لآنْه السّببٌء وبه يدخل في ضَانه. 

(وإن تَقَصَ صَون النقصان) اعتباراً للجزء بالكل. 

(و)أمًا 0 (إذا E e‏ 
الواجب الل وق إن ل 

ولأبي يوسف ذه أنه نا انقطعَ التحقّ بذوات القيم» فتَعْتَبرٌ قيمته؛ إذ 
هو السّبب الموجب. 

ولأبي حنيفة ظك: أن الانتقال بقضاءٍ القاضى لا بالانقطاع» حتول لو لر 
يتخاصماء حتول عاد المثل وَجَتَ. فإذا فی القاضى تعتر القيمة عنده» 
بخلاف ذوات القيم؛ لأله مطالبٌ بها من وقتِ وجود السّبب» 
العُصَن) فتعت قيمته عند السّبن: 


للأستاذ 50 ي 

قال: (وإن ادّعى الهلاك حَبَسَهُ حَبْسَهُ الحاكم مده بعكم آنا لو كانت باقية 
أظهرَهاء ثم يقضي عليه 00 لأنّ الظاهرَ بقاؤهاء وقد ادَّعل خلاقه. 
ونظيرُه إذا طولب بثمن المبيع فادّعئ الإفلاس» وقد مر في ا محجر» فإذا حبس 
المدة المذكورة قي عليه بالبَدَل؛ لما مَرٌ. 

قال: (والقَوْلٌ في القيمة قول الغاصب مع يَمينِه)؛ لأنّه نكر بالرّيادة 
وإن أقام امالك البيّنةَ علل الريادة فضي بها؛ لأثها حجة ملزمة. 

قال: (فإذا فصي عليه بالقيمة مَلَكَهِ مُستنداً إلى وقتِ العقصب)؛ لاه 
قابل التقل من ملك إن ملك وقد ملك انالك بدله» فلك الغاضت 
امبدل؛ لتلا يجتمع البدل والمبدل في ملكِ واحدٍ دَفعاً للمَّرر عنه» (وتَسْكَمٌ له 
الأكسابُ)؛ للتبعية. 

) ولا تَسْلَمُ له الأولاد)؛ لأنْ تبعيتهم فوق تبعيّة الأكسابء ألا يرى 
ال ل ا اوفك تون لانكية السام كد ا O‏ 

قال: (فإذا ظَهَرَت العينُ وقيمتها أكثر. وقد صَوتها بنكوله أو بالبَيّةٍ 
أو بقول المالك» سَلِمَت للغاصب)؛ لأنه مَلَكَّها برضى المالك» حيث ادَّعئ 
هذا القدر. 

(وإن ضَدئَها بيمينه» فالمالك إن شاء اک الحا واف اء 
العين ورد العوّض»؛ لأنّه ما رضي به. وإِنّْا أخذه لعجزه عن الوصول إلى 
کال حَقَه كالمكرّه. 
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وكذا لو ظَهَرَ وقيمته ثل ما ضهن أو أقل؛ لأنّه إر يَرّضَ حيث إر 
عه ما ادّعاه؛ فیثبت له الخيار. 

قال: (ويَضِمَنُ ما نَقَص العقار بفعله ولا يَضْمّنه لو مَلَّكَ). 

E ولاك‎ 

وصورته: أنه من سَكَنَ دارٌ غيره أو زرَعَ أرض غيره بغير إِذنه» ثمّ 
خربت الدَّار أو عرق العَقار. 

لُحمّد :آنه تحقَقّت اليد العادية» ويلزم من ذلك روال يد المالك؛ 
لأنّ اجتماعَ اليدين في محل واحدٍ من زمانٍ واحدٍ عال» فتحمّق القصب» 
ولان كل حكم يتعلّقٌ بالتّمَل فیا يُنقل تعلق بالتّخلية فيا لا يقل كدخول 
ابيع في صان المشتري. 

ولهما": قوله يَل: «مَن غعَصَبَ شِبّراً من أرض طوقه الله تعلل من سَبَّع 
أرضين اذ التي يل ذكر الجزاء في فصب الغقار وار يذكر :الان ولو 
وجب لذكره» ولأن هذا تصرف في المالك؛ لأن العقارٌ إريّزل عن مكانه الذي 


)١(‏ قال في التصحيح: والصحيح قوما واعتمده النسفي والمحبوبي وصدر الشريعة 
والموصلي» اه. لكن في القهستايّ: والصحيح الأول في غير الوقف والثاني في الوقف. 
كا في العمادي وغيره» وني الدر: وبه يفت فى في الوقف» ذكره العيني» كا فى اللاب 
۰ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ل 
كانت يد المالك ثابتة عليه» والتَّصِدّف في المالك لا يوجبٌ الضَّمانء كما لو 
منعه عن حفظ ماله حتئ مَلّكء ولأن ما لا يجب القطع بسرقته لا يتعلق به 
صان الغصب كالخحرٌ. 

وأا إذا هَدَمَ البناة وحَمَرَ الأرض فيَضْمَنٌ؛ لأنّه جد منه التّقل 
الوا وأنّه إتلافء ويَضْمَنُ بالإتلافِ ما لا يَضْمَنْ بالعَصب كاخُرٌ 
وإنّا انهدم بسكناه فقد تَلِفَ بفعله» والعَقارٌ يُضْمَنُ بالإتلافٍ وإن إر يضمن 

(فإن تَقَصَ بالزّراعة يضمن التقصان)؛ لا مَرّء (ويأخذ رأسّ ماله 

5 3 4 چ‎ 4 e 
ويتصدق بالفضل)» معناه يأخذ من الزرع ما أخرج عليه من البذر وغيره»‎ 
ويَتَصَدق بالفضل.‎ 

(وكذا المودّع والمستعير إذا تصرّفا وربحا تصدّقا بالمَضْل)» وقال أبو 
يوسف ذه: يطيب له المَضْل؛ لأنّه حص في ضانه لملكه الأصل ظاهراًء فان 
الهو نات فلك ا اء الان يعدا عزنا تَقَدّم. 

ولهما: آله حصل بسبب خبيثِ» وهو التصرْف في ملك الغير» والفرع 
فم ا ا ا ی 


ا يوم القيامة» في صحيح مسلم”: ١۲۳٠ء‏ وني رواية البخاري؟: 5 امن 
ظلم من الأرض شيئا طوّقه من سبع أرضين». 


4 ++ ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولو صَرَّفَه في حاجة نفسه جازء ثم إن كان عَنِياًتَصَدَّق بمثله» وإن 
كان فقيراً لا يتَصَدَّقٌ. 

ولو لقي المالك الغاصب في غير بل العصب» فطالبه بالمغصوب. فإن 
كان دراهم أو دنانير دفعها إليه؛ لأتها ثمنٌ في جميع البلاد» وإن كانت عينا 
و نوكه ر و 
ا غ ك و ا ك ا ع بلد الغقصبء فإن شاء 
أخدّه. وإن شاء طالبّه بالقيمة» وإن شاءَ صَبَرَ ليأخذه في بلده؛ لأن نقصانَ 
السّعر بنقله» فب فَيَحَبَرُ المالك» بخلاف تغيّر السّعر في بل القصب؛ لأنه لا 
بصنعهء بل بقل الرّغبات . 

ا لريكن ف بده وقث آل فالالك إن شا اح مله إن كان لا 
أو قيمته ببلكٍ الغصبء أو يصبر ليأخدّ مِثلّه في بلده. 

وإن كانت قيمتّهُ هنا أكش فالغاصتٌ إن شاء أعطاه مثله أو قيمته؛ 
لآنه هو الذي فر بالدفع. 

وإن كانت القمة را فلل الك أن تطالب تال لان لا يرن عل 


ولو تا 3 بذ الا م دة الان و م 
ويِقَومُ وبه عيبٌء فَيَضْمَنْ ذلك هذا ني غير الرّبويات؛ لأن للجودة قيمة 


لاساد الد رر ماوت أو شاع بح تت )ا 1 
قهاء ناكا إل ك و انام منت فيه سه من 
غير جنه وتَرَكَه؛ لأنّ الجتودة لا قيمةً لها عند المقابلة با تس على ما عُرف. 

وآنية الصّفْر والرّصاص إن بيعت وَرّناً من الرّبويات وعدداً لا. 

ولو عَصَب عِنَّأَ فصار رَبيباً أو عَصِيراً قصار خاد أو رَطباً قصار 
ترا فالمالك إن شاء أخذ عيته» وإن شاء ضَمّنَه مِثلّه. 

اتواتشويهة الرجارة ط 1 E‏ 
التفْقق قال #5: «مَن وَجَدَ عين ماله ل ره)“. 

ولو فصاو ا ا ا مون ال تان 

والشلل والعَرجٌ وذهابٌ السّمع والبّصر ونسيان الجرفة والقرآن 
والقرق بو E E A E‏ 

قال: (وإذا تعر المغصوبٌ بفِعْل الغاصب حتى زَالَ اسمٌّةُ وأكثر 
منافعِه مَلَكّه وضَّمِته وذلك كبح الشاة وطَبْخِها أو سَيّها أو تَقْطِيعِها. 
وطَّحْن الِْنْطةٍ أو رَرْعِهاء وحَبْز الدّقيق وجَعْلٍ ادي سَيفاً والصفر آنية 


)١(‏ فعن سمرة بن جندب ب قال ل: «من وجد عين ماله عند رجل» فهو أحق به» 
ويتبع البيع من باعه» في سنن أبي داود۳: ۲۸٩‏ ومسند أحمد؟١: ١‏ 

وعن أبي هريرة 5د» قال : «مَن أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس» فهو أحق به من 
غيره) في صحيح مسلم۳: ۳,؛ وصحيح البخاري ۱۱۸:۳ . 


۷ حت تتش قفقة |الأخياز غلن الاخ ر لتعليل المقدار للوضل 
والبناء على الساجة» واللّبن حائطاً وعصر الزيتون والِتّب, وعَزْلٍ القَطْنِء 
ونَسْج العَزْلٍ). 

والوجه فيه: آنه استهلكها من وجو؛ لفوات معظم المقاصد» وتبدّل 
الاسمء وون الصنعة قائ من كل وجه رجح علل ما فات من وجوه 
نعلاو ها ا ا رها لأنالايت ای 

(ولا يَنْتَفْعُ به حتى يودي بدله)؛ لقوله # في الشَّاةٍ المذبوحة اكَصَلية 
بغير رضا صاحبها: «أطعموها الأسارئ»” فيه دلي علل رٌوال مِلْكِ 
امالك وحرمة الانتفاع قبل الإرضاءء ولأن إباحة الانتفاع قبل الإرضاءٍ فت 
باب العَضَبٍ. 


5 


ويجوز بيه وهبته مع الحرمة كالبّيّع الفاسد. فإذا أدَى بدلّه أو أبرأه 
امالك جاز له الانتفاع به؛ لأنه صار راضياً بالإبراءِ وأخذ البّدل. 


)١(‏ فعن أبي موسى ه: «أنْ رسولٌ الله يل زار قوماً من الأنصار في دراهم» فذبحوا له 
شاة» وصنعوا له منها طعاماًء فأخذ من اللحم شيئاً ليأكله» فمضغه ساعة لا يسيغه. 
فقال: ما شأن هذا اللحم؟ فقالوا: شاة لفلان» ذبحناها حتى يجيء صاحبهاء فنرضيه 
من لحمهاء فقال رسول الله #: أطعموها الأسارئ) في مسند أمد۳۷: 21865 وشرح 
مشكل الآثار۷: ٠٠١‏ والمعجم الأوسط7: ۸٦ء‏ وقال ابن قطلوبغا في الإخبار؟: 


اا لد كور هيات ا اشاح بح ت ت 

والقياس آنه يجوز له الانتفاع بل الأداءء وهو قول زُقْر د وهو 
رواية عن أبي حنيفة ه؛ لأنّه ثبت له الملك» فيجوز له الانتفاع؛ ولهذا جاز 

وعن أبي يوسف :آنه يرول ملك المالك عنه» لكته يبا في دينه 
ونعد اوت هر احن به من باقي الغرماء. 

ووجه آخر في الساجة” واللَّن: أنَّ ضر المالك صار مُنْجَبراً بالقيمة 
ورد الغاصب بالهدم لا يَنْجَبرء فكان ما قلناه رعايةً للجانبين» فكان أولى. 

ولو عَصَبَ حَيّطاً فخاطً به بَطْنَ عبده أو أمتّه أو لوحاً فأدخله في 
سفينة انقطع ملك المالك إل الضَّمان بالإجماع. 

(ولو غص ترا فصَرَبَهِ دراه أو دنانيرَ أو آنية م يَمْلكْه). فيأخذها 
الالو للقاصت: 

وقالا: يَمَلِكُها الغاصبُ» وعليه مِتَلّها؛ لما تقدّمَ أنه استهلاك بصنعه 
من وجه؛ لذن بالکَسر فاتَ بعض المقاصد. 

ولأبي حنيفة : أن العَينَ باقية من كل وجو نَظَراً إلى بقاء الاسم 
والثمنّة والوَرْن وجَريان الرّبا فيه» والصنعةٌ فيها غير متقوّمة؛ لا نّا أتها لا 
فا ع اا اي 


)١(‏ ساجة: صرب من الشّجرء كما في طلبة الطلبة ص4۷ والساج شجر يعظم جد 
قالوا: ولا ينبت إلا ببلاد ال هند» كا في المغرب ص۲۳۷ . 


0 للب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (ومَن حرق ثوب غيره فأبِطَلَ عامّةَ مَنْفَعته صَمته)؛ لاله 
استهلگه معنی» كما إذا َحَرَقه فإذا صَمنّه جح القيمةٍ رل الثوب للخاصب؛ 
لتلا يجتممَ البدلان في ملكِ واحديء وإن أَمْسَكَ الوب صَمَتَه النتقصان؛ لبقاء 
العَيّنِ وبوض النافع. 

إن كاف كر ذا ا ا فرت شما 2ه 

واختلفوا في العَيّبٍ الفاحش: 

قيل: هو أن يوجب تُقصان رُبُع القيمة فا زاد. 

وقيل: ما يَنْتَقِصٌ به نصف القيمة. 

والصَّحَيحٌ” ما يوت به بعص المنافع» واليّسير ما لا يموت به شيءٌ 
كع فور تخرة هنا ا 

قال: (ومن دَبَحَ شاءً غيره أو قَطَعَ يدّهاء فإن شاء امالك صَمَّنَه 
E og a aa‏ ا اا 0 
لتفويتٍ بعض المنافع من اللَبن والّسل وغيرهماء وبقاء البعض» وهو الأكلء 
فتَبَتَ له الخيار» كما في الثوب في الترق الفاحش. 

قال: (وفي غير مأكول اللّحم يَضْمَن قيمتها بقطع الطَّرف)؛ لأنّه 
استهلكها من كل وجو 


)١(‏ وصححه في الحداية9: ۲٤۲‏ وغيرها. 


لاا ساد اكور ميلا أو الاج 


ار وي 


ولو غَصَبَ دابّة فَقَطَمَّ جلها ضَمِن قيمتها. 


وروی هشام طه: إن أخدّها امالك لا تََيء له» وإن شاءَ تَرَكَها وأتدَ 
القيمة عند أبي حنيفة ينه كما في الجثة العَمُياء خلافاً هما 

وإن قَلَمَ عين الدَابَة فعليه رب القيمة استحساناء وقيمة التقصان 
قياساً. 

وني جنايات الحَسَن عن أبي حنيفة طله: لو فقأ عَيّن يدون" أو بَغل أو 
جار عليه ربع قيمته. 


وا O E E‏ هيدنا ن 


0 7 له ع 002 رع 
وقال في «الجامع الصغير»: وفي عين بقر الجزار وجَزوره ربع القيمة» 
وفي عين شاة القَصَّاب ما َقَصّهاء وا ولط ولد ا والكلبٌ ما 


- 
نر 


وقال أبو يوسف 4: عليه ما َقَصّه في جميع البّهائم اعتباراً بالشّاة. 


ولنا: ما روي أنه 45: «قضو' في عين الدَابَة ربع القيمة»”» وكذا قضى 
عمر ذه "2 ولأئها تصلحٌ للحَمّل والركوب والعَمّلء ولا تقوم هذه المصالح 


(۱) لرَدَون: الرَكِيّ مِنْ اليل وَالجْع الاين »و لها العرّات؛ الال ل بردو 
كا ار 
(0) فعن زيد بن ثابت 4ه قال 45: (5ض قضول رسول الله 4# في عين الدابة ربع ثمنها» في 
المعجم الكبيرة: 17/8 . 


مارغل ادرا ا رل 
إلا بأرئعة أعين» ي وعيلى ال فصارت كذات أربعة أغينة 
فيجب في أحدها ربع القيمة» كما قلنا في أحدٍ الأهداب رُيُعُ الدّية؛ لما كانت 


ع 5 


اربعة. 
“| . وو ا ام ا ٠‏ اس 9 2 
قال: (ومَن بَتَى في أرض غبره أو عْرّس لزمه قلعهما وردها) على ما 
ناق الإتجاراكه قا 6 «لينن العرّق رعق 0ه.ولاته أشفل ملك 
. 2 0 > د ن 
الغير» فيُؤْمرٌ بتفريغه دَفعا للظلم» ورّدًا للحَقٌ إلى مستحقه. 
قال: (ومّن عَصَبَ نَوْباً فصَبَعَه أخمر. أو سَويقاً قله بسَمْنِء فالمالك 
إن شاء أَحَدَّهما وَرَدّ زيادة الصبغ والسّويقء وإن شاء أخدّ قيمة الثوب أَبِيض 
الوب صاحب الأصلء فكان الخيار له. 


)١(‏ فعن الشعبي» قال: «قضى عمر في عين الدابة بربع ثمنها» في مصنف ابن أبي 
شيبة 0: ۲ .٤٠‏ 

وعن ابن سيرين» قال: «قضيئ شريح في عين الدابة إذا فقئت بربع ثمنها إذا كان 
صاحبها قد رضي ثمنهاء وإن شاء شرواها» قال معمر: «وبلغني أن عمر بن الخطاب 
ذه قضول بذلك» في مصنف عبد الرزاق .7/5:١١‏ 

(؟) فعن الزبير تيد قال : «مَن أحيا أرضاً ميتةً فهي له» وليس لعِرّق ظالر حقٌ) في 
الموطأ7: ۳ صحيح البخاري7: 877 وسنن الترمذي”: 557. وحسّنهء وقال 


الك وار قالطال كن هنا اعفن أو أل أو رسن يدن نحن 


٠ 4.‏ 34 .4 5 عو 7 2 عه رس ر 3 
وقال في «الأصل): تجب قيمة السّويق بناءً على أنه يتير بالقلي» فلم 
صر مثليا» وسّنّاه هاهنا مثلياً لقيام القيمة مقامّه. 
ي و م 2 7 
والألوان كلها سواءٌ» وقال أبو حنيفة #: السَّوادٌ تقصانء قيل: هو 
٠‏ _- 7 5 5 ون 0 5 8 
اختلاف عَضَر ورّمان”» وقيل: إن تَقَصَّه السّواده فهو نقصان. 


فصل 

(رَوائدُ الَضْبٍ أمانة مُنْصلةٌ كانت): كالسَّمَن وا لجال وال خسن (أو 
قصل كار وز لقو واه و العو شه و الدبو ن ال 
عليها؛ لأنّهِ إزالة يدِ المالكِ بإثباتِ يده ولر يوجد فلا يَضْمَن؛ لأنّه صان 
العَصَبء ولا عضت غاا 

13و كني هذى )يان أنه أو أكله اورجه أرباعة N‏ 
(أو بانع بعد الطلب)؛ لان املك ثابت للعينة وف د فيه» فيَضْمَئْةُ؛ لم 

اه .و 5 ره م س 1 

وإن طلبَ المتصلة لا يضمن بالبيع؛ لآن الطلبَ غير صحيح؛ لعدم 

كان ةا الك يون E‏ 


وقالا: يَضْمَئْها بالبَبّع والتسليم كاكتفصلة. 


.٠٤١ والجوهرة النيرة1:‎ ٤٤ كم في المحيط 0: /471» وفتح القدير9:‎ )١( 
.177 :١برغملا العقر: صداق اة إدا وُطِكَّتٌ بِشْبهة» كا في‎ )( 


حت فة الأخيار عل الاخاز لتعليل امار للشوض 

ولأي حنيفة ه: أن سبب الضَّمان إخراح الَحَلْ من أن يكون مُتتفعاً 
هق ةق ا زنوج هاه لذن اد اکا نا كان مقا ا فسن 
المالك؛ لعدم يده عليهاء فلا يجبُ الضّمان. 

ولو زادت قيمتهاء فعليه قيمتها يوم القصب لا غير؛ لأنّه سببٌ 
الضَّمان علن ما تقدّم. 

قال: (وما تَقَصَّت ال جارية بالولادة مَضْمونٌ)؛ لفوات بعضهاء (وجْبَُ 
بولدها وبالغرّة)""؛ لانعدام القصان کا ولأن العلوق أو ا 
لاف a‏ و لضّمانء کا إذا سَقَطت تھا ثم د أو 
هَزْلّت ثم سَمُْنَتء أو رَد أرش اليد» فإنّه ينجبر به تقض القطع» كذا هناء 
وصار كثمن المبيع. 

وإن ار یکن بالود وفاءٌ انَجَيرَ حر بر بقذّره وصون الباقي» والغرّة کالولد؛ 
لأخا قامدة مقاحة ا ل 

ولو ماتت وبالوَلَّدٍ وفاءٌ بقيمتها لا شىء عليه» هو الصحيح”؛ لأنّه ا 
ضَمِنها يوم العقصب مَلَكها من ذلك الوقت» فتَبيّن أن التقصان حَصَّل على 
ملكه» فلا حاجة إن الجابر. 


الغ ةما ع ىق الختين؟ لاه أل ختذر طهر ف باب الديةة وغرة ال أؤلف كا 
شونى اول الین كاف ان ۹ 
(۲) اختاره في القدوري والمداية والعناية9: ٠١‏ وغيرها. 
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قال: (ومنافعٌ العّصب” غير مَضمونةٍ استوفاها أو عَطلها) أو 
استغل؟؛ لعدم ورود العَصب عليهاء ولا ماثلة بينها وبين الأعيان؛ لبقاء 
الأعيان» وهي لا تبقئ زمانين» ولأئها غيرُ متقوّمة» وإ تَقَوّمت بالإجارة 
ضرورةً ورود العقد عليهاء وإريوجد ويَضْمَن ما نَقصّ باستعاله لاستهلاكه 
بعص أجزائه. 

قال : (ومن استهلك حر المي أو خنزيره فَعَليه قیمته» ولو كانا 
ملم ي عليه)؛ لقوله 4: a‏ وما يدينون)” « وام یدینول 
باليتهاء فإن الْحَمّرَ والخنزير عندهم كالخل والشَّاق بل هما من آنفس 
الأموال عندهم» وقال #: «إذا قبلوها ‏ يعني الجزية ‏ فأعلمهم أن لهم ما 


)١(‏ صورته: إذا غصب عبداً خبازاً فأمسكه شهراً وإ يستعمله» ثم ردّه إلى المالك؛ لا 
يجب عليه ضمان منافع الشهرء وصورة إتلاف المنافع أن يستعمل العبد أياماً ثم يردّه 
علل مولاه فلا يضمن» قال الخجندي: SS‏ 
الغصب» ولا في سكنى دار غصبهاء وني الكرخيٌ ذيه: إذا آجر الغاصب العبد 
uy‏ 

(۲) بض له ابن قطلوبغا في الإخبار؟: .۳٠۸‏ 

وعن سويد بن غفلة ي قال: ابلغ عمر بن النطاب 5ه أن عمالّه يأخذون الجزية من 
ا لخمرء فناشدهم ثلاث فقال بلال ك: إَّم ليفعلون ذلكء قال: فلا تفعلواء ولكن 
ولوهم بيعهاء فإنَّ اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثانها» في مصنف 


ا في ارداق 


+ ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
للمسلمين» وعليهم ما علل المسلمين» وللمسلمين التضمين بإتلافٍ ما 
يعتقدونه مالآ فكذا يكون الذَّمِىُّء بخلاف الْمسلم؛ لأئّهما ليسا مالاً في حقه 
أصلاًء وحرمة بدهما عليه كحرمتهم|. 

وَالْتَمّر وإن كان يثلياًء فالمسلمٌ ممنوعٌ عن تملكه وقليكه» فوجَبّت 
ا 


أمّا الرّبا فحَرامٌ عندهم» وهو مُستثنى عن عَقد اللّمّة. 
قال: (ويجب في كَسْرِ ال ممعازفٍ قيمتها لغير اللّهو)» وسواءٌ كانت 
لسلم أو ذميٌّ كالبربتط” والطبل والدّف والزّمار والجنّك” والعُود ونحوها 
8 
ويجوز بيعها. 


)١(‏ سبق تخريجه لكنه ورد في حق المسلمين» فعن أنس د قال و: تأموت: أن أقاتل 
الا عع هدو أن لذ إله الا وان عدا مده ورو له وأن ا ا قلعا 
ويأكلوا ذبيحتناء وأن يصلّوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك حَرّمّت علينا دماؤهم وأموالهم 
إلا بحقهاء هم ما للمسلمين» وعليهم ما علل المسلمين» في سنن الترمذي5: »٤‏ وسنن 
أبي داود؟: ٠١‏ وسنن النّسائي الكبرئ7: ۲۸٠‏ وا مجتبى ۸: ٠١9‏ وصحيح ابن 
ان 8 و أ 0 

وعن عل ذيه: ١مَن‏ كانت له ذمّتنا فدمّه كدمناء وديّته كديّتنا؛ في معرفة السئن17: 
065 ومسند الشافعي ٠۳٤ 5 :١‏ وسنن البيهقي الكبير/: 5 . وغيرها. 

(؟) وهي مثل العود, كم في البناية١ :١‏ 578؟. 

(۳) الجّنك: الطنبور» وهو آلَّة من آلات الطَّرب» كما في المعجم الوسيط١: .٠٤١‏ 


للأسقاذ الدكتور صلا أبو الاج ج و 

وقالا: لايَضْمَنُ ولا يجوز بيعُها؛ لأتها عدت للمَعاصي» فلا تُضْمَنْ 
كالحَمر ومتلفها يتأوّل فيها النّهي عن المنكرء وأنّه مأمورٌ به شَرْعاَء فلا 
يضمن كإذن القاضي وبل أولل. 

ولأبي حنيفة ظله: أنها أموال صالحة للانتفاع في + جهة مُباحةٍ وتَصَلّحُ 
لا يل فتْضَمَن والقسادُ بفعل فاعل مختارء فلا سقط التقوم» وجَوارٌ البيع؛ 
لأت بناء على اماليّةه وصار كالجارية المغنيّة وجب قيمثّها لغير اللّهو 
كالجارية المغنيّة» والكبّش التطوح» والخامة الطَيّارة» والدّيكِ الالء والعَبدٍ 
ا خصي» فإنّه تجب قيميُّها غير صالحة هذه الأمورء كذا هذا. 

ولو أَحَرقٌ باباًمنحوتاً عليه تماثيل منقوشة ضهن قيمئّه غير مَنقوش» 
لأنْ نقش التهاثيل حرام غير مُتقَوّم . 

وإن كان مقطو ع الرَأس يَضْمَنٌ قيمته مَنقوشاً؛ لاه غيرُ حرام. 

لايل رن ا را 

ول عقت فوا نكا لالت أو غاا هن دهف كلم ومن 
ا ا ء إلى يده» وقد تكن من الصف 
جنا ر ا وو أ «علل اليد ما أحذت حت 0327 ". 


(0) سبق تخريجه عن سمرة فف في سنن الترمذي7: ۰.1 وسئن یداو :۳14 


0٠‏ _ ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولو جاء الغاصبٌ بقيمة الَخُصوب إل المالكء فلم يقبلهاء أجيره 
الحاكمٌ عن قَبُوهاء فإن وضعها في ججُره برئ» وإن وَضَعَها بين يديه لا يرأ 
بخلاف ما إذا ود E‏ أو الوّديعة بين يديه حيث يَبرأ؛ لآن الوائجِيٌ 
فيه رَد العين» وأنّه يحم بالتّخليّة» والواجبٌُ في الدّين المَبّض؛ لتتحقق 
E NEE ETR‏ 

ورَوّى ابن سّماعة عن محمّد #ه: للقاضي انبا څل الملل من الغاصب 
والسّارق إذا كان امالك غائباً ويحفظه عليه» فإن ضاع فجاء امالك فله أن 
N‏ القاضي؛ لأن للقاضي التصرُف في 
مال الغائب في| يودي إلى حفظه لا فيا بجع إلى إبراء حقوقه. 

ولو حل داب رجل أو قد عبده أو فت قفصّهء وفيه طيورٌ ر 
يَضِمّن”"؛ لأنه : a‏ ختار» وهو ذهاتث الدَابَة 
وَالْعِيدوظزان لطر واختيارهم صحيح جه وترکه منهم مُتَصَوَّرٌ والاختيارٌ 
لا ينعدم بانعدام العقل» ألا ترىئ LN‏ 
العقلء فيُضاف التَّلفٌ إلى المباشرة دون السّبب كالحافر والدّافع. 

ولور فم ر وفيه دهن فسال ضَمِن؛ لأنه تسبّب لتلفه بإزالة 
الُمسك فلم يَتَخَلّل بينه وبين التّلف فعل فاعل محتار. 


)١(‏ هذا عند الشيخين: وعند محمد #ه: يضمن؛ لأن فعل الطير والبهيمة هدرء وبه 
أخذت المجلة» كا في أصول الفقه لشاكر بك ص .71/١‏ 


لاو ساد ال كور ماو أو الاج بح > س 

ولو كان جامداًء فشقه فذاب بالشَّمسٍ ثم فال افشموة لآن الخامد 
يسْتَمْسِكُ بنفيه لا بالزّقُه فلم يكن الشَّقّ إتلافاء وإنَّا صار ماعا بالسّمس 
لا بفعله. 

ذهبت دابة رجل ليلاً أو نهاراً بغير إرسال صاحبهاء فأفسدت رَرَعَ 
وجرا ه ]عله ا ویڪ اهرما ونمليا قار اا 
جبار»”"» وإن أرسلها ضَمِن. 

رجل جد في رَرَعِهِ أو داره دابَةٌ فأخرجها فهَلَكّت أو أَكَلّها الدّئبُ ر 
يَضْمَنء نص عليه محمّد في «المنتقئ». قالوا: والصحيح” إن أخرجها ولر 
يسقهالريَضْمَن؛ لأن له ولاية الإخراج» وإن ساقها بعد الإخراج ضَمِن. 

رجل أدخل دابّةَ في دار رجلء فأخرجها صاحبٌ الدّار فهلكت لا 

وإن وَضَمَ وبا في دارو فرَمَئ به فصاع ضَمِن؛ لأنّ الوب لا يضر 


الذات وكان الإخراحٌ ا فلم يكن إتلافاً. 


)١(‏ فعن أبي هريرة فب قال #: «العجاء جبار» والبئر جبار» والمعدن جبار» وفي 
الركاز المخمس» في صحيح البخارية: ٤٥‏ 0. 

(۲) عليه أكثر المشايخ» وهو المختار للفتوئ. كما في المحيط0: 4174 . وفي رد المحتار: 
75 : وهوالمختار. 


لاو ساد الداكيور مولا أو الاج يح تست 8/1 


كتاب إحياء الموات 
(الموات: ما لا يُنْتَفْعٌ به من الأراضى)؛ لانقطاع الماء عنهء أو لغلبته 
عليه» أو كوا حجرأ أو سَبِحَةه وتّحو ذلك ما يمع الزّراعة» سُّمِيت 
بذلك لعدم الانتفاع بها كالميت لا ينتفع به. 
فا كان كذلك (وليس ملك مُسلم ولا ذمي» وهو بعيدٌ عن العُمران. 
إذا وَقَفَ إنسانٌ بطري العمران ونادى بأعلى صَويِه لا يُسمع؛ 0 
بإذن الإمام مَلَكّهِ مُسل)ً كان أو ذميًاً)”؛ لأنّما كان و من العمران يرتفق 


النّاسٌ به عادةً فيَطرحون به البّيادرء ويّرعون فيه اكُوائي 


.7717 :١حابصملاو‎ »١ 5١ص سبخة: آي ذات ملح ونزء كا في المختار‎ )١( 

(۲) هذا قول أي يوسف 4ه وعند محمّد ظك: يعتبرٌ حقيقة الانتفاع حتى لا يجوز إحياء 
ما ينتفع به أهل القرية وإن كان بعيداً» ويجوز إحياء ما لا ينتفعون به وإن كان قريباً من 
العامر» وشمس الأئمة السّرَحَمِييٌ ذه اعتمد قول أبي يوسف ذفده. كما في التبيين”: 70. 
(۳) فعن عائشة رضي الله عنهاء قال كل: امن عكر أرضاً ليست لأحد فهو اح بها؛ في 
مسند أحمد: ٠٠١‏ . وقال الأرنؤوط: «(حديث صحيح» 


4 .ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وعن محمد : أنه يُعتبر أن لا ير فون أهل القرية وان كان درا 
ا ل و ل مايه 

وكذلك إذا كان عيبا هم لا يجوز إحياؤه؛ لأنّه حَقَهم. 

ويُشترطٌ في الإحياء إذن الإمام. 

وقالا: لا يُشْترطٌ؛ لقوله &#: «مَن أحيا أرضاً ميته فهي له» وليس 
لعِرّق ظالرحقٌ»”. ولأنّه مباح سبقت يده إليه كالصيد. 

ولأبي حنيفة 4: قوله يَ: «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس 
إمايه»”» والمراد به في المباحات» إلا أن الحَطّبّ والْحَشِيسَ والماءَ خص عنه 
بالحديث”» فبقي الباقي علل الأصل. 


)١(‏ سبقه تخريجه عن عائشة رضي الله عنهاء قال #5: «العباد عباد الله» والبلاد بلاد الله» 
فمّن أحيا من موات الأرض شيئاً فهو له» وليس لعرّق ظالر حق» في مسند الطيالسي١‏ : 
7٠‏ وسنن الدارقطني4: 18. 

وعن الزبير بن العوام ذه قال 4: (البلاد بلاد الله عله والعباد عباد الله جل فحيث| 
أصبت خيراً فأقم) في مسند أحمد١:‏ 177ء قال الأرنؤوط: ضعيف فيه ثلاثة مجاهيل. 
(۲) فعن معاذ كك قال ي: «إنَّ)ا للمرء ما طابت به نفس إمامه» في المعجم الكبير؟ : 
,, والمعجم الأوسط": ۲۳ء ومسند الشاميين٤‏ : 777. 

(۳) فعن ابن عباس اد قال #: «المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء» والكلإء والنارء 
وثمنه حرام» في سنن ابن ماجة۲: 2877 وسنن أبي داود: 271/8 ومسند أمد۳۸: 
¥ 


وحديثهها محمول عن الإذن لقوم خصوصين توفيقاً بين الحديثين» 
ولأنّه وَصَلَ إلى يد المسلمين بالقتال والغلبة» فيكون غنيمةء ولا عل لأحدٍ 
بدون إذن الإمام كسائر العّنائم. 

والس والل © سوا لان الإطياة يب الذك» فيستؤيان فيه 
كنار اا یا 

ويجب فيها العُّرُ على المسلم والتراج على الذميّ؛ لاله ابتداءٌ وضع» 
ف غل کاخ تلب ده 

وإن سَقاه بماءِ ا حراج يعتبرٌ بالماء. 

والإحياء: أن يَبّني فيها بناء» أو يَرْرَعَ فيها رَرَعاء أو َل للأرض 
مُسناةٌ ونحو ذلك» ويكون له مَوْضع البناء والزَّرعَ دون غيره. 

وقال أبن فوسف فق إن ف أك هن ال كان اخ لا 
وإن عمَرَ نصقها له ما عَمّر دون الباقي. 

وذكر ابن سماعة عن أبي حَنيفة ه: إن حفر فيها بئرأء أو ساق إليها 
a‏ 

ولو شق فيها أنماراً إر يكن إحياءً إلا أن يجري فيها ماء» فيكون 


(1) وقيد بالذمي؛ لأنَّ المستأمن لا يملكه مطلقاً اتفاقاء نظمء كما في اللباب١:‏ 3. 


5 ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

(ولا يجوز إحياء ما َوب من العامر)؛ ما بين 

ومن أحيا مَواتء ثمّ أحاط الإحياءٌ بجوانيه الأربعةٍ علك التعاقب» 
2 2 34 ۰ 2 3 0 3 م 
فطريق الأول في الأرَض من الرّابعة لتعينهاء روي ذلك عن محمّد طله. 

ومن أحيا مّواتأ ثم تركها فَرَرَعَها آخرء قيل: هي للثاني؛ لأن الأول 
ملك اندها لا رده » وقيل: هى للأول» وهو الأصحٌ”"؛ لأئها ملكه بلام 
الملك في الحديث. 

قال: (ومَن حجر أَرْضاً ثلاث سنينء فلم يَزْرعها دَقَعَها الإمامُ إلى 
غيره)؛ لأن التحجر ا بإحياع» والإمام دفعها لتحصيل اآصلحة من 
العشر والتراج» فإذا إريحصل ذَفَعَها إلى غيره ليحصل. 

وسوي نحجيرا لوجهين: 

أحدهما: من ا حجر وهو الْنعٌ؛ لأنْه يَمْنَعٌ غيره عنها. 

الثاني: نم يضعون الأحجار حوها تعليماً لحدودها؛ لئلا يشركهم 
ذه اح 

والتّحجيرُ أن يعلمها بعلامة بأن وضع الحجارةً أو غرسّ حوها 
ا ا أو فلع لحني اوا الشّوك ونحوه» فاه حجر وهو 


(۱) الأصح أنَّ الأول ينزعها من الثاني؛ لألّه ملك رقبتها بالإحياء فلا تخرج عن ملكه 
بالترك» كا في الهداية :٠١‏ ١الاء‏ والتبيين5: 70. 


لاو ساد الد کور ماوت أب الشاج ت س س 


استیامٌ» ولیس بإحياءء وهذا لو أحياها غيدُه قبل ثلاثِ سنين مَلَكَها؛ لأنّه 
أحياهاء کا يُكره السَّومُ على سَوّم أخيه» ولو عَقَدَ جاز العَقدٌ. 

والتّقديرٌ بثلاث سنين مَرُوي عن عمر 5ه فإنه قال: «مَن أحيا أرضاً 
وين فين لم ولس لل عن ذف بحن 1ن 

قال: (ومَن حَفَرَ بئرا في مواتٍ فحريمها أربعون ذراعاً من كل جانب 
للنّاضح” والعَطّن") عند أبي حنيفة 5ك (فمَن أراد أن يَْفِرَ في حريمها 
منيع)؛ لان في الأراضي الرّخوة يحول الماءُ إلى ما حفر دونهاء فيؤدّي إلى 
اختلال 8 ولأنّه مَلَكَ الحريم؛ ليتمكّن من الانتفاع به وَذْلَك يمنعه. 


: ١حاحصلا من السومة: العلامة تجعل على الشاة» والمسومة المعلمة» كا في ختار‎ )١( 
۸ 

(؟) .فعخ عنمرق بن شعيت:::(أن النبي #5 أقطع لاسا نكن جه اوو أرنفاء 
فعطلوها أو تركوهاء فأخذها قوم آخرون فأحيوهاء فخاصم فيها الأولون إلى عمر بن 
الخطاب» فقال: لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر إر أرددهاء ولكنها من رسول الله 
يي وقال: من كانت له أرضء فعطلها ثلاث سنين لا يعمرهاء فعمرها غيره» فهو أحق 
بها» في الأموال لابن زنجويه7: 545» وهذا سند رجاله كلهم ثقات إلا أنه مرسلء 
ورواه أبو يوسف «الخراج»؛ ومحمد بن الحسن في «الأصل». كما في الإخبار؟: .٠۲١‏ 
(9) الناضح: هي التي ينزع الماء منها بالبعير» كا في فتح باب العناية .١5٠ :١‏ 

(5) العطن: هي التي يتزع منها الماءٌ باليد» كا فتح باب العناية .١5٠ :٥‏ 


###اببس سس حتت هة اهيار عل الاد ر لتعليل المقار للتوضل 

وقال أبو يوسف ومحمّد #:: إن كانت للتّاضح فستون؛ لحديث 
الزهري فد أن التي يه قال: «حريم العين خسمئة ذراع» وحريم بثر 
العَطن أربعون ذراعاًء وحريمٌ بئر النّاضح تون ذراعاً»”, ولأنّه يحتاج فيها 
إل مسير الدَابَة للاستقاءء وقد يطول الرّشاء”» وبئر العَطّن يستقي منها بيده» 
هاا اف 

و لأبي حنيفة ظك: قلي امن حمر يترأء قلة ماخوطًا أربعؤة ذزاعا 
عَطَناً ماشيته»”» من غير قَصَّل؛ٍ ولأن استحقاق الحريم على خلاف القياس؛ 
لأنّهِ في غير مَوْضع الإحياء» وهو ال حفرء وإلَّا ترَكناه في مَوْضع اتفق الحديثان 
قروا لها كل بعل NE E‏ الس قاذ 
يحتاج إلى زيادة مَسِير. 


(1) هذا اللفظاق الآصيل امد ن اطشين 1 4 وعن ال هری عن سد بن 
المسيب» قال: «حريم بئر البديء خمسة وعشرون ذراعاًء وحريم العادية مسون ذراعاًء 
وحريم الزرع ثلاثمائة ذراع». قال الزهري: «وبلغني أن حريم العين خمسائة ذراع» في 
مصنف ابن أبي شيبة١١:‏ /151» والأموال لابن زنجويه؟: 100. 

() الرشاء: حَبل الدَلّى والجمع أَرَشِية كما في المغرب .5701:١‏ 

(۳)فعن أبي هريرة وعبد الله بن مغفل إت قال يك : «مَن حفر بَرَاً فله حوها أربعون 
ذراعاً عطنا لماشيته» في سنن ابن مأجه؟: ۸۳١‏ ومسند أحمد؟: 2445 وسئن 
الدارقطني 5: 757١‏ وقد استوف طرقه الزّيلعي في نصب الراية٤:‏ ۲۹۲-۲۹۱ ورد 
كلام الدّارقطنيّ بن الصّحيح أنه مُرَسلٌ. 


لاو اال ا ت س ت 

وقال أبو حنيفة #ه: جيل في حديث الرهري 5ه ستين ذراعاً ري 
ا لا آله يَمِلِكُ ما زاد علك الأربعين» ولو احتاج إل e‏ 
A‏ انلا انه لكين 

وذكر في «التّوادر): عن مُحمّد ه: أن حريم بئر الناضح بِقَدّر الحَبّل 
عون كان أن اک 

وَالعَطَنٌ: مَبّرك الإبل حَوَّل الماء» يُقال: عَطَنَتٌ الإبل» فهي عاطنة 
وعَوَاطنٌ» إذا شّقِيت وبَرَكّت عند ال جياض ؛ لِتُعاد إلى الشّرب. 


والتواضح: الإبل التي تُسَقَي الماء» والواحد ناضح» وني الحديث 
«كل ما قي من الزَّرع نضحاً ففيه نصف العُشر)". 

قال: (وحريمٌ العين من كل جانب خسمئة ذراع)”!؛ لما سبق من 
ا لحديث» ولأن العينَ نُستخرج للزّراعة» ولا بذ من مَوضع حَوْضٍ تجمع فيه 
الماءء وساقية يجري فيها الماء إلى الزارع» فاحتاج إلى مسافةٍ أكثر من البئر. 


ل ل ل ل 
بالسّواني ففيه نصف العشر» في س: سنن أن کاود ٠08:‏ . 

(5) قال في الينابيع: «وذكر الطحاوي ذه خمسمئة ذراع»» وهذا التقدير ليس بلازم بل 
هو موكول إلى رأي المفتين واجتهادهم» كا في التصحيح ص١١"»‏ ومشى في المتون: 
E OTE TNS‏ عن أن حرم العين خمسمة ذراع» والأصح أنه 
خمسمئة ذراع من كل جانب» وفي الكافي: قيل: 3 التقدير في البئر والعين با ذكرنا 


,ولاس لس تحفة الأخيار عام الاختيار لتعليل المختار للموصل 

قال: (والقناة عند + خروج الماء كالعين)» وقَبلّه قيل: شو فرص لل 
رأي الإمام؛ لأنّه لا بد للقناة من الحريم لِلْقَى طينه مالرِيَظْهَرٌ فإذا ظَهَرَ فهو 
كالعين المَوّارة» قيل: هو قوها. 

أا عبن قول أبي حنيفة ذك: لا حريم للقناة ما لريَظْهَرٌ الماء؛ لأنّه عير 
مَطوی» فر الي الاه 

(ولا حريم للنّهر الظّاهر) عند أبي حنيفة 4 (إذا كان في ملك اَي 
إلا بين وكذا لو حَمَرّه في أرض مَوات لا حَريمَ له) خلافاً لما. 

وقال المحقّقون”" من مشايخنا: للتهر حريمٌ بِقَدّرِ ما يحتاج إليه لإلقاء 
الطين ونحوه بالاتفاق. 

ثمّ قال أبو يوسف #ه: حريمّه مقدار عرض نصف التهر من كل 
جانب؟ لأن امعت الحاجة الغالبة» وذلك يثقل ثرابه إلى حافتية» فيكفى ما 
ذكزنا: 

وقال محمد 4 عرض جميع التهر من کل جانب؛ لاله قد لا يکنه 
إلقَاءٌ ال ا فیحتاج إن إلقائه في أحدهماء فيقدّر في كل طرف 

ببطن النّهرء وا حوض عل هذا الاختلاف. 


لصلابتهاء وفي أراضينا يزاد لرخاوتما؛ لئلا يتحول الماء إلى الثانية فتتعطل الأولى» كما في 
التبيين١:‏ ۳۷. 

( :71 عن الشارح» وفي تحفة الفقهاء":‎ ۳٠۷ :١ةيلالبنرشلا ومثله ذكر في‎ )١( 
بعضهم: له حريم بقدر ما يحتاج إليه بالاتفاق؛ لإلقاء الطين ونحوه».‎ 


لاا ساد اكور ميات أب الفا س 


هما: أنه لا انتفاعَ بالتّهر وا حوض إلا با حريم؛ لأنّه يحتاحٌ إل المشي فيه 
لتسييل الماء» ولا يكون ذلك عادةً في بَطَِه وإك إلقاء الطَينء وأنّه يحرج 
بتقله» فوَجَبَ أن يكون له حَريمٌ كالبئر. 

وله: أن الحَريمَ علل حلاف القياس؛ لما مر تَرَكناه في البئر با حديث» 
ولأنْ الحاجة في البئر أكثر؛ لأنّه لا يُمكن الانتفاعٌ بماء البئر بدونٍ الاستسقاء 
ولا استسقاءً إلا بالحريم» أمّا التهر يُمكنٌ الانتفاع بمائه بدون الحريم. 

ثم قال: (ولو عَرّسَ شجرة ني أرض مَواتِ» فحريمُها من كل جانب 
. ادس ع أل َ ع > عير م ب 
خمسة أذرع»» ليس لغيره أن يَغْرسٌ فيه؛ لما رَوِي: «أن رجلا غرّسٌ شجرة في 
أرضٍ فاق فجاء آخر وأراد أن يَعْرِسَ لكر مره جاب شجرته» فشكا 
الأول إلى رسول الله يِه فأمر أن يؤخذ من شجرته جريدة فتذرع» فبلغ خمسة 
وراء ذلك هذا الحديث ذكره أبو ذاود ق «ستنه)؛ وذكر فى رواية: «#سبعة 
ع ا : 7 3 
أذرع)» قال في «المحيط»: هذا حديث صحيح يجب العمل به. 

قال: (وما عَدَلَ عنه الفراتُ ودِجْلةٌ يجوز إحياؤه إن لم مَل عَوْدَه 
إليه) ؛ لأنه كالمُوات» وهو في يد الإمام إذا إريكن حَرياً لعامر. 


في حديث أحدهماء فأمر بها فذرعت» فوجدت سبعة أذرع» وفي حديث الآخر, 


فوجدت خمسة أذرع فقضى بذلك» في سنن أبي داود7: ۰۳۱١‏ وسكت عنه. 


سسسب قفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
(وإن اختمل عَوْدَه لا يجوز)؛ لحاجة العامة إليه"» والله كك أعلم 
بالصّوابٍ. 


له وام ماع 
oN 3‏ انا 


(1) أي لتعلق حت العامة به علل تقدير رجوع الماء إليه؛ لأنَّ الماء حقهم لحاجتهم إليه 
كاف الم 


لاو ساد الد رزاح أو افاج ت ت 


كتاب الشرب 

(وقو لصوت هو اى را وغ ها ا ا 
ص2 بن و ر 15 
وَلَكُمْ شِرَبُ يوم مَّعْلُوم) [الشعراء: .]٠١١‏ 

قال: (وقشلمة الماء بين الشركاء < تزة)» وابعث رسول الله E‏ 
والناس يفعلونه فأقرّهم عليه»» وتعامله الناس إلى يومنا من غير نكير» وهو 
کو باع الى دون اداج "لان للا غ موك ن ا ول فر 
تكون باعتبار الملك» وتارةً باعتبار الحقّ كقِسّمة العَنائم. 

فال( وور دعو ال تر أرقن )"استعيان تدان أن کون 
اقرب حَقَاً له بدون الأرض بأن اشترئ الأَرّضَ والشّرب ثم باع الأرض 
وقي الشَّربُ أو وَرنّه» وقد يُملكُ بالإرث ما لا يُملك بالبيّع كالقصاص 
والخمر. 

وإذا شهدوا بشرب يوم من النهر لا تقبل إذا إريقولوا: من كم يوم. 

| ۶ 0 ب 5 7 3 و 

ولو ادّعئ أرضاً عل تهر شرا منه» فشهدوا له بالأرض قضِي با 

ونتحضتها نع الكرت» لآن الأركن لا تفشك عن الكت 


ولو اذغين الذرفي وده فشهدوالة لآ قفي يقر ومن الأرزض: 


م تست غفة الأخياز عل الاخفياز لتعليل المقدار للمنوضلي 
ر 5 3 %5 8 7 وض جد 
قال: (ويوررّث ويوصى بمنفعته دون رقبته)؛ لأنه حق مال فيجري 

5 عو ن 5 م َو ع 


قال: (ولا يُباعٌ ولايُوهبٌ, ولا يُُصِدَّقٌ به)؛ للجهالةٍ الفاحشة وعدم 
تَصَور القَبُض»ء ولأنّه ليس بِمْتَقَوّم حتئ لو سَقَى به غيره لا يَضْمَن. 
(ولا يَصْلّح مَهُراً)؛ لا بنا ويجبُ مهرٌ المثل. 
0 وه و 52 
(ولابَدَلاً ني الخُلّع) حتئ ترد ما قبضتٌ من المهر. 
OE‏ 2 : 0 
(ولا بدلا 2 الصلح عن دعوى الالء ولا في القصاص). ويسقط 
القصاص» وتجب الدية. 
(والمياه أنواع): 
الأرّل: (ماءع البحر» وهو عام لجميع الق الانتفاع به بالشفة“ وسقی 
50 06 5 3 ع ي 5 1 537 4 
الأراضي و سی الأمار) لا يمنع احد من یمن ذلك كالانتفاع بالشمسن 
EY‏ 
e ٤‏ 
(و)الثاني: (الأودية والأنهار العظام كجيحون وسَيّحون والنيل 
والفرات ودجلةء فالئّاس مُشتركون فيه في الشفة وسّقى الأراضى ونصب 


)١(‏ أيأهل الشفة» وهم الذين لهم حق الشرب بشفاههم وسقي دوابهم والاستقاء 
بالأواني دون سقي الأراضي» كما في الطلبة ص5 .١6‏ 


لوطع دن الوا !افر E E‏ 
لَسَقِيها ليس في ملك أحيٍ؛ لأنّه مُباحٌ في الأصلء وغلبة الماء كَنَعُ قَهَر غيره 
واستيلاءه عليه. 

وإن كان يضيٌ بالعامّة فليس له ذلك؛ لأن دفمَ الصرر عنهم واجبٌ 
وذلك لاحي انان جانبها فيُغْرقَ الأراضي والقرئ. 
NE OS‏ 

(و)الثالث: (ما يجري في تبر خاصٌ لِقَريةء فلغيرهم فيه شركة في 
الشّغة)» وهو الشُّربٍ والّسقي للدّواب» وهم خد الماء للوضوءٍ وغَسَل 
الثياب والخبز والطّبخ لا عَّء وإن أتى عل الماء كلّه ۰ 

رُوِي آنه وَرَدَت عن أبي حنيفة يه مسائل من خراسان. فدَقَعَها إلى 
زُفر ذه؛ ليكتب فيهاء منها: 

رجل له ماء يجري إلى مَزارعِه فيجيء رجل فيَسقي إبله ودوابّه منه 
ار حي ري را باكرا 
حنيفة 5ه فغلطه. وقال: لصاحب الإبل ذلك؛ لقوله 5لة: الاس راء ف ف 
ثلاث)” الحديث 


والكلا: نات وثمنه 0 ف سنن ابن ماجة؟: كا وسئن داود: «TVA‏ 


VERA 


05 _ ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

والحديث يسبل الثرت والشرث» إلا أن الشرت حص ق النمر 
ا لخاص دفعاً للصرر عن أهله. وبقي 5 الشفة للصرورة» إِمّا لِشِدَّة الحاجة» 
أو لأنه لا يقدر علن استصحابالماءِ في كل مكانٍ. 

والبئرٌ وا لحو حكمُّهما حكمٌ التهر الخاصٌ. 

(و)الرّابع : 0 فليس لأحدٍ أن يأخدّ منه شيئاً 
بدون إذن صاحبه وله بیعه)؛ لأنّه مَلَكّه بالإحراز» وصار كالصّيد والحتشيش 
إلا أنه لا قط في سرقته؛ لقيام شبهة الشركة فيه بالحديث 

قال: (ولو كانت البئرٌ أو العبْنُ أو انر في ملكِ رجلٍ له مَنْعُ من يُريدٌ 
الین لحرن يفلد إن كاد عد وده بقزية في أرض اح فإن م 
يجد فما أن يتركه يأخذ بنفيه) بشرط أن لا يسر ضِفته (أو برج الماء إليه 
فإن منعه» وهو يخاف العَطّش على فيد أو مَطييِهِ قاتلّه بالسّلاح)؛ لما رُوِي 
أن قوم وذو اسا فسالا عله أن ل علل البئر فأبواء فسألوهم أن 
يُعطوهم دَلَواً فأبواء فقالوا هم: إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تَنقَطِمْ 
فأبوا أن يعطوهم» فذكروا ذلك لعمر #ه فقال: هلا وضعتم فيهم 
السلاح؟). 


)١(‏ في الأصل لمحمد بن الحسن8: ٠٤١١‏ بهذا اللفظء لكنه منقطع» كا في الإخبار": 
E‏ 


لاو ساد الد کور مولا أو اا س ت 
ولأه مَنَعَ المضطرٌ عن حقّه؛ لأن حَقه ثابثٌ في الشَّفْقَ فكان له أن 
يقايله بالسشّلاح. 
(وني الُحْرَزٍ بالإناء يُقاتله بغي سلاح)؛ لأنّه مَلگه بالإحراز» حتی 
EEE O AS‏ 


(والطعام حالة الَخْمَصة كالاء الُحْرَزْ بالإناء) في الإباحة والمقاتلة 


الفغة ن الل إذا كان لا يكزة اا لن ارات كان رك 
والإحياء لحق مشتركِ فلا يقطمٌ حق الشّفة» والأصل في ذلك قوله 6: 
«المسلمون»» وفي رواية: «الناس مُشتركون في ثلاث: في الماءٍ والكلاً 
aa RE ESC‏ 
ا 

وأمًا الكلاً إن كان في أرض مُباحةء فالئَّاسٌ فيه شر كاء في الاحتشاش 
والرّعي كاشتراكهم في ماءِ الببحر. 


4 ++ ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وإن كان في أرض مملوكةٍء وقد ّت بنفيي فهو كالتّهر في أَرضِهِ لا 
يمع عنه» وله الَعْ من الدخول في ملکه» وإن لر يجد غيره» فعل فعل التفصيل 
الذي ذكرنا في الماء» وإن أَنّبته في أرضوء فهو ملوك له. 
والكلاً: ما انبسط علل الأرض» ولا ساق له: كالإذخر" ونحوه. 
اا لسن :فهو كنك وهو يلك قاجا 
أثبت الشركة في الكل لا في الشّجرء والعَوّسَجٌ" من الشجر. 
وكا الدازة فلو E AT‏ فا لد تلكه وليسن له أن ينه 
أحداً من الاستضاءة والاصطلاء” وأن خد منها سراجا؛ لأن رد 3 
الطب وآله ملكه»والنار جوهر الحمر».ولأنا لو أطلقنا التاس “في أخحذ 
بی له ما يَصَطَلٍ به» ولا ما كبر وتطبخ به. 
وإن أَوَْدَ التار في ملكهء فله أن يَمَنّعَ غيره من الدّخول في ملكه لا 
من النارء كا مر في الماء والكلاً. 


الى 


o: NEE NTR الإذخر:‎ )١( 

(۲) العَوْسج: من شجر السَّوكِه له ثمرٌ مُدوّر كأنه حَرّرُ الكقيق» فإذا عظّم» فهو 
العَرّقَد كا في المغرب7: .5١‏ 

(۳) اصطلل الثَّار وََا: استدفاً بهاء كا في المعجم الوسيط١:‏ 077. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 888 


فصل 
8 روو . 
(كري الأآنهار العظام على بيت المال)» وهي التي لا تدخل في القاسم 
کسیحون وإخوته : يحون والتیل وجل والقرات وما شابهها؛ لان متقعتها 
للعامّة: فيكون في ماهم» فان لريكن في بيت الال شيء أجبر الاس عل كَرْيه 
إذا 0 3 اا العامة 0 0 دير شش 
مير لاا ام 
ر و ور rf.‏ 5 3 2 
(ومن أبى منهم مَجْبَرُ) دفعاً للضرر العامٌ» وهو ضررٌ الشركاء بالضرر 
الخاصٌء كيف وفيه منفعته» فلا يُعارضه. 
وإن كان فيه ضررٌ عام بأن خافوا أن يَْشَقّ النَّهرٌ فيخرحٌ الماءٌ إل 
طَريق المسلمين وأراضيهم» فعليهم تحصينه بالخصّص. 
: 20007 8 ور 0 0 و سر - 
وإن إريكن فيه ضَررٌ عام إر ئجبرواء وأمر كل واحدٍ أن حصن نصيبه. 
والتَهرٌ الّملوك لجماعة مخصوصين فَكَريّةُ عليهم» ومن أب منهم 
قيل: ر لم مر وقيل: لا ر لان کل واحد من ال ا 
ويُمُكن دَفعُهُ بالكرّي بأمّر القاضي» ثم يرجم عبن الآبي» ولا كذلك الأوّل. 


وع تحفة الأخيار عام الاختيار لتعليل المختار للموصل 

قال: (ومؤونة الكَرِي إذا جاور أرض رَجُل تَرْفَعُ عنه)". 

وقالا: الكَرّي عليهم جميعاً من أُوَلِهِ إلى آخرهِ بحصص الشَّرب 
والأراضي؛ لأنَّ الأعلن يحتاج إل ما وّراء أَرضِه؛ٍ لتسييل ما فَصْلٌ من مائه كي 
لا يَعْرِقٌ أهلةُ. 

ولأبي حنيفة ذه: أنه مت جاور الكري أرضّه تمكّن من سَقِيها 
واندفعت حاجتّهء فلا يلزمه ما بعد ذلك» حت لو أَمَكَنّه السّقَي بدون الكَرّي 
لا يجب عليه الكَرّيء وما در من الحاجة يَنْدَفِمُ بسدّه من أعلاء» وليس علك 
صاحب اسيل عمارثّه کمن له على سَطّْح آخر مَل ماء. 

وإذا جاورٌ الكَرَيّ أرض رَجِلٍ هل له أن يقح | لماء؟ قيل: له ذلك؛ 
لأنَ الكري قد انتهئ في حقهء وقيل: لا؛ لأنّه لا ححص بالانتفاع بالماء» وهذا 
عت العاد: لكر ومن مقن لمر ار ار ی ا 


قال: (وليس على أهل الشّفة شيءٌ من الكَرِي)؛ لأتها شر كه عامّة 


قال: (ميْرٌ لرجل يجري في أرض غيره ليس لصاحب الأرض مَنْعَه)؛ 
لذن ا ك النهر تعمل له بإجراء مائه عملا بالبيّلة» وغل هذا ا لصت ق 


( ا )رة المالة لر كان الفرقاء ف التو عة قحل كز غ ال ذا جاوزا 
أرض رجل منهم فهي عل التسعة الباقين أتساعاً؛ لعدم نفع الأول فيا بعد أرضه. 
وهكذا فمّن الآخر أكثرهم غرامة؛ لأنه لا ينتفع إلا إذا وصل الكري إل أرضه ودونه 
في الغرامة من قبله إلى الأول» والفتوى على قول الإمام» كا في ردالمحتاره: .۲۸٤‏ 


2 وا اس ا ا ا 
الدعوق فت A‏ لكان اتويت 

قال: (تَبْرٌ بين قوم اختصموا في الشرب» فهو بينهم على كَذْرِ 
أراضيهم)؛ اة من ال م الأرضي فد رها قلاف 
ال و 

ل ا خن ال ر اف ماد لى و 2 العفن: 
ولیس ها شرب معلوم» فالشّرب بينهم على قَدَرِ أراضيهم التي علل حافة 
الّهر؛ لأنَ المقصود من التهر سَقي الأرض لا اتخاذ السّواقي والدّواليي 
فيستوي حاهم فيا هو المقصود. ولان الأراضي في الأصل لا بد لها من 


وإن كان لها شِربٌ معروفٌ من غير هذا النهر فلا حقٌّ له في هذا 


قال: (وليس للأعلى أن يَسْكْر حتى يَسْنَوقَ إلا بتراضيهم)؛ لما فيه 

من إبطال حق الباقين» وهو منعٌ الماء عنهم في بعض المدّة ولأنّه يحتاج إلى 
عات وول ورور 2 معدت يوط اورت 
مشتركةٌ بينهم فلا يجوز» لکن د كدت حص ادا وضو الف جا لان 


الحَقّ لهم. 


725 E NT A 


5 ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وكذلك لو اضطلحوا عا أن يَسَكرَ كل اح لاف ,ثويية جاز» نا قلناء 

لکن لا يَسَكُرُ إلا بلوح أو باب» ولا يَسَكُرٌ بالط والتراب؛ لأنّه یکبش 

٠ 2‏ 5 1 2 ىع 1 2 5 ت 

النهر» وفيه ضررٌ» وإن ريَسَكْرٌ باللّوح فبالتراب. 


رم 


قال: (وليس لأحدهم أن > ۳ شی مته تبر أو يَنصب عليه رَحَىء أو 
يَتَخَِ عليه جشراًء أو يُوسِعٌَ فمه» أو يَسُوقَ شربّه إلى أرض ليس ها شِرْبٌ إلا 
سق النهر و ا صت ال فان فيه ك فة التهر EY‏ 
ارو امي Co‏ 
خاص فيجوز؛ لأنّه تصرف في ملكه من غير إضرار بالغير. 
وأمَا اتخاذ الْجَسّرء فهو كطريق خاصٌ بين قوم» والقَنطرة كال جسر. 


اناك يده فيه لان تكو E‏ 


5 ی 5 1 2 5" 2 س ی ر2 ل 
واكل هوق فرستال أرفن O‏ تنام العود تدع 
0 26 فز ٠.‏ وس 
ويستدل به علل أنه له» فإذا رَضُوا بذلك جاز؛ لأنّه حَقهم. 


قال : (ولو كانت القسمة بالگوى“» فليس لأحديهم أن ب أن يقم بالأيّام 


)١(‏ الكوّة: تقب البيت» والجمع كُويّ» ويُستعار لمفاتح الماء إلى المزارع او الجداول 
فيقال: كوئ النّهر کا في المغرب7: 775. 


ا 2 2 ال ا E‏ ا 0 
ولا مناصفة)۰0؛ لان ا ظهرَ بذلك» فيترك علل حاله. إلا أن یتراضیا؛ لان 
انين لم . 

قال: (ولا يزيد كُوَّةَ وإن كان لا يَضُرٌّ بالباقين)؛ ما بين بخلاف التهر 


رم 
* م 


الأعظم؛ لآن لذ أن يكن فو هدا لكو 


واد علد مام 
و7 2 3 


)١(‏ بيانها: ليس لواحد منهم أن يقسم بالأيام ولا مناصفة مع أن القسمة قد كانت من 
القديم بالكوئ» وكذا لا يجوز أن يقسم بالكوئ وقد كانت بالأيام؛ لأن القديم يترك 
عل قدمه إلا أن يرضى الكللء كما في مجمع الأبر؟: 077. 


5 اق ِ- 5 د و rd‏ 
(وهي) مُفاعَلةَ من الزّراعة» وهي الَرّتْ والفلاحة, وتُسمّى حابر 


ر 
1 8 


مشتفه من حير فإِنّه E‏ الدفع خير مزارعة)“ سوت المزارعة ا 
لذلك » أو من التبيرء وهو الأكار”» أو من الخبرة ا ا أو من 
اا 

وتُسمِّئ المحاقلة مُشْتَقَةٌ من الحخقل» وهو الرّرع إذا تَشَّكَّبِ قبل أن 
يَعْلّظآَ سوقّه» وقيل: الحقل: الأرضٌ الطَّيبة الخالصةٌ من شائبة السب“ 
الصّالحة للرّراعة» وميه أهل العراق القراح. 

ا و شعاد 2 

وهي جائزةٌ عند أبي يوسف ومحمّد )؛ لأن الي ل «عامل أهل 


(۱) فعن ابن عمر #:: «آن رسول الله #5 عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر 


أو زرع» في صحيح مسلم": 285 .١‏ 
() الآکار: الفلاح» كما في المصباح‌۲۹:۱. 


(۳) الأرض السّبِحةٌ التي لا تنبت ما ينتفع به كما في المغرب7: ٠١‏ 


اح حت تت تحفقة الأخيار عزن الاخناز لتعليل المقدار للنوضي 
حبر عل نصف ما يخرج من تمر ورّرْع0”» ولأن الحاجة ماسّة ة إليها؛ أن 
ضاحت الأرضن .فد لا يقدذ عل العمل تفسف ولا عد ما اج نة 
لقان غا لا عد زه ولا ا تتم يق تدعت الفاح ك 
اا ا 

(وعند أبي حنيفة 4: هي فاسدة)؛ لما رَو رافعٌ بن ديج ي فيه قال: 
ثانا رسو الله عن أمر كان لها نافع انا اذا كان لخد ار أن 
: ات ف ال وليه 7 ٤‏ لقا ا “اع 
تُعطيها ببعض الخارجء ثلثه» أو نصفه» وقال: مَن كانت له أرض فليزْرَعها أو 
يَمنَحَها أخاه»”» وهذا متأخرٌ عا كانوا يَعتقدونه من الإباحة» ويَعملونه 

وعن زيدٍ بن ثابتٍ د ذه قال: كان رسو ل الله EEE‏ 
قلت: وما الغا قال: أن تال أرضاً بِثلْثِ أو نصفي أو رُبُع). 


(۱) سبق تخريجه قبل أسطر. 

(۲) في مصنف ابن أبي شيبة cag ١‏ 
تال الا رض عا رسول لله يه فتكريها بالثلت والرّبع» والطّعام المُسمّىء 
فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي» فقال: نانا رسول الله كلل عن أمر كان لنا نافعاء 
وطواعية الله ورسوله أنفع لناء «نهانا أن نحاقل بالأرض» فنكريها عل الث والرّبع» 
والطّعام المسكق: وأمر رب الأرض أن يزرعهاء أو يُزرعهاء وكره كراءها وما سوى 


فن زيدين ثابت ك قآن: خن رمتول الله عن الخابرة قلت وما المخايرة؟ 


وعن ابن عمر که قال: کا اروا ل ا 
N SF 5‏ كه N‏ ۶ 
رافع بن خديج ذه أن النبيّ يلي تى عن المخابرة» فتركناه من أجل قوله)٠؛‏ 
عن 2 9 
ولأنّه استئجارٌ بأجرة مجهولة معدومة» وذلك مفسد ولأنّه استئجارٌ ببعض 
مايحصل من عمله. فلا يجوز كقفيز الطّحان". 
د ره 0 عن س ر “ان ل 
وحديث خيّبر تَحَمُول علل آنه حراج مُقاسمة. فته 4# ا فتح خير 
عَنُوة ترك كَيبرَ علن أهلها بوظيفة وَظَّمّها عليهم» وهي نصفُ ما يخرج من 
نخيلهم وأراضيهم. 
(والفتوی على قوم))؛ E‏ الئاس» وقد تعامل ا ا 
فضارت شري رار ةو فة متعازفة: 


قال: أن تأخذ الأرض بنصب أو ثلثِ أو ربع» في سن٠ن‏ ابي داود؟: 2587 
ومسند أحمدة: 21417 وقال الأرنؤوط: صحيح. َ 

(۱) فعن ابن عَمّر #د: «كنا نخابر» ولا رى بذلك بأساً حت زعم رافع بن خديج أن 
رول الله عق عن عن المخايزة فر كناء قرلا فق سن ارو سا۹ وسن 
النسائي الكبرئ5: »5١7‏ ومسند أمد۲۸:١٠٠.‏ 

(۲) سبق تخريجه في سنن البيهقي5: ۳۳۹ وسنن الدراقطني ۳: /81» وقال ابن حجر 
ا AE‏ 
(۳) وفي المزارعة عمل الصحابة والتابعين والصالحين يِن بعدهم إلى يومنا هذا بلا 
نكير» كما في التبيين5: ۲۷۸. والفتوئ علل قولماء كا في الوقاية0: 5/» وفي التصحيح 
ص :7١5‏ «والفتوئ علل قولماء قاله قاضي خان هه في أوّل الكتاب» وقال أيضاً في 


# اق | اهيا ريغل اد رع ا رول 


قال الحصيري”: وأبو حنيفة هه هو الذي قَرّعَ هذه السائل علل 


كتاب المزارعة: «والفتوئ علل قولما؛ لتعامل الناس بها في جميع البلدان»» وقال في 
«الخلاصة»: «والمزارعة جائزة علل قولماء والفتوى علل قولم)»» وقال في «مختارات 
النوازل»: «وقالا: هي جائزة» وهو اختيار مشايخ بلخ وهو الأصح» وعليه الفتوئ», 
وقال في «الحقائق»: «والفتوى علل قوما للتعامل»» وقال في «الصغرئ»: «وفي المزارعة 
والمعاملة والوقف. الفتوى علل قول أبي يوسف ومحمّد #د؛ لمكان الضرورة والبلوئ»» 
وقال في «التتمة»: «أخذ الفقيه أبو الليث بقول أبي حنيفة بني الأجير المشترك إذا هلك 
عنده الشيء بلا بصنعه» وبه أفتي» وفي المزارعة والمعاملة والوقف الفتوئ علل قول أي 
يوسف ومحمد #د؛ لمكان الضرورة والبلوئ»» وقال في «الفتاوئ الكبرئ): «المزارعة 
والمعاملة عند أبي حنيفة 5ه فاسدتان» وعند أبي يوسف ومحمد د جائزتان» والفتوى 
علل قوله|». وقال في «الحداية»): «إلا أن الفتوى عن قولهم)؛ لحاجة الناس إليهاء ولظهور 
تعامل الأمة مهاء والقياس يترك بالتعامل» كا في الاستصناع»» وقال الإمام المحبوبي: 
«وصحّت عندهماء وبه يفتى»» ومشئ عليه النسفيّ». 

)١(‏ وهو محمد بن أحمد بن عبد السيد البُخاري الختصيري. نسبة إلى محلة كان يعمل فيها 
الختصير تلميذ حسن بن منصور قاضي خان» قدم الشام» ودرس وأفتى» قال اللكنوي: 
كان إماماً فاضلاً انتهت إليه رياسة الحنفية» ومن تصانيفه: شرحان للجامع الكبير: 
أحدهما مختصر والآخر مطول ساه «التحرير) واشرح لبن الكيرا» 6450 > 
5"). ينظر: النافع الكبير ص5 5. 


لاساد الد رر أو اا > تت 1 11 
قال: (ولا بذ فيها من التّأقيت)”؟ لأتها تَنْعَقِدُ إجارةً ابتداءً وشركةً 


3 3 - 3 3 س 2 
انتهاءً» ولآئها ترد عل منفعة الأرض والعاملء فلا بد من تعيين المدة 
كالإجارة. 


)١(‏ شروط صحة المزارعة هي: 

NE NO‏ لمي دون 

؟.أن يكون ربٌ الأرض والمزارع من أهل العقد؛ لأنَّ العقد لا يصح إلا من الأهل. 
.أن يبيّن المدّة؛ لاله عقد على منافع الأرض أو العامل» وهي تعرف بالمدة. 

رابحا اذكوق الذة مدرها يقمكن ننها ست الوزاقة أو أ 

.أن يبن من عليه البذر؛ لأنَّ المعقود عليه وهو منافع العامل أو منافع الأرض لا 
يعرف إلا ببيان من عليه البذر؛ لاله المستأجرٌء فببيانه يعرف ما وقع عليه عقد الإجارة 
من منافع العاملء أو منافع الأرض. 

أن سن مذو لذن الأعرة مشافلا انه باك فين الجر 

لانن 1 تيت و تدر فين ی الجر عمل و ارده قاذ ند اکن 
معلوما: 

.أن يلي بين الأرض والعامل؛ لاله بذلك يتمكّن من العمل. 

4.أن يكون الخارځ مُشتركاً بينهما. 

.أن تكون صورتبها تصح إجارة؛ لأن من جوّزها إا جَوَّزها على أنَّا إجارةٌ فلها 
الصورة الآتية: 

أ.أن تكون الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر» فيكون صاحب البذر 
والأرض مستأجراً للعامل» وبقره تبع له لاتحاد منفعتهما. 


E 


3 


الجا 
قال: (ومن معرفة مقدار البذر) قَطعاً للمُنازعة» (ومَعرفة جِنْسهِ)؛ 


ذه 


وم 


لآنه الأجرة» (وتصيب الآخر)؛ EE‏ عونا بالكوظ و ولة بذ أن 
يكون العِوّض مَعَلوماً. 

قال: (والتخلية ين الأزضن والعامل)4 لامر ق المنارية. 

(وأن يكون الخارج مُشْتركاً بينهما)؛ ل مر في المضاربة فكل كط 
يُؤدي إلى قَطَع الشركة يُفُسِدُهاء (حتى لو شرطاً لأحدهما ففزاناً معلومةً أو 
ما على السّواقيء أو أن يأخذ َب البذر در أو اراج قَسَدَت)؛ لاه يودي 
إل قَطْع الشّركة» وقد مر في الُضاربة. 

قال: (وإن شَرَط رَفْعَ ا لأنه لا يؤدي إلى قطع الشّركة؛ 
لأنه ب أن مق اه ته اعارا بق الشركة فيه بخلاف التراج 
والبذر؛ لأّه قد لا يخرج إلا ذلك القَدّر أو أقل منه. فيُؤدّي إلى قطع الشركة 


وو 


وه ل 
ف 5 


ب.أن تكون الأرض لواحي والباقى لآخرء فيكون صاحبُ البذر مستأجراً للأرض 
بأجر معلوم من الخارج. 

ج.: أن يكون العمل لواحد والباقي لآخرء فيكون صاحبٌ البذر مستأجرا للعامل 
وحده بلا بقر بأجرة معلومة من الخارج » كما في التبيين9: ”/86١-11/8‏ 0: 77-18 . 


قال: (وإذا كانت الأرض والبذّرٌ لواحي والعَمَلُ والبَقَرٌ لآخرء أو 
كانت الأرضٌ لواحدٍ والباقي لآخرء أو كان العَمَلُ من واحدٍ والباقي لآخر, 
فهي صَحيحة)؛ لأنه استئجار للأرض أو للعامل. 

أت ألا ا آله العم كات تاه له 
لا يُقابّلها أجرة كإبرة الخيّاط. 


وأمّا الثاني؛ فهو استئجارٌ الأرض ببعض معلوم» فصار كالدّراهم 
ال 
EEE EOE ESS‏ 
رط علن الخيّاط أن يخبط بإبرة صاحب الثوب. 
2 م ت 7 2 ٠‏ و 2 ميدن 2 5 
ي: «المؤمنون عند شروطهم)”» (فإن لم يخرج شيء؛ فلا شَيِءٌ للعامل)؛ لأا 
شركةٌ في الخارج» ولا خارج» وصار كالُضارب إذالريَرَبحَ» وإن كانت إجارة 
ررر ع - 70 2 عم ع نه هو 5 ےر ت 
فقد عَيّنَ الأجرةً فلا يَسَتَحِقَ غَيَرَهاء بخلاف الفاسدة؛ لأن أَجَرٌ ا مغل يَتَعَلَوٌ 


)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنهاء قال : «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق» في 
المستدرك 7: ٥۷‏ وصحيح البخاري معلقاً!: 97. 


1 7 سرغل الاح لمعلل ا رل 
قال: (وما عدا هذه الوجوه فاسدة)”» وهى ثلاثة أيضاًء وهى: 
(رأكوة إن E E N‏ 
".أو يكون البِذَّرُ من أحهما والباقي من الآخر. 
ا تكون ارس واحد» وال ن اع والبذّرُ من آخرء 
د 5 
والعمَل من اخر. 
أكا الأول فالمذكوة روا فالالا ورزر عن أن يوست عله 
جوازه؛ لأنّه استئجارٌ الأرض ببعض الخارج» فيجورٌ» وَل البَقَرُ تَبَعا 
7 0 ر 
للأرض» كما تجعل تَبَعا للعامل. 
zs‏ أن a‏ امنتمة انان الآن لكر 
ا امكو جع د العا وليست من جنس مَنفعة الأرض؛ لان 


)١(‏ قال صدر الشريعة في شرح الوقايةه: :75-١/5‏ «اعلم ها بالتقسيم العقلّ علل 
شبغة أوخه لاه إما أن بكرن الواحد مو أخدهاء والثلاثة من أجر وهذا غا أربعة 
أوجه» وهو إما أن يكون الأرضء أو العملء أو البذرء أو البقر من أحدهماء والباقي 
من الآخرء والأولان جائزان» والثالث لا؛ لاحتمال الرباء والرابع غير مذكور في 
ادا وهو ضا فو جا لاه امار الف اجر چول وا أن یکوت اتاد سن 
أحدهماء واثنان من الآخر» وهو علل ثلاثة أوجه» وذلك إما أن يكون الأرض مع 
البذر» أو مع البقرء أو مع العمل من أحدهماء والباقيان من الآخرء والأول جائز دون 
الآخرين. إذ لا مناسبة بين الأرض والعملء وكذا بين الأرض والبقر). 


لاوا د لد كور ماو أو اا ت > ت ت ق 


منفعة الأرض قرَّةٌ في طَبّعِها بحَلتى الله تعال» صل بها النَّاء فلا يُمكن 
ك1 

وما الثّاني؛ فلأنّه شركةٌ بين البذر والعَمّل ول ر يرد به الشّرع. 

وأا الغالث؟ فلا روي أن أربحة اشر كر عل عمد رسول الله امن 
قبل أحدهم الأرضء ومن قبل الآخر البذر» ومن قبّل الآخر البقر» ومن قبل 
الآخر العَمّلء فأبطلها #4 قال أبو جَعْفْر الطّحاويٌ ذه في «شَرّح الآثار»: 
١فرَرَعوا‏ ثم حصَّدوا ثم آتوا الي 45 فجَعَل الزَّرعَ لصاحب البذرء وجَعَلٌ 
لصاحب العَمّل أجراً مَعْلوماًء وجَعَل لصاحب المَدَّان" كل يوم درهماً 
وألغى الأرض في ذلك).. 

ووجه آخر فاسدٌ أيضاًء وهو أن يكون البِذّرُ َالبَقَرُ من جانب 
والعملٌ والأرضُ من جانب؛ لما مَرٌ في الوجه الثَاني. 

قال: (وإذا فَسَدَتَء فالخارج لصاحب البذر)؛ لأنّه نام ملكه 
والآخرٌ إِنَّ)ا يستحقه بالتّسمية» وقد فسدتء (وللآخر اجر عَمِلهِ) إن كان 
البذرُ من ربٌّ الأرضء (أو أجْر أرضِه) إن كان البذَّرُ من قِبَل العاملء (لا 

o2‏ و 56 س مه سس 
N O E‏ 


(۱) القَدّان بالتثقيل: آلة الحرث» ويطلق عل الثورين يحرث عليه في قران» وجمعه 
فدادين» وقد يخفف. فيجمع عل أفدنة وفدن» كما في المصباح7: 576 . 
(0) انتهی من شرح معاني الآثار٤: .١١9‏ 


7ت س حح الالخيار عل لاخدا لمعيل ا رل 

وقال خمد #ه: تج بالغة ما بء وقد سب في الإجارة. 

وإذا كان البذّرُ لربٌ الأرض ق التاوعة الاية و كل E‏ 
نَّاءُ بذره في أَرَضِهِ. 

وإن كان من العامل طاب له قَدَرُ بذره وقَدَرُ أجَر الأرضء وتصَدَّقَ 
بالفضل؛ لأنّه حَصَلَ من لري لكن في أَرْضٍ ملوكة للغير بعقدٍ فاس 

اوخ ]كان عر ر مال طا تله د 1 
وإن شَّرَطا عَمَلَّهما جميعاًء فهي فاسدة؛ لان البذّرَ إن كان من صاحب 


وه اع 


الأرضء وقد شط عمله إرتوجد التَّخليةٌ بين الام رض والعامل» وقد بينا أَمْها 
شَرَط. 

ور کان ا نانفا ا 
صاحبها ل ړيَسلَّم له ما استأجر فيَبطّل. 

ولو رطا الخارج كله لأحدهما والبَذْرُ من صاحب الأرض جازء 
فان َر طاه له يكون مستعيناً بالعامل؛ لِيَرّرع أرضّه. 

وإن شرطاه للعامل يكون إعارةً للأرض وإقراضاً للبذّر فيه. 

وإن كان البِذّرُ من العاملء فإن شَرّطاه لربٌ الأرض قَسَدَتء 
ا U Se‏ 
بجميع الخارج» وأنه يقطعٌ الشّركة. 

وا تجا ناويك شير ار ف 


قال: (ولو شَرَطا التبنَ لرَتُ البذر صح بغرا بعل ا 
ينهماء لأنه حكمٌ العقد؛ لأ الَنَ من البذّرء (وإن رطا للآخر لا يصِح)؛ 
لار Ts‏ 
yT‏ 

ولو د شَرَطا التب لأحدهما وال حب للآخر فهي فاسدة؛ أنه راض 
أفة افلا ا ا 

قال: (وإن عقداها فَامَدْتَعَ صاحبٌ البذر لم كي يجِبر). ولا شيءَ عليه من 
عمل الكراب” في القضاءء ويلزمه ديانة أن يُرَّضيه؛ لاله عَرَّه. 

والأضل فة أن الراريفة غر ا وحن ساح ادر ا 
لمكن الفا اد اف ماله وهر الد دوهن ار ق کی ال کر 
لأن منفعة العامل أو منفعة الأرض صارت مسَتحقَة للآخر» فيَجِبُ عليه 


E 


)١(‏ أي لأن الآخر إنا يستحقٌ بالشرط» فلو صححنا هذا العقد أدئ إلى أن يستحق 
أحدهما - 0 بالشرط دون صاحبه» بأن يحصل التبن دون الحب» بخلاف 
الأوّلء فاستحقاق رب البذر ليس بالشرطهء بل لأنه ناء بذره» كما في المبسوط ٦١:۲"‏ . 
(۲)وقال مشايخ بلخ: التبنٌ بينهما أيضاً؛ اعتباراً للعرف في إر ينص عليه المتعاقدان؛ 
ولأنّهِ تبع للحبٌ والتبع يقوم بشرط الأصلء كما في الجوهرة١:‏ ١1؟.‏ 

(۳) من كَرَبَ الأرض كربا قَلبّها للحَرّثء كما في المغرب7: ۲۱۳. 


الست حت س حح غ الأخيار عل الاخ ر لتعليل الخ ر لرل 

والعائلة لاود E A E a‏ 
لا حر غلل إيفاء افحت إلا آله لا رن له ف إقلاق ماله وفة متفعة 
للعامل؛ لن ف مضي الد الأشيار له عالة ar‏ له الأ 
ومتفَعة العامل ملو كة لصاحب التّخيلء فِيَجْبَرُ على إيفائها. 

06 عه 
قال: (وإن امتنع الآخر أجير)؛ لآن العَقَدَ لازم كالإجارة» ولااضررٌَ 
٠‏ 0 إن 3 و 
عليه ف الوقاء يذه (إلا أن يكون عدر تفْسَحٌ به الإجارةٌ فقس به المزارعة)؛ 
لابا في معن الإجارة. وإذا 8 و E‏ رض دين 2 واحتاج لل بيعها فيه» 
باعهاالحاكم كا في الإجارة. 
0 د ت 0 ف ع 

(وليس للعامل ان يطالبه باجرة الكراب وحفر الأنمار)؛ لان المنافع 
إا تنوم بالعَقَدِء وإِنَّا قوّمَت بالخارج» وقد انْعَدَمَ. 

Ss‏ تسد لا باع الأرض حتول يَسْتَحَصدَ؛ٍ لما فيه من 
إبطال حق المزارع» وتأخير حقٌّ رب الدَّين أَهُون» ولا يحبسُةُ القاضي؛ لان 


e RA NAT‏ ا الحاتدين' باك 
المّسخ إلا بعقد. والمزارعة لازمة من قبل من لا بذر من جهته» حتئ لا يملك الفسخ 
إلا بعذر» غير لازمة من قبل من له البذر قبل إلقاء البذر في الأرض» حتى يملك 
الفسخ من غير عذرء وبعد ما أَلْقَى البذّرَ في الأرض تصير لازمةً من الجانيين» حتى لا 
يَمْلِكُ أحدهما الفسخ بعد ذلك إلا بعذرء أتقاني» كا في الشلبي5: ۲۷۸ وفي الهنديةه: 
5 «وفي المعاملة إذا امتنع أحدهما عن المضي عليهاء فليس له ذلك إلا بعذرء 

فالمعاملة لازمة من الجانبين» كذا في «الذخيرة»». 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 8( 
ليس بظالر وال حبس جزاءٌ الظلم. 

قال: (وأخرةٌ الْحصَّادٍ والرّفاع والدّياس والتَذْرِية عليه) بالخيصّص)؛ 
أن العَقدَ انتهى بانتهاء الزَّرَع لحصول المقصود, فبَقِي مالا مُشتركاً بينهما 
بغير عَقد فتكون مؤونته عليهماء فإن أنفق أحدّهما بغير إذن الآخر ولا أمر 
القاضي» فهو متبرّعٌ؛ إذ لا ولاية له عليه. 

(ولو شَرَطا ذلك على العامل لا يجوز)» وأصله أنه متو رط في 
المزارعةٍ ما ليس من أعملها قَسَدَتَ؛ لأنّه رط لا بقتضيه العقد. وفيه نفع 
لأحدهماء فصار كاشتراط الْحَمّل عليه» (وعن أبي يوسف 4: جوازه. وعليه 
الفتوى)””؛ للتّعامل كالاستصناع. 

ولو شَّرَطا ذلك عل رَبّ الأَرّض لا يجوز بالإجماع؛ لعدم التّعارف. 


)١(‏ وعن أبي يوسف د: أنه يجوز إذا شرط ذلك على العامل؛ للتعامل اعتباراً 
بالاستصناع» وهو اختيار مشايخ بلخ» قال شمس الأئمة السرخسي #ه: هذا هو 
الأصح في ديارناء كما في الهداية9: ٤۷۷‏ . 

وهو ا ای عن أبي حنيفة خب قال في الخاصي: وصحّحه الفضلّ» وقال في 
الينابيع: وهو اختيارٌ مشايخ خراسان قال الفقيه: وبه نأحذ وقال الإسبيجابي: عن أبي 
يوسف 4ه: إن شرطا ذلك علل الوسط جازء وإن شرطا علل العامل فكذلك» وهو 
اختيارٌ مشايخ العراق؛ اتّباعاً للتعامل» وقال في ختارات النوازل: وهو اختيار مشايخ 
بلخ وبخارئ للعرف بینهم» والأول ظاهر الرواية» وأفتئ به الحسام الشهيد في 
الكبرئ, كما في التتصحيح ص6١‏ ". 


64 كل ب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وإن شَرَطاما هو OT‏ ا و فو لك 
ويزيد في الخارج وما لاي تيت ولا بويد لو مها 

وکل شَرْطٍ َنِم به َب الأَرْض بعد انقضاء الْدَةِيُُسدُها كدري 
الأثبارء وطرّح السّرقِين" في الأرض» وبناءِ ا حائط. وَثْنِيةِ الكراب. 

وقيل: إن كانت الزارعة سنتين لا تُفْسِدٌ في التّدنية؛ لان منفعته لا 


وقيل: إن كان في الخضرة TSE‏ بق بعدهاء 
E Es ES‏ 

واختلفوا في التثنية: قيل: هو أن يَكَرٌبها مَرّتين» وهو المشهور» وفيه 
الكلام. 

وقيل: إن يَكُرُيها بعد ا حصاد. ويُسلّم الأرض مُكروبة» وهذا فاسدٌ 
بكل حال. 

فكل عمل قبل الإدراك ما يحصل به الخارج كالحفظ والسّقي علل 
الغاس لذن 0 الملل العمل وما بعد الإدراك قبل القسمة عليهما عاك ما 
ذكرنا: كالختصاد وإخوته. 

وما بعد القِسَّمة: كالمل والطّحن عليه بالإجماع. 


۰ السرقين: وهو الزبلء كا في المغربا:‎ )١( 


ا 0000 

ولو زاف فصل صل الرَرع قَصِيلاً: أو جذادً الثمرة يُسَراً أو التقاط 
الرُطبء فهو عليه)؛ لأني) نيا الق بعزيهماء قصار كا بعد الإدراك. 

قال: (وإذا مات أحد المتعاقدين بَطَلّت)؛ لما مر في الإجارة. 

رفاك رت رض والرّرع إر يُسَتَخَصَدٌ ترك حتئ يحصدّ مراعاةً 
للحقين» وينَقِضُ فيا بقي إن كان العقدُ علل أكثر من سنة؛ لأنّ بقاءه في 
السّئة الأوك؛ لما بين من العُذْره وقد زال» ولا ضرر فيه على العامل؛ لما تَقَدَّمَ. 

ولو مات بعدما كُربَ وحُفر انتَقَصَّتء ولا شيءَ للعامل في مقابلة 
عَمَلِه وقد مَرٌ. 

قال: (وإذا انْقَضَت المدّةٌ ولم يدرك الزرع» فعلى المزارع أجرةٌ ضيه 
من الأرض حتى يُسْتَحْصَدْ)؛ لأنَ إبقاء الزَّرع بجر الثْل نظراً للجانبين. 

قال: (ونفقة الزرع عليهها حتى يُسْتَخصَدَ)؛ لانتهاء العقدء فصار 
عملاً في مال مُشتركِء فيكون عليهما. 


ولو مات رب الأرض والرّرع بقل» فالعمل علك العامل؛ لبقاء العقد 
ببقاء مذته. 


)١(‏ القصيل: وهو الشَّعير مجر أخضّر لعلف الدواب» والفقهاء يُسَمُونَ الرَرَّع قبل 
إدراكه قَصيلاًء وهو مجاز, كما في المغرب7: ۱۸۳ . 


6 سلس تحفة الأخيار عام الاختيار لتعليل المختار للموصل 


07 

ومن سَقَّى أرضّهء فسال من مائه إلى أرض غيره فغرّقّهاء أو نزت 
إليها فلا صان عليه. 

معناه: إذا سقاه سَقِياً مُعتاداًء أمّا إذا كان غير مُعتادٍ ضَمِن؛ لأنْه مُتَحَدٌ؛ 
لأنه تَسَبِّبَ لتغريق أرض ي العَير غالباً. 

ولو كان في أرضه جحْرٌ فأرة» فرج منه الماءٌ إلى أرض جاره. 
فعَرِفّت إن لريَعَلّم به إرِيَضْمَن؛ لعدم التعدّي» وإن عَلِم ضَمِن للتَعدّي. 

وعلك هذا إذا قَنَحَ رأس تبره سال إلى رض جاره. فَعَرِقَتٌ إن كان 
مُعْتاداً لا يَضْمَنء وإلأضَمِن. 

وكذا لو حرق الكل والختصائدَ في أرضهء فذهبت الثّار فأحرقت 
شيعا لیر إن كان إيقادا مادا لا يضمن وإِلاضَمِن. 


وقيل: إن كان يوم ريح وعلم أن النار تتعذدئ ضَمِن. 


واد علد وماد 
3 2 3 


كتاب المساقاة 
وتُسمّئ شعاملة مُفاعلة من السّقي والعَمّلء وهي أن يقوم ب) 
يحتاج إليه الشجر من تلقيح وعَسَفِ وتَنْظيفٍ السّواقي» ويس ورا 
وَغين ذلك. 
(وهي كالمزارعة في الخلان والحَكُم)”» وقد مرّ. 
قال: (وفي الشرط إلا المدّة)”» والقياسٌ أن تذكرٌ المدّة؛ لما فيها من 


معن الإجارة. 


:0 اصطلاحاً: دفع الأشجار إلى من يعمل فيها علل أن الثمر بينهماء كا في الكنز‎ )١( 
. 5 

(1) فعن ابن عمر د: أله دفع إلى يبود خيبر نخل خيبر وأرضها علل أن يعتملوها من 
أموالهم ولرسول الله #5 شطر ثمرها» في صحيح مسلم”: ۰۱۱۸۷-۱۱۸۲ وسئن 
الترمذى": ٠١١‏ . 


الست لست تحفقة الأخياز عل الاخنياز لتعليل المقدار للموضل 


وات وإن لر ينها" وتقع علل أوَّل ثَمَرةٍ ترح 
لأن وقتّ إدراكِ الثمرة معلومٌ والتّفاوتٌ فيه قليل» ويدخل فيه المتيقن» 
بخلاف الزّرعء فإنّه يختلف كثيراً ابتداءً وانتهاءً» رَبِيعاً وحريفاً وغيرٌ ذلك. 

وفي الرّطبةٍ إدراك بذرها؛ لأنَّ له ايه معلومةء معناه: إذا دَقَعَها 
بعدما تناه نبائها ولر رح البَذْن فقوم عليها؛ ليُخْرِجٌ البذّرّ. 

أمَا إذا دَفَعَها وقد نَبَتَ» أو دَكَمَ البذّرَ بره فهي فاسدةٌ. وإن كان 
ت اك - 5 4 4 اله 
وقتّ جَزْها معلوماً جازء ويقع علل الجزّة الأول كالثمرة في الشجر. 

ا 1د 7 0 3 2 5 7 2 1 5 

ولو دَفعَ غرسٌ شجر أو كرم قد علق وار تبلغ الثمرة علل أن يقوم 
عليه» والخارح نصفان فهي فاسدة لجهالة المدّة» فإنّه يختلف بقوّة الأرض 
وضَعَفِهاء ولا يدرئ متئ تحملء فإن سميا مده يُعُلَمُ أنها ثور فيه جاز. 


١.إذا‏ امتنع أحدّهما يجبر عليه؛ لأنّه لا ضرر عليه في المضي» بخلاف المزارعة حيث لا 
يجبر صاحبٌ البذر إذا امتنع. 

3 إذا لتقيس ادير لقرياة اجر ريعي باذ اجو وق الدازعة بأجر: 

۳.إذا استحق النخيل يرجع العامل بأجر مثله» والمزارع بقيمة الزرع. 

دا ان فيها دة جوز استحبياناء ]في الان 0 6 

)١(‏ إلا أنه ثرك القياس؛ لتعامل الناس ذلك من غير بيان المدة» ولر يوجد ذلك في 
المزارعة حتئ إِنَّه لو وجد التعامل به في موضع يجوز يِن غير بيان المدّة» وبه كان يفتي 
محمّد بن سلمة 4 وهذا استحسان» ويقع علل ول ثمرة تخرج في أول السنة بخلاف 
المزارعة» كما في البدائع5: ١85‏ . 


لاو الد رر ها أن اشاح بح ق 


قال: (وإن ميا مده لا رج الشمرةٌ ني لها فهي فاسداً)؛ لفوات 
المقصودء وهي الشركة في الخارج. 

وإن هَرَطا وقتاً قد ندرك الثّمرةٌ فيه وقد تتأخرٌ عنه» فهي موقوفةٌ؛ 
لأنا الا بس وات القصوذدنإن کک فيه تن آنا كانت تجائزة»«و إن ا 
EE‏ ل اوا 

اوا لالتعالا غ 

وإن ا e‏ لاله مت 
كان خروحٌ الثّمرة مَوهوماً انعقدت موقوفةٌ» فلا تََقَلِبُ فاسدةٌ. 

: م ا 1 ا 

E‏ لل لا يجوز 
ا ا لين نذا خاي علوي لخن ات 
في الأرض» فجُهلت اد ومعناه إذا ريُعُلّم وقتُ جزازها عل ما تَقَدّم. 


.۲۸۷ :٦راتحملا لأنما لا یرغب فيه وجوده وعدمه سواء» كا في رد‎ )١( 

(؟) أي إن كان قد أحال في تلك السنةء فلم يخرج شيعا فهذه معاملةٌ جائزةٌ ولا أجر 
المدّة المذكورة» وإذا إريتبين المفسد بقي العقد صحيحاً وموجباً الشركة في الخارج. فإذا 
إريحصل الخارج لريكن لواحدٍ منهما عل صاحبه شيء؛ كما في المبسوط77: 5 .٠١‏ 

(۳) الرّطبة؛ بالفتح: الاسفست» وفي (كتاب العشر): البقول غير الرطاب. فإنَّ) البقول 
مثل الكرّاثٌء ونحو ذلككء والرّطاب هو: القِدَاء والبطيخ» والباذنجان وما يجري 
مجراه» والأوّل هو المذكور فيها عندي من كتب اللغة فحسب» كما في المغرب ص ٠۹۰‏ . 


؟ ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

1 7 و 

قال: (و جوز المساقاة ٤‏ الشحر والكرم والرّطاب واأصول 
الباذنجان)؛ لأن لعمله تأثيراً في نائه وَجَودته؛ لعموم الحاجة في الكل» وأَهُل 
وا ا چا وا ت 

وإنّا يجوز ذلك (إذا كانت تَرِيدٌ بالسّقي والعّمل): كالطلع والبَلّح 
والبُسر ونحو ذلكء حت يكون لعمله أثرٌ يستحق به شيئاً من الخارج» حتى 
لو دفعها وقد انتهت الثمرة في العِظّمء ولا تزيد بعمله لا يجوز؛ لأنه لا أثر 
مله هودن متتو SL E‏ ا رقن ده 
وعلك هذا الرَّرَعُ إن دَفَعَهِ وهو بقل جازء وإن كان قد استحصد لا يجوز. 

قال: (وتبطل بالموت)؛ لأنّا في معنى الإجارة» وقد مَرٌ. 

فإن مات رب الأرض والخارح بسر فللعامل أن يقومَ عليه حتى 
ا ا الؤرثة :ذلك دع للصرن عد ولا ضررٌ عليهم في 
ذلك. 

اا واوا ا تسو ال ا 
او ار أو و ا شرا أى غ 
المُسر ويرّجعوا به عن العامل؛ لأنّه ليس له إلحاق الضَّرر بهم» ودفعه معن 
ذفن 

وإن مات العامل فلورثيه أن يَقوموا مَقامه وإن كَرِه َب الأرض؛ لما 
ذكرناء وفيه نظرْ للجانبين. 


إن أراذوا قطعه سرا فلضاحن الآرضن الخبارات الثلاث عل ما 
او و 

وإن ماتا فورثة كل واحدٍ كالموَرثِ. 

ونظيرّه في المزارعة إذا مات الُرارع» وقد تَبّتَ الرَرعٌ» فلورثته أن 
بكو وقاكفه وان ابن رت رفن فين دوت رادو سكف فلل تلت 
الخيارات الثلاث عل ما بِيّنًا. 

وإذا الْقَضَت مُدَةُ المساقاة» فهو كالموتء وللعامل أن يقو عليهاء 
نحن تررك ولا وه يغلت ا ن الا عور اسا ها 
NEE E aS‏ 
تكون عليهم)؛ لأنّه لا أجُر عليه هناء فيكون العَمَّل عليه حتى ينهي . 

a SB E‏ رمي له يسيس 
EAE‏ 

وتُفْسَحْ بالأعذار كا في الإجارة. 


وما حص اغ 


ر ت 
5 


ت تحفة الأخيار عن الاخفاز لتعليل المخدار للموضي 

.١‏ كونُ العامل سارقاً يرق السَعَفَ“ والحَشّبَ والثّمرة قبل 
الإدراك؛ لأنّهِ يلزم المالك ضرر لريَلَرِمّه. 

رمعا a‏ لأنه يارت سهان 
بزيادة اجر وأنه ضررٌ يمه 

وليس للمالك الفسخ بغير عذر؛ لما ينا في المرارعة: أن الُساقاة تلرَمْ 
من الجانبين. 


“هع عملم ماد 
كز زد فزت 


)١(‏ السّعف: وَرَقٌّ جَريدٍ البّخل الذي يُسَفَ منه الرُبْل واكرواح؛ كما في الاختيارا: 
ا" 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


5 ج ۴ 0 Ty‏ 
فصل بينة الخارج أولى من بينة ذِي اليد عاك مُطَلقٍ الملك 121111 


قَصَلْ اختلفا في الَّمَن أو المبيع» فأيّ| أقام البَيّنة فهو أَوّلى 25210 


فصل إذا اس ستثنئ بعص ما أقرٌ به مُتّصلاً صح ولَزِمّه الباقي fS‏ 


۰ 7 1 لك سم ٠‏ - 
فصل وديون الصحة وما لزمه في مرضه بسبب مَعروفٍ 01700 


I E‏ أو الصهمة اللهرق بو اسرد 
فا فرق لكك فيا نه لاز ف أوالكمر أو للضنا 200000 


فصل اعلم أن ال جرح مُقدَ مُقَدَمٌ عل التعديل rR RE‏ 


ا 


4# >> س عة الكعبار عل الاخعار لتعليل الخ ر لل 


5 3 و 
فز وز الشهادة غا الشهاذة فيا لاط اة E‏ 


باب الرجوع عن الشّهادة o‏ 
كتاتٌ الوكالة O EEE E CTE‏ 
فصل ال متهالة ثلاثة أنواع: فاحشةٌ» ويسيرةٌ» وبينه) IY‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


كتاب الوقف E E E OE EOE O‏ 
تر 7 د ل 7 
فصل وَقف علل الفقراء وله بنت فقيرة صَغيرة 253011110 


فصل لا تجوز إجارةٌ الوقف أكثر من المدّة التي شَّرَطَها الواقف 
فصل المعاني المانعة من الرّجوع في المبة د 


تفي الا ل ا محا نه ولو رك 11 


1 s8 5 00 E 
E فصل رواد العَصب أمانة متصلة‎ 


O EREBE SE كتاب إحياء الموات‎ 


“سح تت قحفة الأخبار عل الاخيار لتعليل المقدار للموضل 


فصل كري الأهار العظام علِن بيت المال ا O‏ 

كتاب المزارعة ا 111 0 

فصل ومن سق أرضّهء فسال من مائه إلى أرض غيره e‏ 
و 

CRN O O E OE كتاب المساقاة‎ 


